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 دوات التدريبفهرس أ
  

  
  

 معمّقةنقاط 

    
دة من  جوانب محدّة من الإطارات التي تتيح توجيه انتباه القارئ إلىلسلس

 وبالتالي إتاحة فرصة لعقد ،رض تعميق فهمه أو توضيحه بغالموضوع المطروح
  .مقارنات في ذلك المجال

  
  
  

 مقابلات

    
ضيفت وصلات شبكية تتيح مشاهدة مقابلات مع ممارسين والاستماع إليها أُ

 .بين من تطبيق نهج تعليمي وعمليرِّبغرض تمكين المد

 
 
 

 نصائح عملية

    
 مجسّدبين على اعتماد نهج شجيع المدرِّدرج العديد من النصائح العملية لتأُ

 .وعملي في دوراتهم التدريبية

 
 

  دراسات حالة
 

    
 النقاشات وتحفيز الفهم تسهيل منها الهدف افتراضية، أو واقعية سيناريوهات

 بعض وتمتد .عملي منظور وتقديم باب كل في المثارة القانونية المسائل بشأن
 كحالات استخدامها فيمكن .النميطة من فةمختل اًأبواب لتشمل الحالة دراسات
 حالة في" أجزائها تجميع" أو دة،المحدّ النقاط بعض على بللتدرّ رةمصغّ عملية
 يجعلوا أن بينرِّللمد ينبغي الافتراضية، الحالات دراسة وعند .مكتملة واحدة
 النظر وجهات تبادل تشجيع عن المسؤول قالمنسّ دور على يقتصر دورهم
 السيناريوهات مختلف دراسة إلى المشاركين بدعوةوينصح  .يمالتعل وليس

 .ةالصل ذات القانونية بالنصوص بالاستعانة

  

  

 أنشطة
 

    
 مختلف بها دسّتج أو تعالج التي الكيفية استكشاف من المشاركين نكّتم وهي

 في القضائية والممارسة القضائي النظام في النميطة هذه في المتناولة المواضيع
 موضوع في خبرتهم تطبيق على أيضا المشاركون يُشجَّع الأسلوب وبهذا .مبلدانه
 حلقة أو عمل حلقة من كجزء للمُدرِّبين، ويمكن .تجاربهم تقاسم وعلى معيّن

 وإن النقاش لتحفيز كوسيلة ما نشاط تنفيذ المشاركين على يقترحوا أن دراسية،
لى أنفسهم في التعلُّم للأشخاص الذين يعتمدون ع أيضاويمكن  .تمهيدي بشكل

أن يستفيدوا من هذه الأنشطة في تطبيق ما اكتسبوه من معارف بشأن موضوع 
  .معيّن تطبيقاً عملياً

 
 
    

 تقييم المعارف المكتسبة

  
. باب كل إليها قيتطرّ التي المواضيع تتناول اختبارات يستند هذا التقييم إلى

تقييمات تطرح أسئلة لا تحتمل ردوداً ال فإنَّ ،الأنشطة بشأن الحال هو لما وخلافا
يحتاجون إلى إجراء تقييم  الذين درِّبينالم يد في مفيدة أداة يجعلها مما ،التفافية عليها

 في التقييم أسئلة توجيه عموماويجري  .المشاركون سريع للمعارف التي اكتسبها
 تحديدل تمهيدية كأدوات أيضا استخدامها يمكن ولكن التدريبية، الحصة نهاية

  .المشاركين كفاءة ومستوى التعليم وطرائق التدريب من الاحتياجات
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 واتأد

 

   
 العدالة مجال في العاملين لمساعدة مةمصمَّ ةيتعليم موادَّ الباب هذا يضمّ

 نموذجية قوانين أو معاهداتو وكتيبات عملية أدلة تحديداً وهي .الجنائية
 أضيفتوقد  .المقارن القانون على رةنظإلقاء  تتيح ومصادر بيانات وقواعد

 زر بضغطة إليها الوصول للممارسين تتيح الإنترنت عبر روابط أداة كل إلى
  .واحدة

   
 
 معمّقةقراءات 

    
بين الراغبين في المدرِّ إلى الموجّهةزة من المراجع الببليوغرافية كّوهي قائمة مر

 .دةتعميق معارفهم في مسائل قانونية محدّ

 
 

 ق تكميليةوثائ
 

    
 الأمم مكتب هاأعدّ باوربوينت برنامج باستخدام عروض عن عبارة وهي

 بونمدرِّ مهاقدّ عروض لتوضيح ويستعملها والجريمة اتخدّربالم المعني المتحدة
 يستعمل أن الأحوال، من حال بأيِّ يجدر، ولا .دةمحدّ مواضيع عن شفوياً
 عرضه ليفصّ أن بمدرِّ كل على يجب إذ هي، كما العروض هذه بونالمدرِّ

 يستوحون مصدراً للمدربين رتوفّ العروض هذه فإنَّ ذلك ومع ؛الخاص به
 نم تاحةالم نسخال ذكر التكميلية الوثائق هذه إطار في يردكما  .منه مادتهم
 .مجرمين وتسليم متبادلة قانونية التُمِس فيها تقديم مساعدة واقعية طلبات

            
 إحالات مرجعية

 

    
 ما غالبا النظر قيد المواضيع لأنَّ ،نة معيّنمائط بين تداخل حدوث من مناص لا

 زوايا منالواحد  الموضوع نفس إلى ينظر الحالات بعض وفي. مترابطة تكون
 نفس إلى للنظر طرائق ةعدّ هنالك أنَّ أي .أكثر أو نميطتين ضمن مختلفة

 من درِّبينالم تمكّن ميزة وإنما مـأخذا ذلك يعتبر ألاّ وينبغي . الواحدالموضوع
 مثلا، الأمر ييستدع فقد. بلد لكل دةالمحدّ للاحتياجات تبعاً الأنشطة تفصيل
 أو ق،التعمّ من بمزيد المواضيع بعض تناول تدريبية، عمل لحلقة الإعداد لدى

د النميطة كلها وعلى امتدا .يرهاغب صلتها دراسة أو ة،متعدّد زوايا من تحليلها
يأتي رمز الإحالات المرجعية هذا ليلفت انتباه المدرِّبين إلى الأجزاء التي تتناول 

  .الموضوع نفسه وإلى الصلات التي تربط بعضها ببعض
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 مةمقدّ
 للحدود، العابر ببعده الإرهاب خطر ازدياد إلى العالم أرجاء في المعلومات لانتقال المتزايدة السهولة تأدّ

 سميتّ الذي العالم هذا ففي .والبضائع الأشخاص تنقل سهولة لتزايد مباشرة كنتيجة برز قد كان لذيا وهو
 التعاون فإنَّ ولهذا . على نحو فعّالالإرهاب مكافحة في وحده ينجح أن بلد لأيِّ يمكن لا رد،المطّ بالترابط

 نتمكُّ يعدولم  .الأهمية من عالية ةدرج على اليوم بات ومكافحتها الإرهابية الأعمال منع على الدول بين
 فعلياً ترغب كانت إذا حتمية ضرورةأصبح  بليحتمل الأخذ والرد  خياراً وبفعالية بسرعة التعاون من الدول

 .الإرهاب مكافحةفي 

 السلطات نكِّتم أساسية قضائية وآليات أدوات رهابالعالمية المناهِضة للإ والبروتوكولات الاتفاقيات روتوفّ
 ملاذ على بهم المشتبه الإرهابيين حصول عدم من دوالتأكّ الحدود عبر الةفعّ تحقيقات إجراء من طنيةالو
 أو ثنائية اتفاقات باستخدام مجابهته على الاقتصار يكفي يعد لم للإرهاب، العالمي البعد لهذا ونظراً. نآم

 غير القضائي للتعاون قانونية قواعد الأطراف لدوللكل ا رتوفّ طبيعتها، بفضل الدولية،والصكوك  .إقليمية
 .جغرافياً محدودة
 التحقيقات تيسير منها فالغرض. الجنائية العدالة نظر وجهة من الدولي التعاون على المعاهدات هذه زوتركّ

 التكميلية الأشكال ذلك نيتضمّولا . يخارج عنصر على المرتكبة الجرائم تنطوي عندما الجنائية والملاحقات
 الاتجاهات وتحديد الوطني، الأمن حماية أجل من المعلومات تبادل مثل الإرهاب، مكافحة مجال في للتعاون

 .هنالك ما إلى وطبيعتها، الإرهابية المنظمات عوتوسّ الإجرامية،
ز عليه هذه المعاهدات مختلف طرائق التعاون الدولي في المجال الجنائي المتعارف عليها من ويشمل أهم ما تركّ

 .ارسات الدول ومبادئها، وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلةخلال مم
 الإرهاب مكافحة في المشاركين مجال العدالة في العاملين أمام الفرصة إتاحة هو النميطة هذه من والغرض
 المجال في لةالمتباد القانونية والمساعدة المجرمين تسليم آليات على فالتعرّ خلال من وبسرعة بفعالية للتصرف
 بنجاح للتعاون العالمية والبروتوكولات الاتفاقيات تتيحها التي الأدوات على خاص بشكل فوالتعرّ الجنائي،

 الصعوبات مواجهة كيفية بشأن عملية نصائح توفير إلى أيضاً النميطة هذه وتهدف .الأجانب نظرائهم مع
 هذهوتعزى . العالم أرجاء جميع في الجنائية دالةالع مجال في العاملين على الدولي التعاون يفرضها التي

 .عملها طرائق واختلافالقانونية  النظم هياكل اختلاف إلى الأحيان أغلب في الصعوبات
الإطار القانوني العالمي لمكافحة  (٢ من المسائل التي سبق للنميطة في تناول عدد معيّن هذه النميطة وتستفيض
بقدر أكبر من ، كما تأتي على مسائل أخرى تناولتها  من الإسهاب أن تناولتها بقدر أقل)الإرهاب
مكافحة الإرهاب  (٤ و٢، والنميطتان )مكافحة الإرهاب في سياق القانون الدولي (١ النميطة الإسهاب

طة ي، والنم)الإرهاب في مجال الملاحة الجوية (٧، والنميطة )تمويل الإرهاب (٥، والنميطة )وحقوق الإنسان
 ).الإرهاب النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي (٩، والنميطة )اب في مجال الملاحة البحريةالإره (٨
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   :الإرهاب بمكافحة المتعلقة الجنائية المسائل في الدولي التعاون  -١
      عامة ونظرةالسياق   
   التعاون الدولي في المسائل الجنائيةبشأنمة مقدّ  - ١- ١  

  
 الوطنية عبر الجريمةطبيعة  الدولي؟ تعاونال غرض هو ما  ‐ ١‐ ١‐ ١    

  
قرية "ل الأرض إلى ز في مجال النقل والمعلوماتية والاتصالات الذي حوَّم التكنولوجي المحرَدُّاً للتقنظر
  .ضخمة، لم تعد الجريمة تنحصر ضمن أراضي دولة ما، بل باتت تتجاوز الحدود الوطنية" عالمية

  
 

  طني؟ما هو الجرم ذو الطابع عبر الو
    

يكون  ":الجرم لهذا دقيقاً تعريفاً) ٣ المادة (الوطنية عبر الجريمة المنظَّمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية تورد
 :إذا وطني عبر طابع ذا الجرم

 كب في أكثر من دولة واحدة؛تُار  )أ
ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه   )ب

 أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة   )ج

 إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛
 ."ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى  )د

  
ق  أنها مع ذلك لا تطبّرهاب تعريفاً مشابهاً إلاّ لمكافحة الإالعالميةن الاتفاقيات والبروتوكولات ولا تتضمّ

  ). من هذه النميطة١٦، الصفحة نطاق تطبيق المعاهداتانظر ( عندما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إلاّ
    

 فإنه الوطنية، عبر المنظمة للجريمة بالنسبة الحال هو كما الإرهاب، به سميتّ الذي الوطني عبر للبعد ونظراً
 بالمحاكم ةمنوط الإرهابية الأعمال مرتكبي محاكمةف .جدية لصعوبات الوطنية القضائية زةالأجه يعرض
 الأعمال هذه انطوت إذا إلاّ (الإرهابية الأعمال في النظرب مختصة دولية محاكم وجود عدم بسبب الوطنية
 .)بشأنها اختصاصها تمارس أن الدولية الجنائية للمحكمة يمكنالتي  لجرائما أركان على

 
 

 من الجزء ضمن ؟الإرهاب لمكافحة جديدةأداة  :الدولية الجنائية بالمحكمة المتعلق الإطار انظر    
 .)٣‐١ (في أوقات النـزاعات المسلحة الدولي بالتعاون المتعلق النميطة هذه
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 اً جنائية تستهدف أشخاصات أو الشروع في ملاحقإجراء تحقيقاتيصعب على موظفي العدالة الجنائي و
أنشطة إرهابية وهم خارج أراضي بلدانهم، أو عندما تكون الأدلة الرئيسية أو في يشتبه في مشاركتهم 

أو القانونية الشهود أو الضحايا أو عائدات الجريمة خارج السلطة القضائية لبلدانهم، أو عندما تكون النظم 
 .ة في بلدانهمعليهم التعاون معها مختلفة عن النظم القائم يتعيّن  التيالقضائية

 مع التعاون إلاّ أمامهم فليس الوطنية حدودهم داخل أنفسهم يحصروا أن الواقعي غير من أنهبما لكن 
 الوطنية عبر الجريمة مكافحة فعاليةوتقتضي  .للعدالة الجرائم تلك مرتكبي تقديم أجل من الأجانب نظرائهم
  .الجنائية المسائل في الدول بين وثيقاً تعاوناً

    
  طرائق التعاون الدولي في المسائل الجنائية  ‐ ٢‐ ١‐ ١    

  
 :عاون الدولي في المسائل الجنائيةمترابطة للتكثيرة  طرائق من الناحية النظرية والعملية هناك

  
 تسليم المجرمين   
 المساعدة القانونية المتبادلة   
 نقل الإجراءات الجنائية   
   تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي   
 الأحكام الجنائية الصادرة في بلد أجنبيب الاعتراف   
 مصادرة عائدات الجريمة   
 والردعجمع وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات والكشف    
 إنشاء مجالات قضائية إقليمية ودون إقليمية   
   إمكانية اللجوء إلى القضاء   

  
 المجرمين تسليم على الإرهاب لمكافحة العالمية وتوكولاتوالبر الاتفاقيات زتركّ الطرائق، هذه جميع بين ومن

ولهذا  .العملية الناحية من واستخداماً شيوعاً الأكثر هما الطريقتان وهاتان .المتبادلة القانونية والمساعدة
 أكبر بصورة زستركّ فإنها التعاون، أشكال من شكل كل ستتناول النميطة هذه أنَّ من الرغم فعلى السبب،

 .المتبادلة القانونية والمساعدة المجرمين سليمت على
    

تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، الأدوات   ‐ ٣‐ ١‐ ١    
 "نظام التطبيق غير المباشر"  الرئيسية لـ      

  
ى نية، وهذا ما يسمّالوطالقانونية  لمكافحة الإرهاب بواسطة النظم العالميةق الاتفاقيات والبروتوكولات تطبّ

 .للقانون الجنائي الدولي" المباشرنظام التطبيق غير "
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 تحكيم هيئة قهاتطبّ لا دولية معايير هي الإرهاب لمكافحة العالمية والبروتوكولاتالاتفاقيات  بهذا؟ قصديُ ماذا
 .ةالوطني قوانينها عبر وطنيةال اكمالمح قهاتطبّ بل دولية، محكمة أو

 قوانينها في المعاهدات هذه عن الناشئة الالتزامات إدراج أولاً الأطراف الدول علىعيّن  يتذلك؟ يمكن كيف
 على قادرة ولتكون المحلية قوانينها مقتضيات مع تكييفها أجل من وذلك المثال، سبيل على كالجرائم المحلية،
من  للتطبيق قابلاً الدولي القانون يصبح المحلي، القانون في الدولي القانون أحكام تدرج وحالما. اتطبيقه
 المحليةالقانونية  إجراءاتها استخدام الدول على يتعيّن كما. المحلية للقوانين وفقاً الوطنية القانونية النظم خلال
 .تالمعاهدا هذه تقتضيه الذي الدولي المستوى على بالتعاون بالتزامها للوفاء

 لمكافحة الإرهاب العالميةص بالاتفاقيات والبروتوكولات الخا" نظام التطبيق غير المباشر "وهكذا، وبما أنَّ
 فعالية طرائق التعاون الدولي تعكس بالضرورة نقاط القوة الوطنية، فإنَّالقانونية  النظم يعمل من خلال

 .الوطنيةالقانونية ونقاط الضعف الموجودة في مختلف النظم 
        
الفرق  الوطنية؟القانونية  نظمها ضمن رهاببالإ المتعلقة الدولية المعايير الدول تدرج كيف   

 .النهج ثنائيةال والبلدان الأحادية النهج البلدان بين
    

قة على تتبع عملية إدراج المعايير الدولية المتعلقة بالإرهاب ضمن النظم القانونية الوطنية القواعد ذاتها المطبّ
  .الفروع الأخرى من القانون الدولي

 منفصلين، قانونيين نظامين المحلي والقانون الدولي القانون بموجبه تعتبر ،"ثنائياً "نهجاً تتبع الدول فبعض
 الأحادية البلدان فيا أمَّ .المحلي القانوني النظام ضمن دولي التزام كلَّ جرِيد قانون سنّ الأمر فيقتضي
  .المحلي قانونها أحكام في التلقائي يؤديان إلى إدراجها لاحقاً ونشرها ما معاهدة على فالتصديق ،النهج
 يصبح "أنه على تنصّ ،النهج أحادية لدولة تقليدي مثال وهي فاسو، بوركينا دستور من ١٥١ فالمادة

 سلطة تفوق سلطة نشرها، حال ،حسب الأصولعليها  الموافق أو عليها قالمصدَّ والاتفاقات للمعاهدات
 دساتير في مماثلة أحكام هنالكو. " أو الاتفاق المعنييةالمعن الآخر المعاهدة أن يطبِّق الطرفُ بشرط القوانين،
  .الأخرى الدول من العديد
 تطبيق نظريا تستطيع النهج الأحادية الدول فإنَّ ،الثنائية النهج الدول إلى بالنسبة الحال هو لما وخلافا
 الإجراء عدا إضافي، تشريعي أو تنفيذي إجراء أيِّالحاجة إلى  دون المعاهدات عن الناشئة المعايير
 أنَّ ذلك مثالو. بها الجمهور لإعلام آخر إجراء أيّ أو للبلد الرسمية الجريدة في المعاهدة بنشر المتعلق
 كل فعلا نتتضمّ قد الإجرائية المسائل من غيرهابو المتبادلة القانونية بالمساعدة المتصلة الاتفاقيات مواد

 الأحكام هذه مثل وتعتبر. مباشرة المواد هذه لتطبيق ةالوطني السلطات تحتاجها التي اللازمة العناصر
 سنّ بتتطلّ ما غالبا النهج الأحادية الدول حتى العملية، الناحية من ولكن،". قابلة للتطبيق تلقائياً"

 مثلما الحال، هووهذا . القابلة للتطبيق تلقائياً غير الدولية المعاهدات باتمتطلّ تطبيق أجل من قوانين
 .التجريم باتمتطلّ إلى بالنسبة القادم، زءالج في سيرد
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   أنشطة  
ن القضية يرجى إيراد قائمة بالصعوبات الرئيسية التي تواجهكم بصفتكم ممارسين عندما تتضمّ  •

 .التي تعالجونها عنصراً خارجياً

 عليكم تمرّ هلو الجنائية؟ المسائل في الدولي التعاون طرائق جميع على بلدكم تشريعات تنصّ هل  •
 .الطرائق هذه من طريقة كل وعيوب مزايا تحديديرجى  عملياً؟ استعملتموها أو الطرائق تلك جميع

  
  

  تقييم المعارف المكتسبة  
  

 ما هو الجرم ذو الطابع عبر الوطني؟  •

 ما هي مختلف طرائق التعاون الدولي في المسائل الجنائية؟  •

 ذلك؟ يعنيماذا  .باشرم غير بشكل الدولي الجنائي القانون قيطبَّ  •
 

   أدوات  
 الثلاثة متاحةالإضافية  عبر الوطنية وبروتوكولاتها الجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   •

 : عنوان الموقع التاليعلى
TO/Convention%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-Cebook 
      

 التعاون الدولي والإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب  - ٢- ١  
  
 لعالميا المستوى على اعتمدت التي الصكوك من مجموعة من الإرهاب لمكافحة العالمي القانوني الإطار فيتألّ
 الصكوك هذه  وتتخذ.ومكافحته الدولي الإرهاب منعقانوناً التي تكفل  الملزمة المعايير من سلسلة دتحدّ والتي

 صياغتها على الدولي المجتمع يعكف ومعاهدات المتحدة ممللأ التابع الأمن مجلس يصدرها قراراتشكلَ 
  .سنوات عدة مدى على تدريجياً

      
ن وتتضمّ .الإرهاب لمكافحة العالمي القانوني الإطار لدراسة بأكملها المكرسة ٢ النميطة انظر  

 المعنية العالمية توكولاتووالبر والاتفاقيات الأمن مجلس لقرارات لةمفصّ تحليلية دراسة النميطة تلك
وتقييم  وأدوات حالة وأنشطة دراسات (التدريب أدوات من العديد رتوفّ أنها كما الإرهاب، بمكافحة
 ).ف المكتسبةالمعار
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  الالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب  ‐١‐٢‐١    
  

التعاون في مجال العدالة الجنائية أحد ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و) ٢٠٠١ (١٣٧٣جعل مجلس الأمن في قراريه 
 .العناصر الرئيسية في استراتيجيات الدول لمكافحة الإرهاب

 الطرائق تلك فإنَّ الجنائية، المسائل في التعاون طرائق جميع ذكر على صراحة يأتيا لم القرارين أنَّ ومع
 أعمال تمويل في يشارك شخص أي تقديم أجل من تتعاون أنب الدول مطالبة في ١٥٦٦ القرار في دتسّتج

 بشأن ١٣٧٣ القرار في الوارد الالتزام في وكذلك العدالة، إلى ارتكابها أو لها الإعداد أو التخطيط أو إرهابية
 القرار هذا وينصّ .الجنائية بالتحقيقات يتصل ما في المساعدة من قدر أقصىكل دولة الأخرى ب تزويد
 الأطراف ةمتعدّدو ثنائية واتفاقات ترتيبات خلال من والتعاون العملية المعلومات تبادل على أيضاً الأخير
 .وقمعها الإرهابية الأعمال ارتكاب منع بغرض

    
  ة في قراري مجلس الأمندلأحكام الرئيسية المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية الوارا  
   

 ):٢٠٠١ (١٣٧٣القرار 
 : على جميع الدولأنَّ [...]ر يقرّ  - ٢
تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية   )و

م الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى المتعلقة بتمويل أو دع
 الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية؛

 :طلب من جميع الدولي  - ٣
 التعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛[...]   )ب
ة الأطراف، على منع وقمع متعدّد ثنائية والتعاون، بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقات  )ج

 الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال؛
 ؛[...]التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب   )هـ
 كأسباب سياسية بواعث وجودب عاءاتبالادّ الاعتراف عدم كفالة الدولي، للقانون وفقا[...]   )ز

  .بهم المشتبه الإرهابيين تسليم طلبات لرفض
  

 ):٢٠٠٤ (١٥٦٦القرار 
رتكب فيها بالدول أن تتعاون تعاونا تاما على محاربة الإرهاب، لا سيما مع الدول التي تُ يهيب  - ٢

 جل العثور على أيِّأو ضد مواطنيها أعمال إرهابية، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أ
الاشتراك أو محاولة الاشتراك في تمويلها أو  شخص يقوم بدعم الأعمال الإرهابية أو تيسير ارتكابها أو

توفير ملاذات آمنة لمرتكبيها، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ  الإعداد لها أو ارتكابها أو التخطيط أو
  .المقاضاة أو التسليم االآمن وتقديمه للعدالة على أساس مبدأ إمّ
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  أنشطة   

 التبعات هي ما .المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار خذتُّا  •
 إذ القرارين، منطوق فقرات في المستخدمة المصطلحات تتباينو القرار؟ ذلك تخاذلا القانونية
 المصطلحات في التباينات ارنةمقيرجى  ".يعلن "،"إلى يطلب "،"ريقرّ "التالية الأفعال تستخدم
 .فقرة بكل الخاصة الإلزام درجة على المحتملة تبعاتها ومناقشة

 على جميع الدول تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من أنَّب) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار يقضي  •
 الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإجراءاتفيما يتصل بالتحقيقات أو "المساعدة 

  ".هابيةالإر

 الدعم تقديم أو الإرهابية الأعمال تمويل جرائم على يقتصر الواجب هذا أنَّ تعتقدون هل  -  
  .الأمر مناقشةيرجى  لها؟ المادي

 القرار هذا أنَّ تعتقدون هل لغيرها، القانونية المساعدة بتقديم ملزمة عضو دولة كل أنَّ ابم  -  
 .الأمر مناقشةيرجى  القانونية؟ ساعدةالم بشأن لطلبكم قانوني كأساس استخدامه يمكن

 هيما  .لها صريحاً تعريفاً يورد لا ولكنه الإرهابية الأعمال) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار يذكر  •
 في النهج هذا ومساوئ مزايا هي وما الإرهابية للأعمال تعريف إيراد عدم أسباب برأيكم
 الدولي؟ التعاون سياق

 الاستراتيجية في أيضاً نةمتضمَّ القرار دهاحدّ التي الجنائية ائلالمس في الدولي التعاون مجالات هل  •
 .الصكين أحكام مقارنةيرجى  الإرهاب؟ لمكافحة العالمية

    
 تقييم المعارف المكتسبة 

  
 الأمم المتحدة، ما هي التبعات القانونية لخرق دولة عضو ما لقرار مجلس الأمن ميثاق بموجب  •

  ؟)٢٠٠١ (١٣٧٣
 مجال إلى) ٢٠٠٤ (١٥٦٦والقرار ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار يضيفها التي صرالعناما هي   •

  التعاون الدولي في المسائل الجنائية؟
   الأخرى التي اتخذها مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب؟القراراتما هي   •
    

 أدوات 

  : الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب متاحة على العنوان التاليمجلسجميع قرارات   •
  htm.scres/SCRes/archived/sc/arabic/org.un.www://http  
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   : لمكافحة الإرهاب متاحة على العنوان التاليالعالميةالاستراتيجية   •
  shtml.resolution-strategy/terrorism/arabic/org.un.www://http  

  : متاح على العنوان التاليالمتحدة الأممميثاق   •
 /charter/documents/ar/org.un.www://http  

رهــــــــاب المتعلقــــــــة بالتعــــــــاون الــــــــدولي  التوجيهــــــــات الــــــــسياسية للجنــــــــة مكافحــــــــة الإ   •
)S/AC.40/2010/NOTE.99/Add.3(متاحة على العنوان التالي :  
  pdf.intlcooperation_policy/policypapers/docs/ctc/sc/en/org.un.www://http 
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  الأدوات التي تتيحها الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب  ‐٢‐٢‐١    

 جرى معاهدة عشرة ثماني من مجموعة على" الإرهاب لمكافحة العالمية والبرتوكولات الاتفاقيات "اسم يطلق
 ابالإره منع تتيح بأنها وأقرّ ،٢٠١٠ عام حتى ١٩٦٣ عام من عاماً، ٤٠ عن تزيد فترة خلال اعتمادها
 كل نَّإ حيث من الإرهاب، مسألة معالجة في" قطاعياً "نهجاً المعاهدات هذه في بعاتّوقد  .وقمعه الدولي
 دةالمعقّ للمهمة مباشرة كنتيجة القطاعي النهج هذا باعاتّ وجاء .دةمحدّمختلفة  جرائم تستهدف منها معاهدة
  .قانوناً ومقبول عالمياً ملزم واحد صك في الإرهاب بتعريف المتعلقة السياسية الناحية من اسةوالحسّ
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، )تمويل الإرهاب (٥، انظر النميطة )الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب (٢إضافة إلى النميطة   
ر التي توفّ) الإرهاب في مجال الملاحة البحرية (٨، والنميطة )الإرهاب في مجال الملاحة الجوية (٧والنميطة 
وأنشطة وأدوات وتقييم دراسات حالة (م العديد من أدوات التدريب ختلف المواضيع وتقدّ لممعمّقةتحليلات 

  ).المعارف المكتسبة
    

   
  ما هي المعاهدات الثماني عشرة لمكافحة الإرهاب؟  

  
 )١٩٦٣(الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات   -١
 )١٩٧٠(تيلاء غير المشروع على الطائرات اتفاقية لقمع الاس  -٢
 ) ١٩٧١( ضد سلامة الطيران المدني الموجّهةاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة   -٣
عين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتّ  -٤

 )١٩٧٣(الدبلوماسيون 
 )١٩٧٩(خذ الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة أ  -٥
  )١٩٧٩(اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية   -٦
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي   -٧

)١٩٨٨( 
 )١٩٨٨( ضد سلامة الملاحة البحرية الموجّهةاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة   -٨
 ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف الموجّهةول قمع الأعمال غير المشروعة بروتوك  -٩

  )١٩٨٨(القاري 
 )١٩٩١(رات البلاستيكية بغرض كشفها اتفاقية بشأن تمييز المتفجّ  -١٠
  )١٩٩٧(الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل   -١١
  )١٩٩٩(اب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإره  -١٢
 )٢٠٠٥(الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي   -١٣
  )٢٠٠٥(تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية   -١٤
   ضد سلامة الملاحة البحريةالموجّهة لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ٢٠٠٥بروتوكول عام   -١٥
 ضد سلامة الموجّهةلأعمال غير المشروعة  الملحق ببروتوكول قمع ا٢٠٠٥بروتوكول عام   -١٦

 ة القائمة في الجرف القاريالمنصات الثابت
 ٢٠١٠اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لعام   -١٧
   ٢٠١٠البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام   -١٨
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    الإرهاب؟لمكافحةر الإضافية التي يتضمنها الصكان العالميان الجديدان ما هي العناص  
 ١٠أغسطس إلى / آب٣٠اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المعني بأمن الملاحة الجوية، الذي انعقد في بكين من 

الاتفاقيات  تعديلات على ثلاث من أدخلاين قانونيين جديدين ، صك٢٠١٠ّ سبتمبر/أيلول
 . لمكافحة الإرهاب المعمول بها حالياًعالمية الستة عشروالبروتوكولات ال

 مع ٢٠١٠ لعام الدولي المدني بالطيران المتعلقة المشروعة غير الأفعال قمع اتفاقية اندمجت  •
 وبروتوكولها ١٩٧١ لعام المدني الطيران سلامة ضد الموجّهة المشروعة غير الأعمال قمع اتفاقية
 لعام الدولي المدني الطيران تخدم التي المطارات في لمشروعةا غير العنف أعمال بقمع الخاص
 مدرجة كانت جديدة إجرائية وأحكام جنائية ومسؤوليات جديدة جرائموأدرجت  ،١٩٨٨
 صكيعلى  الجديدة الاتفاقية هذه علوتلا و .الإرهاب بمكافحة المعنية الصكوك أحدث في أصلاً
 .الأطراف الدول ينب فيما إلاّهما  محلّوتحلّ ١٩٨٨و ١٩٧١ عام

 ١٩٧٠ قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام ةَاتفاقي ٢٠١٠ عام لُتوكوول بردّعَ  •
 . إجرائية جديدةوأحكاماً إليها أيضاً جرائم افضأو

 التركيز ينبغي التي الجنائية المسائل في الدولي بالتعاون المتعلقة الجديدة الإجرائية الأحكام بعض يلي وفيما
 المنصفة، المعاملة لمبدأ والامتثال ،الفاعلة الشخصية بدأ وفقاً لموجوب تحديد الاختصاص القضائي :ليهاع

 .التمييز مكافحة وحكم السياسية، الجريمة استثناء وإلغاء
    
 كأن ،عنصر خارجي على ينطوي عندما أي وطني، عبر الجرم يكون عندما إلاّ المعاهدات هذه قتطبّ ولا

 مباشرة كنتيجة الشرط هذا ويأتي .مُالجر فيها كبتُار التي الدولة رعايا غير من الجرم ارتكابه ىعالمدّ يكون
ارتكاب  كانفإذا  .بينها فيما التعاون على الدول مساعدة :وهو تحقيقه إلى المعاهدات تسعى الذي للغرض
  .إضافية قيمة أيّ المعاهدات لهذه يكون فلن دولي، عدبُ على ينطوي لا بحت وطني طابع ذا الإرهابي العمل

    
 

 من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية ٣المادة  -على نطاق تطبيق المعاهداتمثال   
   بالقنابل

عى ارتكابه الجرم والضحايا من نطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدّت لا
عى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى ثر على المدّرعايا تلك الدولة، وإذا عُ

 أحكام المواد من  أنَّمن هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلاّ] ...[تملك، بموجب 
تنطبق في تلك الحالات حسب ] المتعلقة بتسليم المجرمين وبالمساعدة القانونية المتبادلة[ ١٥ إلى ١٠

 .الاقتضاء
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  الجرائم  ‐١‐٢‐٢‐١    
  

ين صكّباستثناء (ل أحد الأحكام الرئيسية المدرجة في جميع اتفاقيات وبروتوكولات مكافحة الإرهاب يتمثّ
 .داً من الجرائم الجنائيةتضمين قوانينها الداخلية عدداً محدّب الأطراف في إلزام الدول) منها

وتوحيد ما تستخدمه  الأطراف للدول الجنائية التشريعات مةمواء الخصوص وجه على التضمين هذا ويتيح
 اًمنصوص جرائم الأطراف للدول الداخلية القوانينفتضمين  .الدولي بالتعاون يتعلق فيمامن مصطلحات 

 ويتيح الأطراف الدول كل تشريعات في عليها المنصوص الجرائم تماثل الواقع في يتيح المعاهدات في عليها
 .التجريم ازدواجيةالناتجة عن عدم استيفاء شرط  عقباتال تفادي

    
 

  ما هو مبدأ ازدواجية التجريم؟  
  

 في الإرهاب، لمكافحة العالمية والبروتوكولات الاتفاقيات عليه تنصّ لا معيار هو التجريم ازدواجية مبدأ
وإذا  .المتبادلة القانونية دةوالمساع المجرمين بتسليم الخاصة بالمثل المعاملة ونظم قوانين أغلب عليه ينصّ حين
  .تفشل قد المتبادلة القانونية المساعدة أو التسليم عملية فإنَّ المعيار، بهذا الوفاء يتمّ لم

 الدولة في م بهابطريقة مشابهة للطريقة التي تجرَّ الطالبة الدولة في المعنية الجريمة متجرَّ أن المبدأ هذا ويقتضي
 لا أو ىالمسمَّ فسن المرتكب الفعل على تطلق لا الدولتين في التشريعات كانت إذا حتىو .للطلب يةالمتلقّ
 المرتكب الفعل أن القاضي ىأر إذا تطبيق هذا المبدأ أيضاً يجب فإنه الطريقة، بنفس فهتصنِّ ولا فهتعرِّ

 والجزء المجرمين تسليم بشأن ١‐ ٢‐ ٣‐ ٢ الجزء أدناه انظر( .بلده في ارتكب أنه لو عليه يعاقب
 ).المتبادلة القانونية المساعدة بشأن ١‐ ١‐ ٤‐ ٣
 

      
 أنشطة   
  

وافق على تسليم شخص مشتبه بارتكابه هجمات إرهابية بالقنابل إذا يهل يمكن لبلدكم أن   •
 كانت هذه الجريمة غير مدرجة في قانون بلدكم؟

 .الإرهاب فحةمكا تتيح التي الداخلي بلدكم قانون في المدرجة الجرائم مختلف إيراد يرجى  •
 لمكافحة العالمية والبروتوكولات الاتفاقيات في عليها المنصوص الجرائمب مقارنتهايرجى 

 يطلب آخر بلد تشريعات في مدرجة الجرائم تلك كانت إذا: التالي التساؤل وطرح الإرهاب،
 وند تحول أن يمكنها التي التجريم زدواجيةا مشكلة تبرز أن يمكن هل ما، مجرم تسليم منكم
 المجرم؟ ذلك تسليم

 تعريف وجودما هي مزايا وعيوب اتباع نهج قطاعي في مكافحة الإرهاب ومزايا وعيوب عدم   •
 للإرهاب في اتفاقية عالمية فيما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية؟
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 تقييم المعارف المكتسبة  

  
وجوب ريف للعمل الإرهابي وهل تشترط هل تحتوي الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب على تع  •

 تجريمه؟

  مسألة العقوبات؟الإرهابكيف تعالج الصكوك العالمية لمكافحة   •

نة أو  الناس أو إجبار الحكومة على تنفيذ أمور معيّترويعالإرهابي ة مرتكب العمل  نيّعدُّهل تُ  •
ها في الصكوك العالمية لمكافحة  المنصوص عليأنماط السلوكالامتناع عن تنفيذها عنصراً أساسياً في 

 الإرهاب؟

  الإرهاب والجرائم المدرجة في صكوك مكافحة الإرهاب؟تمويلما هو الرابط بين جريمة   •

ما الذي يجعل من الضروري، فيما يتعلق بالتعاون الدولي، تضمين القانون الجنائي الداخلي   •
  ؟تضميناً أميناًالجرائم المنصوص عليها في المعاهدات 

    
 

   دواتأ  
 :جميع الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب متاحة على العنوان التالي  •

 html.NEW__list_instruments_universal/fr/tldb/org.unodc.www://https  

 معلومات ي لمكافحة الإرهاب في التشريعات وتنفيذها، الذي يعطدليل إدراج الصكوك العالمية  •
 :تفصيلية عن كل جريمة من هذه الجرائم، متاح على العنوان التالي

 html.tools-assistance-ltechnica/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

ات والجريمة والتي تضم خدّركتب الأمم المتحدة المعني بالمالتابع لمقاعدة بيانات فرع منع الإرهاب   •
لخصوص التحقق من الامتثال لمبدأ  بلداً وتتيح على وجه ا١٤٠التشريعات الجنائية لأكثر من 

 html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https? :زدواجية التجريما
 

    

   "إمّا التسليم وإمّا المحاكمة" الولاية القضائية ومبدأ   ‐ ٢‐ ٢‐ ٢‐ ١    
  

 الداخلية القوانين في العالمية والبروتوكولات الاتفاقيات في عليها المنصوص السلوكيات تجريم من الانتهاء بعد
 كل على نفيتعيّ .المفترضين الجريمة مرتكبي في ملاحقة تشرع أن يجب التي الدولة تحديد قىيب دولة، لكل
 والبروتوكولات للاتفاقيات المباشروالهدف  .الإرهابية الأعمال بشأن القضائية ولايتها نطاق تحديد دولة
 من وذلك لملاحقتهم ةالقضائي الولاية الأطراف الدول من ممكن عدد أكبر  لدىيكون أن ضمان هو العالمية
 .المفترضين للإرهابيين" ملاذات "نشوء تفادي أجل
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  على الدول تحديد ولاياتها القضائية؟ يتعيّن كيف
 تلك لتتحمّ ما عادة ما، دولة أراضي على الصكوك بهذه مشمولة جريمة ترتكب عندما عموماً،  •  

المبدأ المعروف باسم  على قضائيةال الولاية هذه وتقوم .قضائياً الفاعل ملاحقة مسؤولية الدولة
 .إجرامية لأغراض أراضيها تستخدم أن تقبل لا الواقع في فالدول ،"الاختصاص الإقليمي"مبدأ 
 على مرتكبة جرائم بشأن القضائية ولاياتها ممارسة الدول إلى تاالمعاهد تطلب فعندما ،ثمّ ومن

في مبدأ  عاًتوسّ عليها،ن ويتعيّ .الواقع أرض على الدولكل  تفعله ما هذا فإنَّ أراضيها،
 مسجلة وطائرات علمها ترفع سفن متن على جرائم يرتكب من ملاحقة ،الاختصاص الإقليمي

  .لتشريعاتها وفقاً
 على فتفرض ،الاختصاص الإقليمي مبدأ إليه يذهب مما أبعدإلى  والبروتوكولات الاتفاقيات تذهب  •  

 يرتكبون الذين المثال، سبيل على مواطنيهاك ،الأشخاص ملاحقة على قادرة تكون أن الدول
 الولاية من النوع هذا ويقوم .الجريمة ارتكاب مكان عن النظر بصرف أراضيها، خارج نةمعيّ جرائم

 في المدني، القانون بلدان في قيطبّالذي  "جنسية الفاعل"المبدأ المعروف باسم مبدأ  على القضائية
 تطبق التي البلدان من العديد بأنَّ الفرق هذا تفسيرويمكن  .العام القانون بلدان في تطبيقه يندر حين

 إلى لذلك، تلافياً فتعمد، مواطنيها، متسلّ أن العام، القانون بلدان بخلاف تستطيع، لا المدني القانون
  .الخارج في مواطنوها يرتكبها التي الجرائم ليشمل الجنائي القانون تطبيق نطاق توسيع

مبدأ جنسية  الأخرى الإجبارية والاختيارية، مثل الدوافع أيضاً على عدد من اتالمعاهد تنصّ  •  
 للدول الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة خارج أراضيها في على أنَّ ينصّ الذي، الضحية

  .حق مواطنيها
          

 عن مكتب  الصادروتنفيذها دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب في التشريعاتانظر   
الأحكام التشريعية النموذجية بشأن تدابير لمكافحة ات والجريمة، وانظر أيضاً خدّرالأمم المتحدة المعني بالم

 .الولاية القضائية الإجبارية والاختيارية دوافعل جميع صِّفَ الصادرة عن المكتب أيضاً والتي تُالإرهاب
    

 الدول بممارسة ولايتها حيث إلزام من قضائية العالميةالولاية الاستعانت المعاهدات بجزء من نظام   •  
 ولا تقوم بتسليمه، وذلكالقضائية في الحالات التي يتواجد فيها مرتكب الجريمة على أراضيها 

  ."إمّا التسليم وإمّا المحاكمةمبدأ "استناداً إلى 
    

 
عالمية لمكافحة الإرهاب  في الاتفاقيات والبروتوكولات ال"إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"مبدأ   

  وقرارات مجلس الأمن
  

 :على ما يلي) ١٩٩٧( من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ٨تنص المادة 
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بتسليم ذلك الشخص، تكون  الجريمة ارتكابه عىالمدّ الشخص إقليمها في يوجد التي الطرف الدولةإذا لم تقم 
 بأن إقليميها، في ترتكب لم أو ارتكبت قد الجريمة كانت وسواء الإطلاق على استثناء وبدون [...] ملزمة
 تلك وقوانين تتفق إجراءات خلال من المحاكمة بقصد المختصة سلطاتها إلى له لزوم لا إبطاء دون القضية تحيل
 بموجب بعالطا خطيرة جريمة أيِّ حالة في بعالمتّ الأسلوب بنفس قرارها تتخذ أن السلطات هذهوعلى  .الدولة
 .الدولة تلك قانون

 ،"إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "مبدأ نيتضمّ أنه على بوجه عام) ٢٠٠١ (١٣٧٣ الأمن مجلس قرار رويفسّ
 أعمال تمويل في يشارك شخص أي تقديم كفالة"بـ الدول تلزم التي ٢ الفقرة من) هـ (الفرعية الفقرة في

 ٣ الفقرة من) د (الفرعية الفقرة عدُّوتُ ".العدالة إلى دعمها أو كابهاارت أو لها الإعداد أو تدبيرها أو إرهابية
 إلى ممكن وقت أقرب في الانضمام "الدول جميع إلى تطلب إذ المبدأ، بهذا مباشر غير إقراراً أيضاً

 ".بالإرهاب الصلة ذات الدولية والبروتوكولات الاتفاقيات

مجلس الأمن  قراراتح فتوضّ .صراحة أكثر بطريقة بدأالم هذا على اللاحقة الأمن مجلس قرارات وتنصّ
 تقديم واجب تنفيذ أنَّ الخصوص، وجه على ،)٢٠١٠ (١٩٦٣و) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و) ٢٠٠٣ (١٤٥٦

 ".إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "مبدأ بتطبيق يتمّ العدالة إلى الإرهابيين
      

 :ى النحو التالي عله نطاق هذا المبدأ عند تجزئة تعريفمُ فهبقدر أكبرويسهل 

 الطرف الدولة واجب عنه ينشأ الذي اللازم الشرط هوهذا  :التسليم بعدم قرار اتخاذ  •  
 .المحاكمة إجراءات في بالشروع الوطنيةالقضائية  لسلطاتها زالإيعا

 ،"إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "لمبدأ القراءة الحرفية المفرطة توحي قد :للمحكمة القضية تقديم  •  
 .محاكمته عليها وجب المفترض، الفاعل تسليم عدم دولةال رتقرّ إذا أنهب الأحيان، بعض في
 الدول إلزام تقتضي لا الإرهاب لمكافحة العالمية والبروتوكولات فالاتفاقيات الواقع، في اأمّ

 ضوء في ملاحقته إجراءاتفي  الشروع يتعيّن كان إذا ما تحديد تقتضي وإنما بمحاكمته
 على تعدٍّ هو المفترضين الإرهابيين بمحاكمة الدول فإلزام .بالقضية المحيطة لظروفوا الوقائع

 السلطة مبدأ وهو لديها الجنائية العدالة نظمفي  حَجَرَ الزاوية البلدان من العديد يعتبره ما
 يتعيّن كان إذا ما تقرير سلطة المختصة السلطات يعطي الذي القضائية للسلطات التقديرية

 والإجرائية الموضوعية والقواعد الدستوري القانوند ويحدّ . لاأم القضاء إلى ضيةالق رفع
 .اتخاذها الواجب الجنائية الإجراءات بلد كل في السارية

 للاستثناء إلغاء أنه على فهمه يمكنف .طرائقة بعدّ الشرط هذا تفسير يمكن :استثناء أيِّ دون  •  
 الاستثناء، هذا وبمقتضى .العامالحفاظ على النظام  بحجة الدولي التعاون بعدم المتعلق التقليدي
 من نيل أو بلبلة من بهتسبّ لما الداخلي فْوَهاصَ تعكر قد قضية في التعاون من الدولة تعفى

 جماعة تنتقم أن خشية التعاون رفض ذلك يعني قد الإرهاب، سياق وفي .الناس معنويات
  كما.التسليمب تأقرّ أنها لو الوطنية مصالحها دتهدّ أو متلقّية الطلب الدولة رعايا من إرهابية
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 كلوفي  .السياسيةذات الدوافع  الجريمة استثناء رفض ضمناً تعني المستخدمة الصياغة أنَّ يبدو
 عليها نفسيتعيّ لا، أم مشروعة لأسباب ذلك كان سواء بالتسليم، الدولة تقرّ لم إذا الأحوال،

  .الجنائية شروع في الملاحقاتتقديم القضية للمحكمة من أجل ال
  

 بمبدأ المساس دون : جريمة خطيرة الطابعبع في حالة أيِّالقرار بنفس الأسلوب المتّ اتخاذ  •  
 باتخاذ ملزمة الوطنية السلطات أنَّ على المعاهدات تنصّ القضائية، للسلطات التقديرية السلطة
 قوانينها بموجب خطير طابع ذات رىأخ جريمة أيِّ بشأن تتخذها التي الطريقة بنفس قراراتها
 المعايير نفس بتطبيق الجرائم تلك معاملة العامين عينالمدّ على يتعيّن أخرى، وبعبارة .الداخلية

 أمام المناورة هامش من عملياً الأمر هذال يقلّ و.الخطيرة الجرائم على عموماً قونهايطبّ التي
 . للمحاكمةقضيةال في إحالة يرغبون لا الذين العامين عينالمدّ

        
 

   "إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"نصائح عملية بشأن تطبيق مبدأ  
 التسليم طلب رفضيُ أو التسليم تنفيذ يتعذَّر فعندما .المبدأ هذا تطبيق العملية، الناحية من يصعب، قد

 أن بعد" (إمّا المحاكمةإمّا التسليم و "لمبدأ وفقاً المطلوب الشخص ملاحقة متلقّية الطلب الدولة من ويطلب
 الجريمة لأنَّ اللازمة الأدلة جميع تملك لا الدولة تلك فإنَّ ،)للدولة الداخلي القانون في جائزاً ذلك يكون
 جميع الطالبة الدولة تضع أن جداً المهم من ولذلك .أراضيها خارج ارتكبت قد الحالات معظم في تكون
 نحلمو الملاحقة لواجب فعلياً الامتثال من لتمكينها تلقّية الطلبم الدولة متناول في بحوزتها التي الأدلة

 تنفيذه يمكن لا" إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "مبدأ فإنَّ وهكذا، .النجاح فرص أفضل الملاحقة إجراءات
 الدولة على بالتالين ويتعيّ .الطالبة الدولة جانب من المتبادلة القانونية المساعدة تقديم صاحبه إذا إلاّ فعلياً

 .القانوني المستوى على بينهما فيما اتتعاون أن التسليم بشأن طلبهارفض يُ التي والدولة متلقّية الطلب

        
 
   يحماد السيدقضية  :حالة دراسة   

 يمكن أن ية التيكيفالو" التسليم أو المحاكمة " مبدأ تطبيقيحمادعلي حمد بم ةتعلقالمقضية اليتجلى في 
 ترانس ت إحدى طائرات غادر١٩٨٥في عام ف. ساسةالح السياسية الحالات تسوية بها علىساعد ي

وا ن على الطائرة وحولون مسلحوخلال الرحلة سيطر خاطفو. إلى رومامتجهة  أثينا نـزوورلد ايرلاي
وأُلقي  ستيتهام روبرت الأمريكيالمواطن رأس  أُطلق الرصاص على، الأرضعلى  و. إلى بيروتمسارها

.  متفجرات سائلةحاملاألمانيا ب اعتقل حمادي في مطار فرانكفورت ١٩٨٧في عام و. طائرة من البه
على الفور طلب وقُدم ، ة اختطاف الطائربشأنفي الولايات المتحدة بالفعل الاتهام إليه جه كان قد وُو
الولايات وألمانيا مة بين المبر المطلوبينثنائية لتسليم العاهدةالم وفقا لأحكامملزمة، ألمانياوكانت. تسليمهب
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 أو تقدم بأن تسلم حمادي الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بشأن ١٩٧٠المتحدة، واتفاقية عام 
في وقت في لبنان وحدث . جريمة داخلية خطيرةيحاكم بها على القضية للمحاكمة بنفس الطريقة التي 

 لاحقا في أحد أخوة حماديأدين و الغربيين،  اثنين من المواطنين الألمان اختطاف هذا الوقتقريب من
، ي لتسليم محمد حمادالأمريكيرفضت السلطات الألمانية الطلب و.  في ذلك الفعلالمشاركة بتهمة ألمانيا

  .القتلو الرهائن وأخذ الطائرات استيلاء جرائم أن تحاكمه على واختارت

 أعربت حين وفي. يه بالسجن المؤبد وحكم عليأدين محمد حمادو.  في لبنانالرهينتينفرج عن أُو
 للموقف ا عن تفهمهأعلنت القضية في الولايات المتحدة، للنظر فيالسلطات الأمريكية عن تفضيلها 

في لمانية  السلطات الأوأثنت على، ينشهود اللازمالتقديم بالألماني، وتعاونت مع النيابة العامة الألمانية 
 ).والجريمة اتخدّربالم المعني المتحدة الأمم لمكتب الإرهاب اياقض خلاصة من مقتطف( معالجتها للقضية

      
 لوكربي قضية :حالة دراسة    

  
 مما ١٩٨٨ فوق اسكتلندا في عام ١٠٣، الرحلة رقم Pan Amقضية لوكربي، التي بدأت بتفجير طائرة 

التطبيق العملي لمبدأ يات القانونية والعملية التي تنشأ عن ن بوضوح التحدّ شخصاً، تبي٢٧٠ّأودى بحياة 
  .١٩٧١في سياق الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني لعام " إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"

 للحصول على وصف ةفبراير عن محكمة العدل الدولي/ شباط٢٧لاع على الأمر الصادر في يرجى الاطّ
سي بين الولايات المتحدة والمملكة  الدبلومالافسيما الخ للوقائع وتحليل قانوني لها وسير الأحداث، ولا

: لاع على الأمر على العنوان التالييمكن الاطّ(المتحدة من جهة والحكومة الليبية من الجهة الثانية 
=3p&lus=code&89=case&82=k&3=2p&3=1p?php.index/docket/org.icjij.www://http 

bf1f26ac067715529faef4f600ab01f7=PHPSESSID&fr=lang&90( 

 القانونية الحلولعلى و ةوالسياس الدولي القانون بين العلاقة على غير مسبوق مثالاً لوكربي قضية موتقدّ
 عديدة سنوات وبعد القضية، هذه ففي .المآزق الحرجة من الخروج أجل من أحياناً تلزم لتيا" المبتكرة"

 للقانون تخضع وطنية محكمة أمام، المطاف نهاية في، الجريمة مرتكبا مَثُلَ الدبلوماسية، المعارك من
نظر  أنَّ فكرة على ارتكز وسطاً حلاً المحاكمة هذهلت وقد مَثَّ. هولندا في هامقرّ ولكن الاسكتلندي
 على تنطوي قضية في وحيادية منصفة إجراءات تطبيق كفلي لا قد ليبية أو اسكتلندية محكمةالقضية أمام 

 يمكنكم .الأرض وعلى الطائرة داخل كبيرة إنسانية خسائر عنه تنتج دولية لرحلة إرهابيين تفجير
 الاطلاع يمكن (htm.mission_observer_lockerbie/org.o-p-i://http :التالي العنوان على المحاكمة دراسة
 ).والجريمة اتخدّربالم المعني المتحدة الأمم مكتب اهأعدَّ التي الإرهاب قضايا خلاصة على أيضاً

      
 سكاباتو السيدقضية  :حالة دراسة 

  
 .تالي استناداً إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل في السيناريو اليرجى النظر
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. وهو والضحايا من مواطني الدولة باء. ة ناسفة في مكان عام داخل الدولة ألفر السيد سكاباتو عبوّيفجّ
 . السيد سكاباتو إلى الدولة جيمبعد الهجوم يَفِرُّ

 لها أية مصلحة جلية في ملاحقة السيد سكاباتو، فلا هو تيس الدولة جيم لقد يقال في هذا السيناريو إنَّ
على موجود  السيد سكاباتو هو أنَّ الأمر  كل ما فيأي أنَّ. ولا الضحايا من مواطني هذه الدولة
 .أراضيها، وربما أنه لا يعتزم البقاء فيها

 حافز من لديها ليس جيم الدولة أنَّ دلمجرّ جيم، الدولة في ملاذاً يجد أن سكاباتو للسيد يمكن المحصلة، وفي
 مصالح تعرضت إذا إلاّ أراضيها خارج جرائم ارتكبوا أشخاص ملاحقة للدول يمكن لا فعادة، .لملاحقته

 مبدأي إلى استناداً القضائية الولاية وباء ألف الدولتين لدى يمكن أن تكونو .للضرر الدول تلك
 هذين في به معمولاً كان إذا جنسية الضحية بدأم إلى إضافة (الاختصاص الإقليمي وجنسية الفاعل

 .محاكمته أجل من سكاباتو السيد استعادة تستطيعان لا مالكنه ،)البلدين

 في الثغرات سدّ إلى الإرهاب لمكافحة العالمية الصكوك تسعى تحديداً السيناريوهات هذه مواجهة في
 ألف الدولة أنَّ افتراضوعلى ". سليم وإمّا المحاكمةإمّا الت "مبدأ تطبيق خلال من القائمة الداخلية القوانين

 إلى القضية بإحالة أو بتسليمه اإمّ ملزمة ستكون جيم الدولة فإنَّ سكاباتو، السيد تسليم طلبت قد
  .المحاكمة لأغراض بها الخاصة سلطاتها

   
 أنشطة  

  
 المتصلة بالجرائم يتعلق فيما كمبلد في بها المعمول القضائية الولاية بشأن الأحكام يُرجى الرجوع إلى  •

 عليها المنصوص الحالات من حالة كل في القضائية ولايته يُرسي أن بلدكم يستطيع هل. بالإرهاب
 الصكوك؟ باتمتطلّ من أبعد إلى يذهبهل  الإرهاب؟ لمكافحة العالمية الصكوك في

 متصلة جرائم بشأن القضائية ولايتها بلدكم محاكم فيها أعلنت قضايا تذكروا أن لكم هل  •
 الولاية مورست) حالات (حالة أيِّ في بلدكم؟ خارج ارتُكبت أخرى جرائم أو بالإرهاب
 المطاف؟ نهاية في القضائية

 مظاهر هي ما لبلدكم؟ الجنائي القانون في" إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "مبدأ ديجسّ ما هناك هل  •
 المبدأ؟ ذلك عليها يطبق التي الجرائم هيما  تجسيده؟

ما هي برأيكم الشروط المسبقة الأساسية وما هي الظروف التي يجب توافرها على المستوى   •
 الاً؟تطبيقاً فعّ" إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"الوطني من أجل تطبيق مبدأ 

  
 تقييم المعارف المكتسبة  

  
دوافع معيّنة تستند إليها د تحدّ أن الأطراف الدول من الإرهاب لمكافحة العالمية الصكوك بتتطلّ  •

 الولاية ممارسة مفهوم عن المفهوم هذا يختلف كيف ؟الدوافع تلك هي ما. ولايتها القضائية
 القضائية؟
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 الإقليمية؟ خارج القضائية الولاية من نوع أيَّ الإرهاب لمكافحة العالمية الصكوك ىتتوخّ هل  •
  ذلك؟ يعني فماذا كذلك، الأمر كانإذا 

د لولايتها القضائية دوافعَ غير تحدّ لمكافحة الإرهاب أن معاهدةة طرف في هل يحق لدول  •
  ؟اة في تلك المعاهدةمتوخّ

 متن على المرتكبة الإجرامية فاتالتصرّ بشأن الإرهاب لمكافحة العالمية الصكوك تقول ماذا  •
 متن على كبتتُار جرائم مرتكبي تقاضي أن الأطراف للدول يمكن هل والطائرات؟ السفن
  أخرى؟ طرف لدولة الإقليمية المياه فيتُبحر  السفن هذه كانت لو حتى علمها ترفع سفن

، بصيغته "إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"ما هو الهدف العام المتعلق بالعدالة الجنائية الذي يسعى مبدأ   •
 الواردة في الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب، إلى تحقيقه؟

على دولة طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات  يتعيّن جراءات التي للإيُرجى تقديم وصف  •
 اًالإرهابية بالقنابل اتخاذها في حال رفضت تسليم شخص يفترض أنه ارتكب جريمة منصوص

  .عليها في هذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى
 بشأن في العديد من البلدانبدأ المعمول به الممع " إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"هل يتوافق مبدأ   •

  ؟السلطة التقديرية في الإحالة إلى المحاكمة
 العالمية الصكوك في الواردة بصيغته" إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "مبدأ بين يُرجى عقد مقارنة  •

ما  .الوطنية عبر الجريمة المنظَّمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من ١٦ والمادة الإرهاب لمكافحة
  وجدت؟ إن الاختلاف، أوجه هي

  
  

 أدوات  
  

 الأحكام لتناول كاملاً فصلاً الإرهاب لمكافحة العالمي القانوني للنظام التشريعي الدليل يفرد  •
 دليل أيضاً ويقدم. الإرهاب لمكافحة العالمية الصكوك في الواردة القضائية بالولاية الخاصة
 المتحدة الأمم كتببم الخاص وتنفيذها، تشريعاتال في الإرهاب لمكافحة العالمية الصكوك إدراج
 توضيحات بها ويرفق القضائية الولاية دوافع مختلف على عامة نظرة والجريمة، اتخدّربالم المعني
 ".إمّا التسليم وإمّا المحاكمة "لمبدأ أيضاً الدليلان ويعرض .الوطنية التشريعات من مستمدة عملية

?html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https 

ر الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الإرهاب التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني توفّ  •
  قضائية الواردة  الولاية الدوافعة من خلال تعداد جميع يات والجريمة مقترحات صياغخدّربالم

 .٥٥ وإيراد الالتزام بالمحاكمة أو التسليم بموجب المادة ٣من الفصل  ٢٦في المادة 
?html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https  
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ضمن الإطار الأوسع لنظم العدالة الجنائية ودور " إمّا المحاكمةإمّا التسليم و" تحليل مبدأ تمّ  •
عين العامين في الدليل المعني بدور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب الذي وضعه مكتب المدّ

  :ات والجريمةخدّرالأمم المتحدة المعني بالم
  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

 والجريمة اتخدّربالم المعني المتحدة الأمم كتبلم التابع الإرهاب منع فرع بيانات قاعدة رتوفّ  •
إمّا  "واجبو القضائية الولاية موضوع تتناول بلدان ةلعدّ الجنائية للقوانين ملخصات

 الشبكة على الموقع في الوطنية القانونية الموارد قسم في ،"التسليم وإمّا المحاكمة
?html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https 

 على ةات والجريمة متاحدّرخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالما أعدهتي قضايا الإرهاب الخلاصة  •
 :العنوان التالي

Arabi/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.c  
الثلاثة متاحة الإضافية  عبر الوطنية وبروتوكولاتها الجريمة المنظَّمةالمتحدة لمكافحة اتفاقية الأمم   •

 :على عنوان الموقع التالي
TO/Convention%20TOC/Publications/NTOCU/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-Cebook 
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  أدوات التعاون الدولي في المسائل الجنائية  ‐ ٣‐ ٢‐ ٢‐ ١    
  

ألا لتعاون الدولي في المسائل الجنائية، آليتي اكافحة الإرهاب على لمتفاقيات والبروتوكولات العالمية ز الاكّتر
  . المتبادلةوهما التسليم والمساعدة القانونية

 عدُّويُ.  هاتين الوسيلتين للتعاون الدولي في المسائل الجنائية هما أكثر الوسائل شيوعا واستخداماإنَّ لماذا؟
وتسترشد الأشكال الجديدة للتعاون بين . قدم أدوات التعاون القانوني المستخدمة في المسائل الجنائيةالتسليم أ

م ويسلِّ. استنادا إلى هذه الممارسة  على مر السنينرتتطوّالدول بعدد من قواعد القانون الدولي العرفي التي 
لتعاون الحديثة العهد نسبيا، هي وسيلة بالغة  المساعدة القانونية المتبادلة، وهي من أشكال االممارسون بأنَّ

  .الفائدة للحصول على الأدلة
ن الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب سلسلة من الأحكام المتعلقة بالتسليم تتضمّ كيف؟

 فبفضل .ين دولهم أدوات حقيقية متاحة للممارسين لتيسير التعاون بعدُّوالمساعدة القانونية المتبادلة، والتي تُ
قت  شرط أن تكون الدول قد صدَّ، من العوائق أمام التسليم والحدّعمليةتقديم مساعدة يمكن هذه الأحكام 

  .حسب الأصول على الاتفاقيات والبروتوكولات وأدرجتها في نظمها القانونية
 هذا المجال، ولا توفِّر آلية م حلولا لجميع المسائل التي قد تُثار فيلكن الاتفاقيات والبروتوكولات لا تقدِّ

ليس الهدف منها أن تحلّ محلّ قانون أو معاهدة تسليم ناقصة و. كاملة للتسليم أو للمساعدة القانونية المتبادلة
ترتيبات ثنائية إلى على الدولة أن تستند إلى قانونها الداخلي و يتعيّن فعلى خلاف ذلك، .أو متقادمة مثلا

باعها، سواء عندما تطلب التعاون من دولة لواجب تطبيقها والإجراءات الواجب اتّ الشروط الاستبانة ودولية
  .أخرى أو عندما تمد يد التعاون إلى دولة أخرى

  
، فاتفاقية لاهاي تسليم المجرمين أحكاما بشأن ١٩٦٣ن اتفاقية طوكيو لعام لا تتضمّ؟ ما هي هذه الأدوات

لمتعلقة بالتسليم في إطار مكافحة الإرهاب الدولي، وهي ن الأحكام الأولى ا هي التي تتضم١٩٧٠ّلعام 
  .ديدة في هذا المجالالجصكوك ظهور الرت مع الأحكام التي تطوّ

  
تسليم يجوز  جرائمتعتبر الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات بقوة القانون   •  

  تسليم المجرمينتُخضع مسألة  الدول الأطراف، التي لاوتقرّ.  الأطراف بين الدولمرتكبيها
 فيها تسليم المجرمين وفقا يجوزل حالات  مجمل الجرائم تمثّ، بأنَّلوجود معاهدة في هذا الصدد

في حالة وجود معاهدة تسليم و. متلقّية الطلبللشروط المنصوص عليها في تشريعات الدولة 
الاتفاقيات والبروتوكولات، قبل بدء نفاذ من الدول الأطراف حتى أكثر مبرمة بين اثنتين أو 

مجمل الجرائم تلك المعاهدة تشمل   المعاهدة أن تعتبر أنَّ تلكيكون على الدول الأطراف في
 . الجرائم المعنيةتسليم مرتكبيه يجوز أنالمنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية و

 معاهدة تسليم يزمع ائم، في أيِّويعني ذلك أيضا أنه ينبغي للدول الأطراف اعتبار جميع الجر
  .تسليم مرتكبيها يتعيّن مَإبرامها في المستقبل، جرائ

 تستند إليه الدول اً قانونيأساساًل الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب كّتش  •  
  بعض الدول، ولا سيّما الدول التي يكون العرف القانوني فيها هووتشترط. لأغراض التسليم
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 يعني أنه لا يمكن للدولة قبول تسليم وهذا. القانون العام، وجود معاهدة لأغراض التسليم
لدول الأطراف ا بوسعو.  إذا كانت قد أبرمت معاهدة بهذا الشأن مع الدولة الطالبةالمجرمين إلاّ

ئم  الجراأن تستند إلى معاهدات مكافحة الإرهاب باعتبارها أساسا قانونيا للتسليم فيما يخصّ
بفضل و. التي تتيحها الأدوات الرئيسية إحدى يعتبر تسليم المجرمين ، إذالمنصوص عليها فيها
 لدولة ما أن تتصرف وكأنها أبرمت معاهدة مع سائر الدول الأطراف، أي هذه الأداة، يمكن

وبذلك تنتفي  أخرى مثلا فيما يتعلق باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، ا دولة طرف١٧٢مع 
  .ليم الثنائية بين الدول الأطراف إبرام آلاف معاهدات التس إلىالحاجة

 ١٩٨٨ ضد سلامة الملاحة البحرية لعام الموجّهةتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ظهر في ا  •  
 الاتفاقيات تعدِّل جميع معاهدات أو حكم أصبح يرد في جميع الاتفاقيات اللاحقة، يقضي بأنَّ

  . بين الدول الأطراف في حال عدم تماشيها مع نص الاتفاقياتاتفاقات التسليم المبرمة
 متلقّية الطلبففي الممارسة العملية، ترفض الدولة .  هذه الأداة مفيدة للغايةوقد يتضح أنَّ  •  

ويرد سبب رفض التسليم هذا .  الجريمة المعنية ذات طابع سياسيطلب التسليم عندما ترى أنَّ
ولكن الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب . يمفي العديد من معاهدات التسل

 من الجرائم ترفض صراحة هذا الاستثناء لأغراض التسليم، إذ تعتبر أنه لا يمكن اعتبار أيٍّ
المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والبروتوكولات جريمة سياسية، أو جريمة مرتبطة بجريمة 

 المعاهدات أو الاتفاقات قد ومن ثمّ، يُعتبر أنَّ. وافع سياسيةسياسية، أو جريمة مستلهمة من د
  . عُدِّلت بموجب تلك الاتفاقيات والبروتوكولات مما يرفع الحواجز أمام التسليم

   

 .في جزء هذه النميطة المتعلق بالتسليم) ٣- ٢- ٣- ٢ (الطابع السياسي للجريمةانظر   
  

 حكم مسبق  بشأن عدم التمييز يحمي الشخص من أيِّن المعاهدات بنداًفي الوقت نفسه، تتضمّ  •  
مرتبط بدوافع سياسية أو أسباب أخرى غير مقبولة، ويكفل احترام المصالح المشروعة لمرتكبي 

على رفض طلب التسليم في حالة ملاحقة  تنصّ فالمادة المتعلقة بعدم التمييز. الجرائم المزعومين
كما يُرفض طلب التسليم إذا كانت ملاحقة . السياسيةشخص ما قضائيا أو معاقبته بسبب آرائه 

  .ثنيه أو جنسيته أو أصله الإنالشخص قضائيا أو معاقبته تعزى لأسباب تتعلق بعرقه أو دي
 الجرائم قد ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت يعتبر، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، أنَّ  •  

ويكفل هذا الحكم . لتي أثبتت ولايتها القضائية بشأنهافيه فحسب، بل أيضا في إقليم الدولة ا
  .بطبيعته عدم رفض التسليم بسبب عدم ارتكاب الجريمة في إقليم الدولة مقدمة الطلب

لا يقع على عاتق الدول الأطراف التزام عام بالتسليم، بل بالتعاون الفعال لتقديم مرتكبي   •  
 . محاكمها أو في محاكم دولة أخرىالأعمال الإرهابية للعدالة، سواء كان ذلك في

لأغراض التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة، لا يمكن أيضا اعتبار جريمة تمويل الإرهاب   •  
  . من شأنها أن تعوق التعاون في هذا الصددجريمة مالية
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 لا تشير ١٩٦٣فاقية عام فات. ر كبير على المعاهدات، لم يطرأ تطوّ بالمساعدة القانونية المتبادلةيتعلقوفيما 
  :١٩٧٠ في اتفاقية عام إلى مسألة المساعدة القانونية المتبادلة، إذ لم يُشر إليها صراحة لأول مرة إلاّ

 فيما يتعلق بالتحقيقات أو  القانونية المتبادلةالأطراف أكبر قدر من المساعدةتتبادل الدول   •  
م مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تت

 في  المتبادلة المساعدةويشمل هذا الالتزام. الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب
تفي الدول الأطراف و. فها من أدلة لازمة للإجراءاتالحصول على ما يوجد تحت تصرّ

 أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية فاقاتاتبما يتفق مع أي معاهدات أو بالتعاون ا هبالتزام
، تتبادل الدول الاتفاقاتوفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو . تكون قائمة فيما بينها

 .لتشريعاتها الوطنيةالأطراف المساعدة وفقا 

طراف لا يجوز للدول الأإذا كان طلب المساعدة القانونية المتبادلة يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب،   •  
 . ية المعاملات المصرفية لرفض طلب تبادل المساعدة القانونيةع بسرّالتذرّ

فلا يجوز استخدام المعلومات أو عناصر : في هذا الصدد، ترسِّخ المعاهدات قاعدة التخصيص  •  
في تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو إجراءات قضائية  متلقّية الطلبرها الدولة الإثبات التي توفّ

على ذلك  متلقّية الطلبما لم توافق الدولة طُلبت المساعدة المتبادلة من أجلها ك التي غير تل
 .مسبقاً

 الجرائم السياسية أيضا في سياق المساعدة القانونية  المنصوص عليه فيما يخصّالاستثناءيُرفض   •  
 .لمكافحة الإرهابالمتبادلة المتعلقة بالجرائم المستهدفة في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية 

نفسه، وعلى غرار التسليم، يتيح شرط عدم التمييز رفض طلب المساعدة القانونية  الوقتفي   •  
 الإثني أو ه أو أصلته أو جنسيه أو دينهعرق ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب المتبادلة في حال

 . السياسيةئهآرا
 

 

  "المقاتلين الأشداء"حالة : دراسة حالة  
 

  هيديةمعلومات تم
  

عالمية لمكافحة الصكوك الدولتان طرفان في  وأحمرستان أزرقستان لأغراض دراسة الحالة هذه، يُفترض أنَّ
وقد . الصكوك في نظمهما القانونية المحليةهذه  على النحو الواجب أحكام أدرجتاقد  وأنهما الإرهاب

ف في معرض صادَون بشأن سيناريو قد يُ تحفيز النقاش بين خبراء القانمن أجلمت دراسة الحالة هذه مِّصُ
 فيما يتعلق بالإطار القانوني العالمي ٢ النميطة انظر مرفق(والإجابات المقترحة . ممارسة التعاون الدولي

ليست الحلول الوحيدة الممكنة، ولكنها تبرز آليات وأدوات عملية متاحة في ضوء ) لمكافحة الإرهاب
  .الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب
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  السياق

وتستهدف زعزعة المؤسسات السياسية "  الأشداءينالمقاتل"ف باسم عرَوليد زعيم جماعة إرهابية دولية تُ
 طفلا، من ٣٠ذ عملية تفجيرية في روضة أطفال في أزرقستان، ذهب ضحيتها وقد نفَّ. في بلدان مختلفة

وليد من الهروب من أزرقستان ويلجأ ن وفي أعقاب العملية، يتمكّ .بينهم أطفال عدد من الدبلوماسيين
 . إلى دولة مجاورة هي أحمرستان

  
  الأساس القانوني: التسليم

 الاتفاقية بناءً علىتسارع أزرقستان بإرسال طلب إلى أحمرستان لإلقاء القبض على وليد وتسليمه إليها 
  .الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

 قوانين كما أنَّ. رقستان وأحمرستان أي معاهدة تسليملا تربط بين أز: ١السيناريو   - ١  
هل ف.  شخص في حال عدم وجود معاهدة تسليم محدَّدةأحمرستان تحول دون تسليم أيِّ

  أزرقستان؟ ينبغي أن ترفض أحمرستان تسليم وليد إلى
هنالك معاهدة ثنائية قديمة لتسليم المجرمين تربط بين أزرقستان : ٢السيناريو   - ٢  

عدم ب أحمرستان توحي الدبلوماسية، مذكّراتولكن، في إطار تبادل لل. تانوأحمرس
دة في قائمة الجرائم الخاضعة لتسليم  الجريمة التي ارتكبها غير محدَّوليد لأنَّتسليم 

هل معاهدة التسليم القديمة غير صالحة  ف.مرتكبيها والمرفقة بمعاهدة التسليم المشار إليها
  نهائيا لهذا الغرض؟

ة الأطراف في المسائل الجنائية، متعدّد اتفاقية أحمرستان ليست دولة طرفا في أيِّ: ٣السيناريو   -٣  
 ليس لديها قوانين هأضف إلى ذلك أن.  معاهدة تسليم مع أزرقستانكما أنها غير مرتبطة بأيِّ

ن أن هل ينبغي لأزرقستاف . إلى بلدان ثالثةالمجرمين المزعومينم شروط وإجراءات تسليم تنظّ
  تيأس من إمكانية تسليم وليد إليها؟

  
  ةالسياسي الدوافعذات الجرائم : تسليم المجرمين

 أحمرستان بتسليم وليد إليها على أساس الاتفاقية الدولية لقمع أزرقستانتطالب   - ٤  
وأثناء جلسة الاستماع بشأن تسليم وليد، يقول محامي . الهجمات الإرهابية بالقنابل

 نبيل هو تحرير أزرقستان من لغرضف تتصرّ"  الأشداءينالمقاتل"ة  منظمالدفاع إنَّ
 الجريمة المطلوب تسليم وليد من أجلها ولذلك فإنَّ. اضطهاد دكتاتورية تسفك الدماء

أزرقستان على تمهيد الزمرة الحاكمة في كبت بغية إكراه جريمة سياسية، إذ أنها ارتُ
  .يهةنـزالطريق لانتخابات ديمقراطية 

  ؟"ةالنبيل "أغراضه أن توازن ما بين ضرورة تسليم وليد ومراعاة أحمرستاننبغي لسلطات كيف ي
 بعض ضحايا التفجير في روضة الأطفال هم أطفال أشخاص محميين دبلوماسيا، بما أنَّ  - ٥  
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م من أزرقستان إلى أحمرستان يستند إلى اتفاقية منع ومعاقبة  طلب تسليم وليد المقدَّفإنَّ
التي (رتكبة ضد الأشخاص المحميين دوليا، بمن فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي الجرائم الم

  ".الجريمة السياسية" هذه الاتفاقية لا تشمل مسألة غير أنَّ).  الدولتان عليهاقتصدّ
  هل ينبغي لسلطات أحمرستان أن ترفض تسليم وليد؟

  
   الأدلةصر عناالتجريم ومقبوليةازدواجية : المساعدة القانونية المتبادلة

. ر سلطات أحمرستان التحقيق في القضية بنفسهافي غياب طلب تسليم من أزرقستان، تقرِّ  -٦  
بير في المتفجرات يعيش في لختقنية ال بالخبرة الاستعانة ه يلزم أنالنيابة العامةدرك تو

بير في الخم بطلب إلى أصفرستان من أجل الاستماع إلى رأي  تتقدّأصفرستان، ومن ثمّ
دعى ة أنه يقوم على أساس جريمة تُوترفض سلطات أصفرستان هذا الطلب بحجّ .راتتفجّالم

، وهو تعبير لا وجود له في تشريعات "ا إرهابيافجيرت"ن في قانون العقوبات في أحمرستا
قنع سلطات تُ أن ،حمرستانلأالعام عي يمكنك، على افتراض أنك المدّ فكيف .أصفرستان

  أصفرستان بتنفيذ الطلب؟
غير  . أحمرستان ما يكفي من الأدلة للتمكن من إدانة وليدفيتجمع النيابة العامة أخيرا،   - ٧  

 الأدلة التي ر المحكمة أنَّ إجراءات المحاكمة تسير في منعطف غير منتظر عندما تقرّأنَّ
وطبقا لقوانين . م في شهادة مشفوعة بيمينمتها أصفرستان غير مقبولة، إذ أنها لم تقدَّقدّ
، لازم تقديم الأدلة من جانب شهود في شهادة مشفوعة بيمين شرط رستان، فإنَّأحم

عي العام،  المدّفلو أنك كنت. بينما لا تحتوي قوانين أصفرستان على مثل هذا الشرط
متها أصفرستان في لكفالة إمكانية استعمال الأدلة التي قدّ كان بوسعك أن تفعلماذا 

  المحكمة؟
    

  السرية المصرفية وإرسال المعلومات تلقائيا:  المتبادلةالمساعدة القانونية

تسعى أحمرستان إلى الحصول على تفاصيل حساب مصرفي مودع في أصفرستان باسم   - ٨  
م علِ أصفرستان تُغير أنَّ. ر دليلا على نشاط يمارسه في تمويل الإرهابوليد، مما قد يوفّ

ية سبب قانون محلي صارم يحمي سرّتنفيذ طلبها بن من ا لن تتمكّسلطات أحمرستان أنه
  مقبول؟هل رفض التعاون من جانب سلطات أصفرستان أمر ف. المعلومات المصرفية

 حسابات مصرفية مختلفة مودعة في أثناء تنفيذ الطلب، تكتشف سلطات أصفرستان أنَّ  - ٩  
 من  الطلب الصادرغير أنَّ. المصرف ذاته قد استخدمت جميعا في نفس العملية الإجرامية

.  الحسابات المصرفية دون الحسابات الأخرىه بواحد من هذأحمرستان لا يتصل إلاّ
هل ينبغي لسلطات أصفرستان أن تكشف عن المعلومات المتصلة بجميع الحسابات ف

  د من أحمرستان؟ طلب محدَّالمصرفية المشبوهة، رغم غياب أيِّ
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   والسبل البديلة لتنفيذ الطلباتالقنوات غير الرسمية: المساعدة القانونية المتبادلة
  

خصم وليد سابقا وينتمي إلى وهو لإدانة وليد، تحتاج أحمرستان إلى إفادة من سعيد،   -١٠  
 الحاجة تدعو إلى إفادته على وجه ومع أنَّ. عصابة إجرامية منافسة ويعيش في أصفرستان
 القنوات م طلبها عبر عليها أن تقدّنَّإالاستعجال فقد قيل لسلطات أحمرستان 

هل ينبغي لأحمرستان أن تتخذ ف . هذه العملية تستغرق وقتا طويلاالدبلوماسية، علما بأنَّ
  لب منها؟الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية كما طُ

ر أحمرستان أن ترسل طلبا رسميا تلتمس فيه المساعدة القانونية من في نهاية الأمر، تقرّ  -١١  
 من جانب  مباشرة عملية الاستجوابتُجرى من أن  لا بدّهد الطلب أنويحدِّ. أصفرستان

أن ب سلطة أجنبية سمح لأيِّت لا ا أصفرستان أنهتورد. حمرستانلأالسلطات القضائية 
ه وحكم دين لتوّ قد أُاً سعيدوعلاوة على ذلك، فإنَّ. تمارس وظيفة رسمية على أراضيها

سبل الممكنة لمراعاة شواغل كلتا  اليُرجى مناقشة .د في أصفرستانعليه بالسجن المؤبّ
  .الدولتين

  
 أنشطة  

على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية قد صدَّق  بلدكم فيما إذا كانيُرجى النظر   •  
لمكافحة الإرهاب، وفيما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالتسليم والمساعدة القانونية المتبادلة 

  .قد أُدرجت في قانون بلدكم
 بلدكم، وفقا للقانون الساري فيه، طلب تسليم إذا كانت الجريمة المعنية هل سيرفض  •  

 .مستلهمة من دوافع سياسية؟ يُرجى مناقشة المسألة

  . أن يسلِّم مشتبها به إلى بلد آخر لم يبرم معه معاهدة؟ يُرجى مناقشة المسألةلبلدكمهل يمكن   •  
لمصرفية تعتبر من الأسرار المهنية التي تلتزم ية المعلومات ا سرّقانون بلدكم على أنَّ ينصّ هل  •  

المصارف بموجبها بعدم إفشاء معلومات عن زبائنها لأطراف ثالثة؟ إذا كان الحال كذلك، 
هل سيستجيب بلدكم لطلب مقدَّم من بلد آخر لتبادل المساعدة القانونية في إطار تحقيق 

  في قضية تمويل أعمال إرهابية؟
رها بلد أجنبي في إطار تحقيق في تخدم عناصر الأدلة، التي يوفّهل يمكن لبلدكم أن يس  •  

  في قضية غسل أموال؟ ووفقا لأيِّتحقيققضية تمويل هجمات بالقنابل، في إجراءات 
  شروط؟ 
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 تقييم المعارف المكتسبة  

 دد كبيربالفعل عر فيه توفّي قيمة الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب في سياق يُرجى إيضاح  •  
  .قليمية والثنائيةمن معاهدات التعاون الإ

لتعاون بين  اأن تضيفها إلىلصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب ل التي يمكن القيمةما هي   •  
   معاهدة للتسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة؟دولتين لا تربطهما أيُّ

برم في  معاهدات التسليم التي قد تُبشأنالصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب  تنصّ على ماذا  •  
   من الدول الأطراف؟اثنتينالمستقبل بين 

 الدول التي فييه الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب  أن تؤدّ الذي يمكندورال إيضاحيُرجى   •  
  .المجرمين المزعومينتسليم من أجل معاهدة تسليم وجود  يشترط قانونها الوطني

 العالمية لمكافحة الإرهاب تشكل أساسا قانونيا للتسليم ولتقديم  الصكوككون ما هي دلالة  •  
المساعدة القانونية المتبادلة؟ هل يعني ذلك ضمنا وجود التزام بتسليم المشتبه بهم وتقديم 

  .يُرجى الإيضاح دون استثناء؟ الشهادات المطلوبة
سياق التحقيق في جريمة ية المعلومات المصرفية في ك بمبدأ سرّهل يجوز لمصرف ما أن يتمسّ  •  

  تمويل أعمال إرهابية؟
  

  أدوات  

مكتب لمسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، الصادر عن دليل التعاون الدولي في ا  •  
: ات والجريمة، متاح على العنوان التاليخدّرالأمم المتحدة المعني بالم

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
وتُعرض في الجزء الأول المبادئ الأساسية للتعاون الدولي في .  أجزاء٤ينقسم هذا الدليل إلى     

ل التعاون المطلوب وتعد هذه المبادئ بمثابة قواعد تنطبق مهما كان شك. مجال مكافحة الإرهاب
ويُكرَّس الجزء الثاني خصوصا للمساعدة القانونية . ابتداء من المنع وانتهاء بالملاحقة الجنائية

التعاون ويتناول الجزء الرابع أشكال . المتبادلة، في حين يتعلق الجزء الثالث بتسليم المجرمين
 وفهرس يتيح البحث حسب وفي نهاية الدليل، ترد مرفقات تستكمل تناول التطورات. الأخرى
  .المواضيع

 ةات والجريمـة، متاح ـ   خـدّر  المتحدة المعـني بالم    مكتب الأمم  ا أعده  التي  قضايا الإرهاب  خلاصة  •  
 :على العنوان التالي

Ar/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.abic 

، الذي يتناول في جزئه الخامس الدليل التشريعي للنظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب  •  
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دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة ويكرِّس . التعاون الدولي في المسائل الجنائية
ات خدّر، الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمفي التشريعات وتنفيذهاالإرهاب 

قا أساليب التعاون الدولي في المسائل والجريمة، جزءا كاملا يتناول بصورة أكثر تعمّ
   .ة من التشريعات الوطنيةالجنائية، ويشفعها بأمثلة توضيحية ملموسة مستمدّ

    ?html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https  

ات خدّر الأمم المتحدة المعني بالمورقة العمل بشأن المساعدة التقنية التي أعدَّها مكتب  •  
معايير سيادة ق استراتيجية للعدالة الجنائية تطبّ: ال الإرهابيةممنع الأع": والمعنونة، والجريمة
ن جزءا يتعلق بآليات ، تتضمّ"كافحة الإرهــابلم في تنفيذ صكوك الأمم المتحدة القانون

: التعاون الدولي
E/Acts_Terrorist_Preventing/Publications/rorismter/documents/org.unodc.www://https

pdf.nglish  

مكتب  الذي وضعه ،لتصدّي للإرهابفي ا تدابير العدالة الجنائية الكتيِّب الإرشادي بشأن  •  
تحليلا للتسليم والمساعدة القانونية المتبادلة ن ات والجريمة، يتضمّخدّرالأمم المتحدة المعني بالم
   :عين العامينلنظم العدالة الجنائية ودور المدّضمن الإطار الأوسع 

    html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
  

  معمّقةقراءات  

 إلى الإنتربول، عنوانهات والجريمة خدّر بالمالمتحدة المعنيمكتب الأمم موجَّه من تقرير   •  
)The treatment of the political offence exception in international anti-terrorism legal 

instruments:( 
Inte_Report_UNODC_Exception_Off_Pol_Biblio/bibliography/tldb/org.unodc.www://https

doc.2004_rpol  
 • Duffy H., Implementing justice: international cooperation and enforcement (4A.2), in The 

war on terror and the framework of international law, Camb. 2005 

 • Peyro Llopis A. et Vandermeersch D., L’extradition et l’entraide judiciaire, in « Juger le 
terrorisme dans l’Etat de droit », Bruylant, 2009  

 • Petersen Antje C., Extradition and the Political Offense Exception in the Suppression of 
Terrorism, 67 Indiana Law Journal 767, Summer 1992 

 • Maged A., International Legal Cooperation: an Essential Tool in the War Against Terrorism in 
Wybo P Heere (ed.), Terrorism and the Military: International Legal Implications (2003) 157   

 • R. Stuart Phillips, The Political Offense Exception and Terrorism: Its Place in the Current 
Extradition Scheme and Proposals for Its Future, 15 Dickinson Journal of International 
Law 337, Winter 1997 
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  وثائق تكميلية  
 

عرض إيضاحي ببرنامج باوربوينت من (التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب   •  
 )ات والجريمةخدّرإعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالم

      
  ة الأطرافتعدّدية والمأوجه التفاعل مع الصكوك الثنائ  ‐ ٣‐ ٢‐ ١    

  
تندرج الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب في سياق شبكة معقَّدة من الصكوك القانونية 

 ما، ويتعيَّن الدولية المبرمة بين الدول على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والثنائي، والتي تتداخل إلى حدٍّ
  .الوطنية إلى التشريعات اللجوءلتطبيقها 

 عدد الأعضاء في تفاوتُ هذه الصعوبة ويزيد منوكثيرا ما يصعب إدراك منطق هذا الهيكل القانوني، 
وينبغي أن يكون العاملون في مجال العدالة الجنائية . المنظمات الدولية وعدد الأطراف في المعاهدات الدولية

 على الوجه الأفضل وأن يستخدموهاقات الصكوك هين إلى أوجه التفاعل المعقَّدة القائمة بين مختلف طبمتنبّ
  . الانتفاع من تعاون الدول الأخرىى أقصى فرصحتى تتسنّ

    
    
  ر أفضل إطار قانوني للتعاون الدولي في المسائل الجنائية؟ما هي الصكوك التي توفّ  

ن  بالنظر إلى أنها تتضمّل الصكوك الثنائية والإقليمية أطرا مفيدة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية،تشكّ
  . مداها الجغرافي محدودبيد أنَّ. أحكاما إجرائية مفصَّلة

ويتيح الإطار الدولي لمنظومة الأمم المتحدة، القائم على أساس الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة 
قليمية، بفضل شبكة الإرهاب، للدول أن تقيم علاقات مع دول أطراف أخرى، تتجاوز أُطرها الثنائية والإ

ولكن تصعب بصفة عامة استبانة الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو الصكوك العالمية التي . عالمية حقيقيةتعاون 
  .توفِّر أفضل إطار قانوني

ف ذلك على الظروف الراهنة، ونوعية ويتوقّ. ففي بعض الحالات، يبدو أحد الأطر أنسب من غيره
وفي نهاية . رها كل منها لبلوغ الهدف المنشودتاحة، والإمكانيات التي يوفّوكمية الأُطر القانونية الم

 محلّ صكوك المطاف، من المهم إدراك أنه ليس المقصود بالصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب أن تحلّ
  .نائية بأدوات قانونية تكميليةد العاملين في مجال العدالة الجأخرى، بل أن تزوّ

     
 تعارض بين المعاهدات؟ج اللَكيف يُعا  

وفي هذه الحالة، يجدر الرجوع إلى . من الوارد أن ينشأ تعارض بين اثنتين أو أكثر من المعاهدات السارية
جميع الاتفاقيات العالمية  تنصّ وفي هذا الصدد،. م هذا التعارضالأحكام التعاهدية ذات الصلة، التي تنظّ

 لعام البحرية الملاحة سلامة ضد الموجّهةالمشروعةغيرعمالالأقمعتفاقيةلمكافحة الإرهاب، بدءا من ا
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 أحكامها تعدِّل معاهدات أو اتفاقات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف بقدر تعارضها ، على أن١٩٨٨َّ
وفي حال عدم وجود ).  أدوات التعاون الدولي في المسائل الجنائية٣‐ ٢‐ ٢‐١انظر ( الاتفاقيات مع نصّ

  . والمساعدة القانونية المتبادلةية ذات صلة، يُوصى بتطبيق الأحكام الأكثر تيسيرا للتسليمأحكام تعاهد
  :أمثلة على الأحكام التعاهدية ذات الصلة

تُعتبر أحكام ): "١٩٩٧ (الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل من ٩ من المادة ٥الفقرة 
 المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدَّلة فيما بين هذه الدول فيما جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين

  ". الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية، إلى الحد٢ّيتعلق بالجرائم المحدَّدة في المادة 

 حين تكون: "١٩٦٩مايو / أيار٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المبرمة في ٣٠ من المادة ٣الفقرة 
جميع الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافا أيضا في المعاهدة اللاحقة، دون إنهاء المعاهدة السابقة أو تعليق 

 بمقدار ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام ، لا تنطبق المعاهدة السابقة إلا٥٩ّتنفيذها بموجب المادة 
  ".المعاهدة اللاحقة

ة لدول غرب أفريقيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل  من اتفاقية الجماعة الاقتصادي٣٥المادة 
 تُبطِل هذه الاتفاقية جميع أحكام المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات السابقة ‐ ١): "١٩٩٢( الجنائية

  (...)".المبرمة بين اثنتين أو أكثر من الدول الأعضاء والتي تسري على المسائل المنصوص عليها 

 لاتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الإرهاب ٢٠٠٤يوليه / تموز٨ من بروتوكول ٨ من المادة ٢ة الفقر
 اتفاقات تسليم  طرائق أو أيِّعندما يقع خلاف بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أيِّ: "ومكافحته

  ."ثنائية قائمة، تكون الغلبة فيما يتعلق بالتسليم لأحكام الاتفاقية

أعضاء  لتزامات ا من ميثاق الأمم المتحدة، فإن١٠٣َّ أن يؤخذ في الحسبان أنه وفقا للمادة وينبغي أيضا
 .أي التزام دولي آخربموجب الميثاق تعلو على الأمم المتحدة 

 
 
   

  أنشطة  
  

يُرجى وضع قائمة بمعاهدات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة التي يكون بلدكم طرفا   •  
التدقيق فيها بعناية والتحقق مما إذا كانت تأذن بتسليم مرتكبي جميع الجرائم ويُرجى . فيها

وفي حال وجود . المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب
ساما ، ما هي المعاهدة الأكثر اتّ)معاهدة ثنائية ومعاهدة إقليمية مثلا(أكثر من معاهدة 

يث سرعة الإجراءات والشروط المطبقة وغير ذلك؟ وما هي المعاهدة بالطابع العملي من ح
 ر أكبر حماية لحقوق الشخص المعني؟التي يُعتقد أنها توفّ

  
 أدوات  

  
ات والجريمة، التي خدّرالتابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمفرع منع الإرهابقاعدة بيانات  •  
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ا، وعددا من معاهدات التسليم والمساعدة  بلد١٤٠ التشريعات الجنائية لأكثر من تضمّ
  .html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https?: القانونية المتبادلة المبرمة بين هذه البلدان

         
   المسلحةاعاتنـزالفي أوقات التعاون الدولي   - ٣- ١  

  
ب قمعها في كل الأحوال لإرهابية أن ترتكب في وقت السلم كما في وقت الحرب ويتطلّيمكن للأعمال ا

 .تعاون الدول فيما بينها

 الاتفاقية تنصّ إذ ؛المسلحة اعاتنـزال أثناء الإرهاب لمكافحة الدولية والبروتوكولات الاتفاقيات تنطبق لا
 الأعمال على انطباقها عدم على أيضاً، اللاحقة والصكوك ،)١٩٩٧ (بالقنابل الإرهابية الهجمات لقمع الدولية
 الذي هو الدولي القانون عن عالمتفرّ الدولي الإنساني والقانون .مسلح اعنـز أثناء حةمسلّ قوات ترتكبها التي

 التفريق أنَّبيد  .لا أم دولياً اعنـزال كان سواء ح،مسلّ اعنـز التي تؤول إلى حالمسلّ العنف أعمال حالة في ينطبق
  .الغالب في تحقيقه يصعب أمر نةمعيّ حالة على قالمطبّ النظام لتحديد القانونيين الإطارين هذين بين
     

ل بالتفصيل  والتي تحلّمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسانسة لموضوع  المكر٤ّانظر النميطة     
لي وحقوق الإنسان التداخل بين الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب والقانون الإنساني الدو

  .وحقوق اللاجئين
    

ضد الأشخاص غير المشاركين في " الأعمال الإرهابية" القانون الإنساني الدولي صراحة على حظر ينصّ
، بالإضافة إلى عدد من "نشر الرعب في أوساط المدنيين"الأعمال العدائية وحظر الأعمال التي ترمي إلى 

 أعمالاً إرهابية عندما ترتكب في وقت السلم، مثل جريمة القتل عدُّالتي قد تُ" المخالفات الجسيمة"
  .وتعريض سلامة الشخص البدنية لأذى جسيم والاحتجاز غير القانوني وأخذ الرهائن

 والبروتوكول ١٩٤٩ لعامالأربع  جنيف اتفاقيات سيما ولا الدولي، الإنساني القانون معاهدات تعتبر
 بموجبها للحماية الخاضعة الممتلكات أو الأشخاص ضد ترتكب التي ةالجسيم المخالفات ، الأولالإضافي
 المعاهدات هذه تفرض العقاب، من الجرائم هذه مرتكبي من أيٍّ إفلات دونوللحيلولة  .حرب جرائم
 المعاهدات تلك في الواردةالجسيمة  المخالفات جميع الداخلية قوانينها في تدرج أن الأطراف الدول على
 .بشأنها العالمية القضائية ولايتها رتقّ وأن عليها قتطبّ التي المناسبة الجنائية عقوباتال دتحدّ وأن

، ) على التوالي١٤٦ و١٢٩ و٥٠ و٤٩المواد  (١٩٤٩ المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام تقضي
ومحاكمتهم أمام المحاكم " م كانت جنسيتهاأي" "خالفات الجسيمةالم" الدول بملاحقة المتهمين باقتراف بإلزام

 من أجل ر لديها أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاصالوطنية أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى تتوفّ
  .محاكمتهم
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   كافالوقضية  :حالة دراسة  
 العسكرية الديكتاتورية حكم أثناء بحرية كضابط عمل أرجنتيني، مواطن كافالو، ميغل ريكاردو
 ويشتبه") القذرة الحرب "اسم عليها يطلق التي الفترة (١٩٨٣ إلى ١٩٧٦ من الفترة في للأرجنتين
 هضدّ قضائية بإجراءات غارثون بالتاسار القاضي شرع ،١٩٩٩ عامفي  .مدنيين حق في لجرائم بارتكابه

  .العالمية القضائية الولاية مبدأ إلى استناداً سبانياإ في
 في وتعذيب وإرهاب جماعية إبادة جرائم ارتكاب بتهمة كافالو لتسليم رسمي بطلب نغارثو القاضي موتقدَّ
 قدامى بعض أنَّ كتب مكسيكي صحفي وبفضل .منتحلاً اسماً آخر المكسيك في يعيش كافالو كان حين

 في كافالو فطعن. ٢٠٠٠ أغسطس/آب في كافالو على بضقُ عليه، فواتعرّ قد الأرجنتينيين سياسيينال السجناء
 المكسيك في العليا المحكمة وافقت ،٢٠٠٣ عام من يونيه/حزيران وفي .المكسيكية المحاكم أمام التسليم طلب
 بتهمة التسليم طلب على توافق لمولكنها  .وإرهاب جماعية إبادة جرائم ارتكاب بتهمتي تسليمه طلب على

  .التعذيب لمرتكبي جرائم القضائية لملاحقةا على التقادم مبدأ قيطبّ المكسيكي  القانونة أنَّبحجّ التعذيب،
) سبانياإ في قضائياً ملاحقته بدء قبل (الأرجنتين إلى جديد منسُلِّم  سبانيا،إ إلى كافالو تسليم وبعد

 الأطراف، الدول تجبر التي عليها والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية من السادسة المادة بموجب
 من ةمختصّ محكمة أمام جماعية إبادةجرائم  بارتكاب المتهمين محاكمة على جنتين،والأر سبانياإ ومنها
 من آخر اًضابط ١٥ مع للمحاكمة حالياً كافالوويخضع  .أرضها على الفعل ارتكب التي الدولة محاكم
  .البحرية ضباط

 Escuela de Mecánica de la( نسبة لاسم المنشأة البحرية » ESMA «اة لاع على القضية المسمّيمكن الاطّ

Armada( التي احتجز فيها العديد من الأشخاص وعذبوا وقتلوا أثناء حكم المجلس العسكري، على الموقع 
 .html.esma/ar.gov.cij.www://http :الشبكي على العنوان التالي

 

  الولاية القضائية العالمية في اتفاقيات جنيف والمعاهدات العالمية لمكافحة الإرهاب  
حقة متهم بارتكاب ية القضائية التي تمارسها دولة ما في ملارف الولاية القضائية العالمية على أنها الولاعّتُ

كان المكان الذامخالفة ما، أي ة مرتكبها أو جنسية الضحايا  كانت جنسياي ارتكبت فيه هذه المخالفة، وأي
كانت الأضرار التي تلحق بمصالح الدولةاوأي . 

 مكانكان  ا أياج بالولاية القضائية صراحة على ضرورة الاحتج تنصّ لا اتفاقيات جنيف صحيح أنَّ
  .على أنها تستلزم ممارسة ولاية قضائية عالميةرتها فسّ بعض البلدان  أنَّإلاّالجريمة، 
 تشترط  تلك المعاهداتأنَّ حيث من جنيف اتفاقيات عن الإرهاب لمكافحة العالمية المعاهدات تختلف
 ممارسة الدولة على يتعيّن لاوفعلاً،  .القضائية هاولايت الدولة لتمارس الدولة إقليم في الشخص وجود
  .مهتسلّ ولا إقليمها داخل المخالفة مرتكب فيها يتواجد التي الحالات في إلاّ القضائية ولايتها
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 المتهمين بارتكاب مثل هذه المخالفات ةلمقاضااذ جميع التدابير اللازمة من أجل تمكين الدول الأطراف من اتخ

الأول أدوات تعاون دولي الإضافي ر البروتوكول ة دول، وفّب قمعها تعاون عدّالجسيمة التي غالباً ما يتطلّ
  :تكميلية في المسائل الجنائية

  :المساعدة القانونية المتبادلةفي مجال 
 جميع في المساعدة القانونية المتبادلة من ممكن قسط أكبر للأخرى منها كل الأطراف الدول متقدّ  •

 التعاون الأطراف الدول على ،ثمّ من ،نيتعيّو .الجسيمة بالانتهاكات المتعلقة الجنائية الإجراءات
 ".الجسيمة الانتهاكات" بـ المتعلقة الإجراءات جميع في ممكن وجه أكمل على بينها فيما

 القانون الإنساني الدولي الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى م معاهدات أحكاتمسّلا   •
 ة المتبادلبالمساعدة القانونيةة الأطراف تنظم حالياً أو مستقبلاً جميع المسائل المتعلقة متعدّدثنائية أو 

  .في المسائل الجنائية أو جزءاً منها
  :في مجال تسليم المجرمين

 عليهان ويتعيّ .بذلك الظروف تسمح عندما المجرمين تسليم مجال في لأطرافا الدول تتعاون  •  
   .أراضيها على المزعومة المخالفة وقعت التي الدولة لطلب الواجب الاعتبار وليت أن أيضاً

 إلى القضية إحالة الدولة على يتعيّن التسليم، رفض حالفي و .المجرمين بتسليم الدولة لزمتُ لا  •  
  .العالمية القضائية الولاية المتهمين استناداً إلى مقاضاة بغية تصةالمخ سلطاتها

 
 

   ح؟ المسلّاعنـزالعة بين دولتين متحاربتين في أوقات هل تنطبق اتفاقية تسليم المجرمين الموقَّ  
 غير مسألة متحاربين طرفين بين عةالموقَّ المجرمين تسليم اتفاقيات على حةالمسلّ اعاتنـزال أثر يزال لا

 اعنـزال أثرويراوح  .سياسية أبعاداً تكتسي المسألة هذه أنَّ الواضح منو .القانون نظر وجهة من محسومة
 .وإنهائها الاتفاقيات تلك تعليق بين والنظرية، العملية الناحيتين من التسليم، اتفاقيات على حالمسلّ

 هولندا، مجلس الدولة، في قضية(ين  حرباً ما قد أنهت اتفاقية لتسليم مجرمفقد قضت بعض المحاكم بأنَّ
؛ إيطاليا، محكمة الاستئناف في ميلانو، في قضية بارناتون ليفي، عام ١٩٧٦عام  شلوى فيروم‐ رينج
سيشيل، المحكمة العليا، في قضية  (د تعليق لتلك الاتفاقياتفي حين قضت محاكم أخرى بمجرّ) ١٩٧٩
المخالفات المرتكبة أثناء فترة التعليق  " القول إنَّحدّوذهبت في رأيها إلى ) ١٩٧٣ميروني، عام . سي. آر

الولايات المتحدة، في قضية " (يمكن أن تستتبع عملية تسليم للمجرمين عندما يعود سريان مفعول الاتفاقية
 .))١٩٧٣عام (وقضية رايان ) ١٩٦٠عام (غالينا 

    
 التقليدية الاستثناءات مسألة ذكر على يأتي لا هأن إلاّ التسليم، مكانيةإ على ينصّ الأول البروتوكول أنَّ ومع
 .للمخالفة السياسي الطابع مثل التسليم، أمام عقبة لتشكّ أن يمكن والتي الوطنية القوانين عليها تنصّ التي
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 انطباق عدم على تنصّ وطنية وتشريعات وإقليمية ثنائية معاهدات ةعدّ خلال من المسألة هذه يتوِّسُوقد 
  .الدولي القانون نظر في جرائم لتشكّ التي المخالفات على السياسي الطابع ذات بالمخالفة اصالخ الاستثناء

تتجاوز الحدود "وكثيراً ما تنطوي إجراءات القمع المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي على عناصر 
 .ة في كل دولةات المختصّف جزء كبير من فعاليتها على نوعية التعاون فيما بين السلط، ويتوقّ"الإقليمية

      
 

 الإرهاب؟ لمكافحة جديدة أداة هيهل  الدولية الجنائية المحكمة  
  

 يوليه/تموز ١ في النفاذ زحيّ دخل الذي الأساسي روما نظام بموجب الدولية الجنائية المحكمة أنشئت
 التحقيق مسؤولية الأولى الدائمة الدولية المحكمة هذهى وتتولّ .طرفاً دولة ١١٣ حالياً يضمّ والذي ٢٠٠٢

  .ومحاكمتهم قضائياً مرتكبيها وملاحقة العالم في المرتكبة خطورة الدولية الجرائم أشدّفي 
 كونت لا عندما إلاّ اختصاصها المحكمة تمارسلا  :للدول القضائية الولايات مع القضائية ولايتها وتتكامل

 .ي التحقيقات أو الملاحقاتو جدّأو القدرة من أجل أن تنجز على نح الإرادة الدولة لدى
وأثناء المفاوضات بشأن النظام الأساسي، نوقشت مسألة توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل 

بما في ذلك الأعمال المدرجة في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة (الأعمال الإرهابية 
، أن يقتصر اختصاص المحكمة على جرائم الإبادة ٥ المادة ر في نهاية المطاف، في، ومع ذلك تقرّ)الإرهاب

  .الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان
 تلك نتتضمّ إذا إرهابية أعمال في تنظر أن النظرية، الناحية من الدولية، الجنائية للمحكمة يمكن ،ثمّ ومن

 روما نظام من ٨ المادة فإنَّ الحرب، بجرائم يتعلق فيماا أمّ .أعلاه المذكورة الجرائم أركان إحدى الأعمال
  .أعلاه المشار إليها" جنيف لاتفاقيات الجسيمة الانتهاكات "تحديداً تستهدف الأساسي

 إلى القضية إحالة عندها يمكن ذلك، على قدرة عدم أو مجرم ملاحقة في داًتردّ ما دولة أظهرت فإذا
إليها " ملَّسيُ "أن بدل الدولية الجنائية المحكمة إلى بالجريمة المتهم" يحال "عندئذو .الدولية الجنائية المحكمة
 بعدد عالتذرّ على به المشتبه تحتجز التي الدولة قدرة عدمُ الإحالة منومما يُيسِّر هذا النوع . تقني كإجراء

 المحكمة اعتبار غيينب فلا ذلك،ومع  .التسليم قوانين بموجب طبقنت ما عادة التي الرفض أسباب من
 أداة اعتبارها يجب بل الدولي، القانون أنشأها التي التقليدية الدولي التعاون لآليات منافسة الدولية الجنائية
 .اختصاصها لإثبات اللازمة الشروط استيفاء جميع عند إليها اللجوء يمكن ورافدة مكملة

 
    

 
  A-320 الإيرباص طائرةالقضية  :حالة دراسة  

 البلد باتجاه ألف البلد من انطلاقاً فيه لةومسجّ باء البلد طيران لشركة تابعة A-320 إيرباص طائرة أقلعت
 الانفجار أودى .لبلدكم تابعة صحراويةمنطقةفوقانفجرتو)دالالبلد (بلدكمأجواء فدخلت. باء
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 لكرة الوطني لمنتخبا فيهم بما وباء، ألف لبلدينل رعايا من بين المسافرينوكان  .شخصاً ١٦٥ بحياة
  .والتصالح بالحوار عنىتُالتي  وباء ألف للبلدين تابعةال دينيةال ماعاتالج لووممثّ ألف للبلد القدم

 ضد جريمة أو جماعية إبادة جريمة أنه على الجو في الطائرة تفجير وصف يمكن هل  - ١  
  الوصف؟ لذلك القانونية التبعاتهي  ما الإنسانية؟

   الذي يمكنكم استخدامه بحسب القانون الدولي؟خرالآ ما هو الوصف  - ٢  
    

 أنشطة  
  

 أوقات في الإرهاب مكافحة وبروتوكولات اتفاقيات تطبيق نطاق محدودية لتمثّ هل  •  
 ح؟مسلّ اعنـز أثناء إرهابية أعمالاً بارتكابهم المشتبه مقاضاة أمام عقبات حالمسلّ اعنـزال

  .الأمر مناقشةيرجى 
 بجرائم يتعلق فيما لديكم المحاكم باختصاص المتعلقة بلدكم قانون امأحك تحديد يرجى  •  

 جريمة بارتكاب متهم ملاحقة على قادرة بلدكم سلطات كانت إذا ما وبحث ،الحرب
 جنسية عن النظر بغض (لبلدكم انتماء علاقة أيّ له كان إذا اعمّ النظر بغضّ حرب
 مبدأ كان إذا اعمّ النظر بغضّو ).الجريمة ارتكاب ومكان الضحايا وجنسية المتهم
 ومساوئ محاسن ذكر يرجى لا، أم بلدكم قانون في اًمدرج العالمية القضائية الولاية
 .بلد أيِّ قانون في هذا المبدأ إدراج

      
  تقييم المعارف المكتسبة    

 والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب في أوقات الاتفاقياتما هو نطاق تطبيق   •  
   ح؟اع المسلّنـزال

  يُطبّق؟متى و نجده؟ وثائق أيِّ فيو الدولي؟ الإنساني القانون هو ما  •  
  التي يقمعها القانون الإنساني الدولي؟الإرهابيةما هي الأعمال   •  

 عليها في القانون الإنساني الدولي لمقاضاة المشتبه بارتكابهم المنصوصما هي الآليات   •  
  مسلح؟اعنـزأعمالاً إرهابية أثناء 

 تصبح فيها مكافحة الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟التيما هي الحالات   •  
    

 أدوات  
  

 وبروتوكوليها ١٩٤٩لاع على نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام يمكن الاطّ  •  
 عليها، وعلى حالة التصديق عليها في قاعدة بيانات والتعليقات١٩٧٧الإضافيين لعام
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 : باللجنة الدولية للصليب الأحمر على العنوان التاليةن الإنساني الدولي الخاصالقانو
-geneva/law-customary-treaties/law-and-war/ara/org.icrc.www://http

jsp.ndexi/conventions  

 :التالي العنوان على متاح الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام  •  
-7ABE-4757-9AEE-16852ADD/rdonlyres/NR/int.cpi-icc.www://http

pdf.RomeStatuteAra/02886/284265CF7CDC9، الجماعية الإبادة جريمة أركان وترد 
icc.www://tpht- :التالية الوثيقة في الحرب وجرائم الإنسانية ضد والجرائم

-45BD-91E4-6514-E851490A/rdonlyres/NR/int.cpi

pdf.ElementsOfCrimesAraWeb/283785/E47CF216A9AD 

أسئلة يكثر طرحها بشأن جوانب مكافحة الإرهاب ذات الصلة " المعنونة الوثيقةس رِّتك  •  
لجريمة جزءاً ات واخدّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمدَّالتي أع" بالقانون الدولي

  :للقانون الإنساني الدولي
pdf.0981186V_AR/FAQ/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://https 

      
  معمّقةقراءات   

 الإرهاب منع فرع بيانات قاعدة من التالية لأولىا الأربعة المقالات تحميل يمكن  •  
 :التالي العنوان على والجريمة اتخدّربالم المعني المتحدة الأمم لمكتب التابع

3Terrorism#html.bibliography_selected/en/tldb/org.unodc.www://https  
• Hans-Peter Gasser, Acts of terror, terrorism and international humanitarian law, Vol.84 N.847, 

RICR September 2002 

• Yves Sandoz, L'applicabilité du droits international humanitaire aux actions terroristes, in: 
Jean-François Flauss (dir.), Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, 
Bruxelles 2003 

• Michael P. Scharf, International Law Weekend Proceedings: Defining Terrorism as the Peace 
Time Equivalent of War Crimes: a case of too much convergence between International 
Humanitarian Law and International Criminal Law, 7 ILSA Journal of International & 
Comparative Law 391, 2001 

• Silja Voneky, The Fight against Terrorism and the Rules of the Law of Warfare, Walter, 
Christian/ Voneky, Silja/ Roeben, Volker/ Schorkopf, Frank (eds.), Terrorism as a Challenge 
for National and International Law: Security versus Liberty?, Berlin/ Heidelberg, Springer 
2003 

• Marco Sassoli, La «guerre contre le terrorisme», le droit international humanitaire et le 
statut de prisonnier de guerre, in "The Canadian Yearbook of international law", vol. 39, 
2001 :  http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5TPG2X 

• Roberta Arnold, The ICC as a New Instrument for Repressing Terrorism, Transnational 
Publishers, 2004 
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      رمينتسليم المج  -٢
 ؟رمينما المقصود بتسليم المج  - ١- ٢  

  
  عامةالعتبارات المفهوم والا: مةمقدّ  ‐ ١‐ ١‐ ٢    

إلى دولة أخرى تلاحقه ) متلقّية الطلبالدولة (جد في أراضي دولة ما يو فرديُقصَد بالتسليم إحالة 
 التسليم ويُعدُّ. ل به العقوبة التي أصدرتها محاكمها في حقهنـزا بغرض محاكمته أو لكي تُإمّ) الطالبةالدولة (

 من أنجع أدوات التعاون واحدة المسائل الجنائية، كما أنه مشهود له بكونه أقدم أشكال التعاون الدولي في
ولما كان التسليم إجراء من إجراءات التعاون له تأثير مباشر في حرية الأفراد، فإنه . الدولي في قمع الجريمة

تلف يات، ولا سيما بين الدول التي تخقد يكون أيضاً أعقد الإجراءات ويطرح أكبر قدر من التحدّ
  . القانونية فيما بينهاهافأعرا

    
  نظرة عامة وجوانب مقارنة: إجراءات التسليم  ‐ ٢‐ ١‐ ٢    

 إجراءات  ذلك، فإنَّبناءً علىو. متلقّية الطلبتخضع الكيفية التي ينفَّذ بها التسليم لأحكام القانون الداخلي للدولة 
فالدول .  القانونية السارية في كل بلدللأعراف ، تبعاًحدته تتفاوتالتسليم تختلف من بلد إلى آخر اختلافاً 

. الآخذة بنظام القانون العام تتّبع إجراءات متشابهة، بخلاف البلدان التي تعتمد نظام القانون المدني على سبيل المثال
ية ل عقبات أمام فعالية عمل، تمثّلوضعي والإجرائي الداخلي لكل بلدة في القانون اوتنجم عن ذلك اختلافات جمّ

  .على أنه يمكن استنباط تسلسل زمني لإجراءات التسليم بغية توضيح الخطوط العريضة لكيفية التسليم. التسليم
    

  تسليمالتسلسل الزمني لإجراءات على النظرة عامة   

مكتب الأمم المتحدة ، التسليمل الممارسات المتعلقة بمسائفريق الخبراء المعني بأفضل مرفق التقرير الصادر عن  (مراحل التسليم
 )٢٠٠٤، ات والجريمةخدّرالمعني بالم
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  ؤقّتالاعتقال الم: مرحلة ما قبل التسليم  ‐ ١‐ ٢‐ ١‐ ٢    

  
 للشخص المطلوب بحيث ؤقّت غالباً ما يسبق طلبَ التسليم بمعناه الدقيق طلبُ الاعتقال الم- اعتبارات عامة

 إجراء من ؤقّتويُعتبر الاعتقال الم.  العدالةفلات من وجهللإلا يستغل فرصة طول إجراءات التسليم 
أو بمقتضى القانون الوطني قبل التقدم بطلب /ة بموجب معاهدة تسليم ومؤقّتإجراءات الاعتقال يُتَّخذ بصورة 

  .ويشكل هذا الإجراء مرحلة ما قبل التسليم. التسليم
ذلك أن طلب الاعتقال .  وطلب التسليمؤقّت الميجب عدم الخلط بين طلب الاعتقال -المقتضيات الإجرائية 

 فهو طلب غير  هو وثيقة يُطلب بموجبها اعتقال الشخص المطلوب قبل تقديم طلب تسليمه رسمياً، ومن ثمَّؤقّتالم
  .مة وتمهيداً لهل مقدّمكتمل مقارنة بطلب التسليم، كما أنه لا يقوم مقامه، لكنه يشكّ

    
      
  ؟ؤقّتنها طلب الاعتقال الملومات التي يجب أن يتضمّما هي المع: نصائح عملية  

  
إذا لم توجد هذه المعلومات في نصوص المعاهدات الثنائية أو في أحكام القانون الوطني، يمكن الاستناد إلى 

 ؤقّت صياغة طلب الاعتقال المحتى تكونالمعلومات نوع اتفاقيات التسليم الإقليمية التي تقتضي جميعها نفس 
 ١٤ والمادة المطلوبينتسليم شأن الاتفاقية الأوروبية بمن ) ٢ (١٦انظر على سبيل المثال المادة (ليمة سو وافية

الجماعة الاقتصادية لدول من اتفاقية ) ٢ (٢٢، والمادة اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المطلوبينمن ) ١(
  ).المساعدة القانونية المتبادلةتفاقية العربية بشأن  من الا٤٣، والمادة المطلوبين المتعلقة بتسليم غرب أفريقيا

  :وتشمل هذه المعلومات ما يلي
) أ) (٢ (١٢إحدى الوثائق المذكورة في المادة ) دون الحاجة إلى إرفاق(الإشارة إلى وجود   -  

 مستند آخر يكتسي  أو أيِّاعتقالمن الاتفاقية، أي وجود قرار إدانة واجب التنفيذ، أو أمر 
  ؛الطالبةسلَّم وفق الصيغ المنصوص عليها في قانون الدولة يلحجية، نفس ا

  الإشارة إلى اعتزام إرسال طلب تسليم؛  -  
  بيان الجرم المطلوب التسليم لأجله، وتحديد زمان ومكان اقترافه؛  -  
  .وصفاً للشخص المطلوب، بقدر الإمكان  -  

)طلوبينالمتسليم شأن الاتفاقية الأوروبية بمن ) ٢ (١٦المادة (
    

 بأية وسيلة تتيح التسجيل الكتابي أو ما ؤقّت بوجه عام، يمكن إرسال طلب الاعتقال الم- إرسال الطلبات
المنظمة الدولية ويرسَل الطلب في الغالب الأعم مباشرة إلى السلطة المركزية أو عن طريق . مادياًيعادله 

  ).الإنتربول (للشرطة الجنائية
إما بتعميمه، أي مباشرة من مكتب مركزي وطني إلى آخر : ن تبليغ الطلب بكيفيتينفي الحالة الأخيرة، يمك

 حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني مذكّرة العامة الإنتربول أو عبر نشر أمانة I-24/7عبر الشبكة 



 

39 

ل  الحمراء تشكّرةذكّ الموخلافاً للتعميم، فإنَّ.  السلطة القضائية طلببناءً علىف يتصرّالذي الطالبة للدولة 
  .وثيقة قانونية للإنتربول

        
  حمراء؟ذكّرةما المقصود بم    

  
ه إلى  وطني على الصعيد الدولي موجّاعتقال أمرنتربول، والتي تتيح نشر لإ الحمراء التي تصدرها اذكّرةالم

ات القضائية ، إلى السلط١٩٩٨توجَّه أيضاً، منذ سنة أصبحت  الشرطة بالدول الأعضاء بالمنظمة، أجهزة
 . تسليمهشخص ريثما يتمّل ؤقّتيستند إليه الاعتقال الملتكون بمثابة أساس 

  
  )١( الحمراءمذكّراتالقيمة القانونية لل

 
     

  

  ؤقّت قيمة الاعتقال المتسوِّغ منهجياً الحمراء باعتبارها ذكّرةدول تعترف بالم  

 ؤقّتالاعتقال الماً، لكن بشروط، تسوِّغ تلقائي الحمراء باعتبارها ذكّرةدول تعترف بالم   

   
و أ قرار صادر عن قاض بناءً على ؤقّتالاعتقال الم تسوِّغ الحمراء باعتبارها ذكّرةدول تعترف بالم

  في كل حالة على حدةعن الشرطة

 ؤقّتعتقال المللا مسوِّغاً الحمراء ذكّرةدول لا تعترف بالم   

 دول لم تردّ على الاستبيان   

───────────────── 
لدى  ٢٠٠٩فبراير / شباط٦لتي أُجريت بتاريخ  الحمراء، امذكّراتص الاستشارة بشأن القيمة القانونية للملخّ (1)

 دولة عضواً أرسلت ٥٨وقد شارك في الاستشارة حتى تاريخه ما مجموعه . مجموع الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول
  .ردودها إلى الأمانة العامة
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  : الحمراءذكّرةن المضمّوتت
صورة، ال، الملامح الجسديةالوضع العائلي، الجنسية، (نة لهوية الشخص المطلوب العناصر المكوّ  -

  ؛)تحليل الحمض النوويبصمات الأصابع، 
نوع الجرم وتاريخ (ته  السلطة التي تلقّجانب الطلب من لتقييم مدى مقبوليةالبيانات اللازمة   -

لأركان نة ص للوقائع المكوّ، ملخّذكّرة، السلطة التي أصدرت المالاعتقال رةمذكّومكان ارتكابه، 
 ؛)الجرم

  ؛ؤقّتاتفاقية التسليم التي استند إليها طلب الاعتقال الم  -
 .ؤقّتضمان تقديم الدولة الطالبة لطلب التسليم في حال الاعتقال الم  -

ولهذا السبب لا ،  على حقوق الشخص تأثيراً محتملا الملوَّنةذكّراتهي أكثر جميع الم الحمراء ذكّرة المإنَّ
أو محكمة دولية، بخلاف /ت طلباً بذلك من مكتب مركزي وطني وقّ إذا تليمكن للأمانة العامة نشرها إلاّ

  . الأخرىذكّراتالم
من  عدداً متزايداً فإنَّ تختلف من بلد إلى آخر، ذكّرة القيمة القانونية التي تكتسيها هذه المورغم أنَّ

  .ؤقّتالمعاهدات والاتفاقات تعتبر الإنتربول قناة لتبليغ طلبات الاعتقال الم
  : على إرسال الطلب بالكيفية التاليةتسليم المجرمينلالنموذجية الأمم المتحدة معاهدة ع وتشجّ
 للشخص المطلوب إلى حين ؤقّتيجوز للدولة الطالبة في حالة الاستعجال أن تطلب الاعتقال الم"

ويمكن إرسال الطلب بوسائط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بالبريد أو . طلب التسليمتقديم 
  )ؤقّتالاعتقال الم: ٩المادة " (.بالبرق أو بأية وسيلة أخرى تتيح التسجيل الكتابي

  

معظم  تنصّ  وجب إطلاق سراح الشخص، إذ، وإلاّفي غضون مهلة محددةن إرسال طلب التسليم ويتعيّ
 بعد مؤقّت طلب اعتقال بناءً على المعتقل الشخص احتجازعاهدات والقوانين على أنه لا يجوز تمديد الم

  .ي طلب التسليمانقضاء مدة محدَّدة دون تلقّ
 يوماً بالنسبة للدول الأطراف ٤٠ و١٨وتختلف هذه المهلة فيما بين مختلف المعاهدات الإقليمية، إذ تتراوح بين 

الجماعة  يوماً بالنسبة للدول الأطراف في معاهدة ٢٠وتبلغ ، المطلوبين المتعلقة بتسليم ةالأوروبيفي المعاهدة 
 يوماً بالنسبة للدول الأعضاء في اتفاق جامعة ٣٠، والمطلوبين المتعلقة بتسليم الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن ف في  يوماً بالنسبة للدول الأطرا٦٠، والمطلوبينالدول العربية المتعلق بتسليم 

  .وفي حال عدم وجود معاهدة، ينبغي التقيد بمتطلبات الدولة المتلقية للطلب. تسليم المطلوبين
  

  
  ؤقّتنصائح عملية عامة حول الاعتقال الم  

  
 مكتب الأمم المتحدة المعني (التسليمالممارسات المتعلقة بمسائل فريق الخبراء المعني بأفضل أصدر 

  :التوصيات التالية) ٢٠٠٤، ات والجريمةخدّربالم
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في التماس اعتقالهم الاستعانة بالإنتربول في تحديد أماكن تواجد الأشخاص المطلوبين أو زيادة   •
  .اًمؤقّت

د الدول الطالبة ى طلب تسليمهم، ينبغي أن تزوّ يتلقّ أشخاص في بلد يُحتمل ألاّاعتقالب لتجنّ  •
 الإبلاغ عنهم، تحديد أماكن تواجد الأشخاص المطلوبين فقط ثمَّ: اضحةالإنتربول بتعليمات و

  . الإبلاغ عنهمواعتقالهم ثمَّ أماكن تواجدهمأو تحديد 
ذلك أننا نميل، طبيعياً، عند :  في حالة الاستعجال الحقيقية إلاّؤقّت الاعتقال الماللجوء إلىعدم   •

والمتداولة وراً، وبخاصة في القضايا المعقدة  فاعتقالهتحديد مكان تواجد الشخص المطلوب إلى 
 هذا الاعتقال سيسرّع من ، أن نعلم أنَّؤقّت أنه يجب، عند تقديم طلب الاعتقال المإلاّ. إعلامياً

ا من شأنه أن يفضي إلى ممد بها، ى دائماً التقيّمهلة إعداد الوثائق، وهي المهلة التي لا يتسنّ
ر لمثل هذا الطلب إذا كان احتمال الهروب يبدو ن مبرّوما م. الإفراج عن الشخص المطلوب

متلقّية  في الدولة تماماً في مجتمعه أو حين يكون محتجزاً فعلاً يكون الشخص مندمجاً حينضئيلاً، 
اعتقال تقديم طلب مكتمل لتسليم الشخص لا طلب هو  في هذه الحالة فالأفضل. الطلب
 . لهمؤقّت

      
  الطلب واتخاذ قرار التسليممرحلة دراسة   ‐ ٢‐ ٢‐ ١‐ ٢    

في الغالبية العظمى من دول العالم، تشترك السلطتان التنفيذية والقضائية للحكومات في مباشرة إجراءات 
أو الداخلية، وهو ما يستتبع مرور /التسليم، حيث تضم السلطة التنفيذية وزراء الشؤون الخارجية والعدل و

ا يطرح احتمال انعدام التنسيق بينها، وبالتالي إمكانية حصول طلب التسليم عبر قنوات رسمية مختلفة، مم
  .تأخير لا يستهان به

 وبعدئذ .متلقّية الطلبوقد جرت العادة أن يقدَّم طلب التسليم عبر قناة دبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة 
 كلِّطة التنفيذية زمام معالجة ى السلأن تتولّ يتعيّن  إذا كانمار هذه الأخيرة، بمقتضى نظامها القانوني، تقرّ

 ذلك أنه يبدو أنَّ.  حصرياً أو جزئياً إلى السلطة القضائيةإسنادهاالمسائل المتعلقة بإجراءات التسليم أو ينبغي 
. ر في الحريات الفردية قياساً إلى السلطة التنفيذية في المسائل التي تؤثّالسلطة القضائية هي الجهاز الأنسب للبتّ

 السلطة فيحصر معالجة مسألة التسليم إلى  بعض الحكومات حيث تعمدهذا الأمر لا يحصل دائماً،   أنَّإلاّ
  . في طلبات التسليملت بلدان أخرى السلطات القضائية الصلاحية الحصرية للبتّالتنفيذية وحدها، بينما خوّ
  :يم السائدتين في أغلب الدول قانونية مختلفة لبيان مرحلتي إجراءات التسلأعرافولْنمثل لذلك ببلدان ذات 

 القضائية بإصدار الوزير، استجابة لطلب من الدولة الطالبة، المرحلةفي كندا تبدأ : "القضائية"المرحلة   •
 ، يأذن بموجبه بعقد جلسة استماع بشأن التسليم(Authority to proceed) قراراً افتتاحياً للدعوى
(Extradition Hearing) . الدولة الطالبة ساقتهر ما إذا كان الدليل الذي أن يقرّوبعد ذلك للقاضي 

 القانون، بشأن وينصّ. كندافي  كان الجرم قد ارتُكب لو إحالة الشخص للمحاكمة  سيسوِّغكان
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بعة في الإجراءات جلسة الاستماع المتعلقة بالتسليم، على إمكانية تقديم الدليل بنفس الطريقة المتّ
دة في إحدى ، أو رهناً بالشروط المحدّ) استدعاء الشهود على سبيل المثالمن قبيل(الجنائية الوطنية 

، وهي "ملف"، أو بطريقة مستحدَثة، عبر ما يُطلق عليه اسم )تقديم الدليل كتابةً مثلاً(المعاهدات 
ص الأدلة التي وسيلة جديدة لقبول الدليل تتيح لجلسة الاستماع المتعلقة بالتسليم عرض وثيقة تلخّ

ويستند الملف . ا الدولة الطالبة دعماً لطلبها الخاص بالتسليم، فضلاً عن وثائق أخرى ذات صلةجمعته
، إرسال الأدلة التي جمعتها من القانون المدني التي تعتمد نظام البلدانإلى فكرة رئيسية قوامها تمكين 

وفي حال . لك الأدلةعرض تباعها في على حالها، دونما حاجة إلى تعديل الطريقة التي دأبت على اتّ
ر وزير العدل ما إذا ، يأمر بحبس الشخص موضوع الطلب ريثما يقرّالمقدَّمةاقتناع القاضي بالأدلة 

  . أُخلي سبيل ذلك الشخصإصدار أمر بتسليمه، وإلاّ يتعيّن كان
 بلدان ب على تخفيف مقتضيات الإثبات فيتقديم الأدلة مثال طيّ اعتماد هذه الطريقة الجديدة في إنَّ  •

تعوق مسار إجراءات مقتضيات إثبات ثقيلة الوطأة دنا أن نجد في الغالب ، حيث تعوّالقانون العام
ب عليه ضرورة استيفاء جملة شروط، فوجود إجراءات قضائية في عدد من هذه الدول تترتّ. التسليم

نى أن تقدّم دليلاً منها على سبيل المثال ضرورة أن تقيم الدولة الطالبة دعوى ظاهرة الوجاهة، بمع
ل أداة من أدوات  التسليم يشكّ، فإنَّالقانون المدني نظما في أمّ. كافياً على إدانة الشخص المطلوب

وهذه الاختلافات . التعاون القضائي، بحيث لا تقوم السلطات بتحقيق لإثبات وجاهة دليل الإدانة
  .هي التي تقف وراء إبطاء بل وعرقلة إجراءات التسليم

 المسألة إلىقه من مراعاة الطلب للأصول القانونية، ا في مدغشقر فيحيل وزير العدل، بعد تحقّأمَّ  •
  إذاإلاّ(عي العام الذي يملك الاختصاص الإقليمي والذي يصدر أمراً باحتجاز هذا الشخص المدّ

 تاريخ ددويحّ، ) مراحل الإجراءات القضائيةكلِّاقتنع بوجود ما يكفي من الضمانات لتمثيله في 
بشأن  المحكمة التي تعطي بعد ذلك رأيها إلى يحيل القضية عقد جلسة الاستماع المتعلقة بالتسليم ثمَّ
  .طلب التسليم مشفوعاً بحيثيات هذا الرأي

    
      
  نصائح عملية حول جلسات الاستماع المتعلقة بالتسليم  

    
فتلك  ،الأشخاص المطلوبينإدانة أو تبرئة ر فيها تتقرّليست جلسات الاستماع المتعلقة بالتسليم محاكمات 

 أنه ينبغي استبعاد كل مسألة لا تمتّ بصلة إلى أي. محاكم الدولة الطالبةمسألة تدخل في صميم اختصاص 
  .التسليم بغية تسهيل إجراءاته والتعجيل بها

 
  

 غرفة مأمافي مدغشقر، إذا جاء رأي المحكمة سلبياً، جاز للشخص المطلوب رفع طلب استئناف 
وإذا خلصت هذه الأخيرة إلى وجود أسباب تستدعي تسليم الشخص المطلوب، أحالت . الاتهام

وفي المقابل، إذا خلصت الغرفة إلى عدم وجود أسباب تستدعي تسليم . الملف إلى وزير العدل
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لموافقة على ولا يمكن إذن اوليس هناك مجال للطعن في قرارها، . الشخص أمرت بإطلاق سراحه
وفي كندا، هناك أيضاً إمكانية لأن يستأنف الشخص المطلوب قرار القاضي المكلف .  التسليمطلب

  .بمسائل التسليم
  
      
    نصائح عملية حول إجراءات الاستئناف     

 على إجراءات الاستئناف كما هو الحال في كندا أو في مدغشقر عدم المساس بالحق الأساسي النصيتيح 
 ٢، المادتان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(م والانتصاف للشخص المطلوب في التظلّ

تبسيط الإجراءات  إلى التعجيل بعملية التسليم، ، في سبيلتسعى على الدول، بوجه عام، أن غير أنَّ). ٩و
ق الخبراء فريوقد أوصى . والحد من عدد طلبات الاستئناف المحتملة وعدد المحاكم التي يمكن أن تُرفع إليها

، ات والجريمةخدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم (التسليمالممارسات المتعلقة بمسائل المعني بأفضل 
، إن كان ذلك ممكناً وموافقاً استئناف وحيدةتعتمد الدول، في مجال تسليم المطلوبين، آلية "بأن ) ٢٠٠٤

رة  والقانونية، مع عدم النظر في الطلبات المكرّللنظر في المسائل الوقائعيةلمبادئها الدستورية الأساسية، 
  ". والجزئية

  

 ضرورة تنفيذ التسليم من مدىر وزير العدل، في المرحلة الثانية، في كندا يقرّ: المرحلة التنفيذية  •
عدمه، مع مراعاة جميع الظروف وجميع أسباب الرفض المنطبقة، بمقتضى المعاهدة السارية وبموجب 

 دت المحكمة العليا بكندا أنَّ، أكّ)١٩٩٢(إدزياك ضد وزير العدل ففي قرار . اقالقانون والميث
البرلمان قد آثر أن  "حت بأنَّ ذات طبيعة سياسية وصرّنتالمرحلة الثانية من عملية اتخاذ القرار كا

ل الدوبة كندا وشرفها في علاقاتها وعلى الوزير أن يراعي حسن نيّ. يمنح وزير العدل سلطة تقديرية
بقرار  تسليم الشخص  في مسألةلأنه يبتّع وزير العدل بنفس السلطة وفي مدغشقر، يتمتّ". الأخرى

  .يصدره عقب استكمال الإجراءات القضائية
 كان الشخص المطلوب سيسلَّم ر السلطة التنفيذية ما إذاالقضائية بالتسليم، تقرّ السلطة أن تأذنوبعد   

بإدارة  سياسية محضة تتعلق مواءمة تنفيذ التسليم من عدمه مسألة رُقراويبقى . إلى الدولة الطالبة أو لا
هذا  بالإمكان، في مدغشقر كما في كندا، الطعن في على أنَّ.  لعلاقاتها الخارجيةكل دولة من الدول
  ).judicial review وهو ما يُطلق عليه في كندا(ف في استعمال السلطة القرار بحجة التعسّ

    
  ليم الشخصتس  ‐ ٣‐ ٢‐ ١‐ ٢    

السلطة المختصة في الدولة الطالبة بذلك لتنظيم  متلقّية الطلبعند الموافقة على طلب التسليم، تُعلم الدولة 
  .عملية تسليم الشخص المطلوب

الدولة الطالبة، من المفيد ولا  متلقّية الطلب الدولة ليستأو أكثر واحدة في حالة عبور الشخص إقليم دولة 
  في تسليم تأثيراً سلبياً ر ب كل ما من شأنه أن يؤثّ هذا العبور لتجنّطرائقلطالبة ط الدولة اأن تخطّ
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 والمقيمين  رعاياهبلد لا يجيز تسليمفمن الناحية العملية، من شأن نقل الشخص عبر إقليم . الشخص إليها
ية ذلك جنسطلب الحصول على ينال من فرص تسليم هذا الشخص فيما إذا  بصفة دائمة، أن على أراضيه
  .البلد مثلاً

  
  

 المتعلقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من اتفاقية ٢٧ المادة -مثال لطرائق العبور   
  المطلوبينبتسليم 

هه مكتوب توجّ[ طلب بناءً على الموافقة على طلب العبور عبر أراضي إحدى الدول تتمّ  ‐ ١
 يتعلق الأمر بجرم  بشرط ألاّ] الدولة المتلقية للطلبوزارة العدل فيالدولة الطالبة إلى في وزارة العدل 
 ٤لمادتين ا على ضوء المطلوب منها السماح بالعبور ذا طابع سياسي أو عسكري العضوتعتبره الدولة 

 . من هذه الاتفاقية٧و

  .العبورب السماح لهيمكن رفض طلب عبور أحد رعايا الدولة المطلوب منها   ‐ ٢

  .١٨ من المادة ٢ الوثائق المذكورة في الفقرة يلزم تقديم من هذه المادة، ٤أحكام الفقرة رهناً ب  ‐٣

  :في حالة استعمال الجو، تطبَّق الأحكام التالية  ‐ ٤

 التي ستعبر الطائرة ةَ الدول الطالبةُةُ الدولأشعرتراً، إذا لم يكن هبوط الطائرة مقرَّ  ‐أ
. ١٨من المادة ) أ( ٢ المذكورة في الفقرة  بوجود إحدى الوثائق بهذا التحليق، وشَهَدَتأجواءها

 المنصوص عليه ؤقّتبت على هذا الإشعار آثار طلب الاعتقال الموإذا كان الهبوط اضطرارياً، ترتّ
  .العبورح باالسمطلباً بمنح حسب الأصول  الدولة الطالبة ووجَّهت، ٢٢في المادة 

بالسماح طلباً سب الأصول ح الدولة الطالبة ووجَّهتراً، إذا كان الهبوط مقرَّ  ‐ب
  .بالعبور

 عليها، أنها ها يجوز للدولة أن تعلن عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك تصديقأنهغير   ‐ ٥
 وفق نفس الشروط المتعلقة بالتسليم أو لن تستجيب لطلب السماح بعبور شخص لأراضيها إلاّ

  .لمثلفي هذه الحالة يمكن إعمال قاعدة المعاملة باو. بعضها
  تسليمه عبر أراض يوجد من الأسباب ما يحمل على الاعتقاد بأنَّالمرادلا يجوز نقل الشخص   ‐ ٦

دتين فيها بسبب عنصره أو قبيلته أو ديانته أو جنسيته أو آرائه يته قد تكونان مهدّحرّ وأحياته 
 .السياسية أو جنسه

  

  
  )تابع (A-320قضية طائرة الإيرباص : دراسة حالة    

  
 ألف في اتجاه البلدمن فيه انطلاقاً لة  باء ومسجّطيران البلدان تابعة لشركة A-320قلعت طائرة إيرباص أ[

 وأودى. بلدكمل تابعةوانفجرت فوق منطقة صحراوية)البلد دال(فدخلت أجواء بلدكم. البلد باء
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 المنتخب الوطني بما فيهم ألف وباء، المسافرين رعايا للبلدينوكان من بين .  شخصا١٦٥ً بحياةالانفجار 
  .]الجماعات الدينية للبلدين ألف وباء التي تُعنى بالحوار والتصالحلو  ألف وممثّللبلدلكرة القدم 

  .ع عام ببلدكمأنتم مدّ.  جيم يُشتبه في ضلوعهم في تفجير الطائرةالبلديتواجد في أراضي بلدكم رعايا من 
 حقة مرتكبي هذا الفعل؟ وهل تعتقدون أنَّ ولايتكم القضائية لملاإرساءهل يمكنكم   -٣  

 وما المصالح البلدان ولايتها القضائية؟ ما هي هذه إرساء الأخرى مصلحة في للبلدان
 أكثر من غيره لملاحقة مرتكبي هذا الفعل؟ لالبلد المؤهّ في نظركم هوكها؟ ما التي تحرّ

  ؟ائيةأرسى أكثر من بلد ولايته القضوماذا أنتم فاعلون إذا حصل أن 
ل أكثر من غيره لملاحقة  المؤهّهو باء البلد  ألف وباء وجيم، تَقرر أنَّبلدكم والبلدانبعد التشاور والتنسيق بين 

 باء إليكم بطلب البلد تقدَّم.  معظم الضحايا من رعاياه عن أنَّ الطائرة تابعة له، فضلاًالمشتبه فيهم لأنَّ
.  حمراءمذكّرةسليمه عن طريق شبكة الإنتربول بإرسال  لشخص يدعى فوفانا قصد تؤقّتالاعتقال الم

  . الحمراءذكّرةبالمتلك الإجراءات  هذا الشخص وأُرفقت باعتقال باء تأمر البلدوبوشرت إجراءات قضائية في 
ماذا  الحمراء؟ هل ستقومون باعتقال هذا الشخص؟ مذكّرةما القيمة التي ستعطونها لل  -٤  

 سليمة؟مؤقّت اعتقال مذكّرة الحمراء باعتبارها ذكّرةلدكم المإذا لم يتلقّ بأنتم فاعلون 
سواء  (م إليكمالطلب المقدّ بناءً على الحمراء أو ذكّرة المبناءً علىا اً إمَّمؤقّتأخيراً تقومون باعتقال الشخص 

 المهلةد دّ باء بمعاهدة تسليم تحبلدكم والبلدرتبط لا ي). القنوات الدبلوماسية أم لاأُرسل هذا الطلب عبر 
  . التقيد بها في إرسال طلب التسليمالبلدعلى  يتعيّن الزمنية التي
  الزمنية التي ستعتمدونها؟المهلةما هي   -٥  

 
  أنشطة  

  
ي الطلب  تلقّإذا لم يتمّ. دة بغية تسليمه احتجاز الشخص لمدة زمنية محدّؤقّتيتيح الاعتقال الم  •  

عليها كل من  ينصّ  ما هي المدة الزمنية التي. هذه المدة، أُطلق سراح الشخصفي غضون
قانون بلدكم والمعاهدات التي وقّع عليها بلدكم؟ من الناحية العملية، هل ترون ضرورة إشعار 

يُرجى مناقشة المزايا عليها قانونكم؟  ينصّ نظرائكم في الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التي
  . المحتملة لذلك الإجراءوالمساوئ

  . لشخص ماؤقّت الأسباب التي يمكن أن يستند إليها قرار الاعتقال المتحديديرجى   •  
 لمدة قصيرة الاحتجازالحبس الاحتياطي أو و ؤقّت الاعتقال الموجه الاختلاف بينما هو   •  

 ؤقّتر الاعتقال الم؟ من الذي يمكنه أن يقرّ)البلدانتبعاً للمصطلحات المستخدمة في مختلف (
  للشخص في بلدكم؟

 يُرجى تحديدعليها قانون بلدكم؟  ينصّ  التيؤقّت إرسال طلب الاعتقال المأساليبما هي   •  
  .الأساليب من هذه أسلوبالمزايا والمساوئ المحتملة لكل 
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 مختلف مراحل هذه يُرجى وصفعليها قانون بلدكم؟  ينصّ ما هي إجراءات التسليم التي  •  
  .الإجراءات

  . بلدكم فيما يتعلق بالتسليم دور وزير العدل فييُرجى ذكر  •  
 

  تقييم المعارف المكتسبة  
  

 قبل إرسال طلب ؤقّت؟ لماذا يوجَّه طلب الاعتقال المؤقّتما المقصود بطلب الاعتقال الم  •  
  التسليم؟

  ؟ؤقّت إرسال طلب الاعتقال المأساليبما هي مختلف   •  
   الحمراء؟ذكّرةما هي الم  •  
  التسليم؟ما هي مختلف مراحل إجراءات   •  

 

  أدوات  
  

صحيفة معلومات عملية حول دور الإنتربول في تعقب الأشخاص قصد تسليمهم، متاحة في   •  
  :الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي

  /ar/int.interpol.www://http 

، من إعداد بلداً في نحو أربعين ؤقّتية للاعتقال الم الزمنالمهلاتجدول يستعرض بالتفصيل   •  
، متاح في الموقع الإلكتروني )٢٠٠٤ستراسبورغ،  (بالمسائل الجنائيةبية المعنية واللجنة الأور

 :للجنة على الرابط التالي
  _ extradition_Standards/oc-pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http

pdf.limits%20time%20-%20arrest%20_fr_engl_71_INF_OC/files_en 

الأمم المتحدة المعني مكتب ، وكذا دليل معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين  •  
 فرع منع قاعدة بياناتالمتعلق بهذه المعاهدة النموذجية، متاحان في ات والجريمة خدّربالم

 :ات والجريمةخدّر، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمالإرهاب
  ?html.treaties_laws_model/en/tldb/org.nodcu.www://https 

، الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب  •  
 :ات والجريمة، والمذكور سلفاً، متاح في الموقعخدّرالمعني بالم

  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

مكتب (التسليم تقرير فريق الخبراء العامل غير الرسمي المعني بأفضل الممارسات المتعلقة بمسائل   •  
  :عمتاح في الموق) ٢٠٠٤، ات والجريمةخدّرالأمم المتحدة المعني بالم

  pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https  
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 ذات بلدانإجراءات التسليم في للاطلاع على لأغراض القانون المقارن، فيما يلي روابط   •  
  :ة قانونية مختلفأعراف

 :منظمة الدول الأمريكيةبالنسبة للبلدان الأعضاء في   -  

ادلة في بالمتالقانونية الشبكة القارية لتبادل المعلومات لأغراض المساعدة ن قاعدة بيانات تتضمّ  
، التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، معلومات عن إجراءات التسليم المعتمدة في المسائل الجنائية

 html.index/en/mla/juridico/org.oas.www://http :المنظمةالبلدان الأعضاء في 
 

 :باوبالنسبة للدول الأعضاء في مجلس أور  -  

با صحائف معلومات عن إجراءات التسليم المعتمدة ون قاعدة البيانات الخاصة بمجلس أورتتضمّ  
  :عضاء في المجلسفي الدول الأ

 asp.en_1information_Country/oc-pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http  
 

 :بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة المحيط الهندي  -  

هة إلى الة خاصة بالتسليم والمساعدة القانونية المتبادلة موجّياغة طلبات فعّالصحائف العملية لص  
 :ات والجريمةخدّردول لجنة المحيط الهندي التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

 /internationalcooperation/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 
pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication   

 :بالنسبة لدول الكومنولث  -  
 -DE77-C7D427BFB%7/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

pdf.1pt_EXTRADITION_D5%7DE3F132562A-CCA8-8CB4 
 

 :بالنسبة للدول الأخرى  -  

ات والجريمة خدّر التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم فرع منع الإرهابتقاعدة بيانان تتضمّ  
، الأردن، أذربيجانإثيوبيا،  :لا سيما (في بلدان أخرى عديدةأحكاماً قانونية تتعلق بالتسليم 

، باكستان، بروني بابوا غينيا الجديدةأستراليا، إسرائيل، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران، 
لسلام، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تترانيا، توغو، توفالو، تونس، دار ا

تونغا، تيمور، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، 
ساموا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سيشيل، الصين، ، روسيا، زمبابوي الرأس الأخضر،

، فانواتو، الفلبين، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، كستانطاجي
الكونغو، كيريباتي، كينيا، لاو، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، 
): موريشيوس، ميانمار، ميكرونيزيا، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، نيوي، الهند

?html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https  
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  وثائق تكميلية  

  
  •  Systèmes de droit civil et de Common Law : questions et défis juridiques 

pour la coopération internationale en matière pénale) المدني نُظم القانون 
) القضايا والتحديات القانونية المطروحة في التعاون الدولي في المسائل الجنائية: والقانون العام

  )نتيات والجريمة ببرنامج باوربوخدّرعرض لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(
      

  لأسس القانونية للتسليما  - ٢- ٢  
 أو عاهدة أو اتفاق خاص أو إلى مبادئ المعاملة بالمثليمكن أن يستند التسليم، من الناحية القانونية، إلى م

  . عادة التشريعات الداخليةدعمهاالمجاملة، وهي المبادئ التي ت
  

    المعاهدات‐ ١‐ ٢‐ ٢      

ة الأطراف مبرمة متعدّد الموافقة على طلب تسليم الشخص في الغالب استناداً إلى معاهدات ثنائية وعملياً، تتمّ
وتعرض هذه المعاهدات لمسألة التسليم حصراً أو .  الصعيد الثنائي والإقليمي والعالمي من الدول علىعديدبين 
 عدم تناول هذه المعاهدات لمسألة مكافحة الإرهاب على وجه التحديد لا على أنَّ. ن أحكاماً خاصة بهتتضمّ

  .بهم أفعالاً إرهابيةتطبيقها والاستناد إليها في طلب تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكاإمكانية يعني عدم 
ل الأساس القانوني بالنسبة لعدد كبير من الدول، بخلاف تشكّكفيلة بأن ة الأطراف تعدّدالمعاهدات الم إنَّ

على الخصوص بالنسبة مفيدة جداً فهي .  إلى آلاف المعاهدات الثنائيةالحاجةالمعاهدات الثنائية، مما يعفي من 
  . لا تُستخدم كملاذ للإفلات من التسليملكيدة للدول التي ترهن التسليم بوجود معاه

ل أساساً قانونياً وتبرز في المقام الأول الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب التي يمكن أن تشكّ • 
 . كافياً بالنسبة للدول التي تحتاج إلى وجود معاهدة

      
   قانوني للتسليمة الأطراف كأساستعدّدمثال للترابط بين المعاهدات الثنائية والم  

 من قانون سري لانكا المتعلق بالهجمات الإرهابية بالقنابل الأحكام الأكثر شيوعاً ٨ و٧تعكس المادتان 
  :)١٩٩٧(جمات الإرهابية بالقنابل في تفعيل الالتزام الذي نصت عليه الاتفاقية المتعلقة باله

رف في الاتفاقية في تاريخ بدء نفاذ  دولة ط  عند وجود اتفاق تسليم بين حكومة سري لانكا وأيِّ‐ ٧
هذا القانون، يُعتبر ذلك الاتفاق، لأغراض التسليم، الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المحددة في 

  .مرفق هذا القانون

 أمر بناءً على عند عدم وجود اتفاق تسليم بين الحكومة وبين دولة طرف في الاتفاقية، يجوز للوزير،  ‐ ٨
 الدولة، وتلكفي الجريدة الرسمية، أن يعتبر الاتفاقية، لأغراض التسليم، اتفاق تسليم بين الحكومة يُنشَر 

  . في مرفق هذا القانونالمحددة الجرائم فيما يخصيأذن بتسليم الشخص المطلوب 
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ية ذلك أن صكوكاً عالم.  المعاهدات العالمية لمكافحة الإرهاب ليست الخيار الوحيد المتاحغير أنَّ  •
 لمنع وقابلية التطويعأخرى تتعلق بالمسائل الجنائية يمكن أن تكون على قدر كاف من المرونة 

ي عمليات الجماعات الإرهابية الضالعة في أنشطة إرهابية، وإن لم يكن موضوعها التصدّ
 عبر مةالجريمة المنظَّاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  وهذا القول ينسحب على. للتهديدات الإرهابية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل إغفال، دون الوطنية
ل الأساس القانوني ، التي يمكن أن تشكّضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 .في حالة ممارسة أعمال تعذيب
    
    

       عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةاقية الأمم المتحدة لمكافحة اتف الأنشطة الإرهابية بفضل إحباط    
 عبر الجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بالنسبة إلى الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب، تتضمن 

 دولة، أحكاماً على قدر كبير من ١٦١ الآن حتىقت عليها  والتي صد٢٠٠٣ّ، السارية منذ سنة الوطنية
، إلى القانونية المتبادلةفصيل حول طرائق التعاون الدولي في المسائل الجنائية وأكثر تحديداً حول المساعدة الت
ى ولكي يتسنّ". معاهدة صغيرة للمساعدة القانونية المتبادلة" من الاتفاقية تُعتبر أحياناً ١٨ المادة  أنَّحدّ

مة في جرائم عابرة للحدود اعة إجرامية منظَّاستخدام هذه الأدوات، من اللازم الاشتباه في ضلوع جم
هو أنها يجب أن تعمل " مةجماعة إجرامية منظَّ" القيد الوحيد الذي يواجهنا في تعريف على أنَّ. الوطنية

من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على "دف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة به
، وهو ما لا ينسحب عملياً على سائر الحالات فيما يتعلق بالجماعات "أخرىمنفعة مالية أو منفعة مادية 

  . الإرهابية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ألا وهو آخر من شأنه أن يكون مجدياً في هذا المجال، عالمي وهناك صك 

 ١٥١موعه  الآن ما مجحتى، وصدّق عليها ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤، التي بدأ نفاذها في الفساد
  ").الفصل الرابع، التعاون الدولي"انظر  (دولةً

 
 
 

 تسليم المجرمين نجد عدداً من الصكوك ة الأطراف التي تحكم مسألةتعدّدالممن ضمن المعاهدات  • 
 على أنَّ.  قانونية مشتركة أو قواعد كرسها العرف في بعض المناطقأعرافاًالإقليمية التي تعكس 
  ات الإقليمية هو محدودية نطاق تطبيقها الجغرافي، ناهيك عن كونها ما يعاب على الاتفاقي

 إذا كانتا تنتميان إلى مجموعة إقليمية ر أساساً قانونياً للتعاون الدولي بين دولتين إلاّلا يمكن أن توفّ
 .واحدة

لث أيضاً من الاتفاقات الدولية اعتمدتها دول الكومنوأنواع أخرى وهناك على الصعيد الإقليمي   
خطة لندن بشأن  نجد، بهذا الخصوص، المطلوبينففي مجال تسليم . لا تُدرج في عداد المعاهدات

  . داخل الكومنولثالمطلوبينتسليم 
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  ما هي اتفاقات الكومنولث؟  

 الكومنولث المتعلق وآلية) المعروفة بخطة لندن( داخل الكومنولث المطلوبين لندن بشأن تسليم آلية
المطلوبين اتفاقان يتعلقان بتسليم هما ) طة هراريالمعروفة بخ (المتبادلة في المسائل الجنائيةونية القانبالمساعدة 

.  بين بلدان الكومنولث اعتمدهما وزراء العدل بالدول الأعضاء في الكومنولثوتبادل المساعدة القانونية
وليس الاتفاقان .  بين هذه الدولالمطلوبينالمساعدة القانونية وتسليم تبادل تيسير إلى  الاتفاقان يويرم

تبادل  أو المطلوبين قانون يتيح تسليم معاهدتين، بل هما إعلانان من جانب كل دولة تقبل بموجبهما سنّ
 بعد  إلاّتتقيد بهما الدولولا . المساعدة بين دول الكومنولث، وفقاً للمبادئ المنبثقة عن هاتين الآليتين

وتعمل . ة في هذا المجالوليست الآليتان ملزمتين لكنهما تُعتبران حجّ.  الوطنيةتشريعاتهاإدراجهما في 
  . بينهاالقانونيبهاتين الآليتين، مما يتيح قدراً كبيراً من تسهيل التعاون الكومنولث غالبية دول 

     
 التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة للبلدانسداؤها ما هي النصائح التي يمكن إ  

    بعدُ طرفاً في شبكة مهمة من المعاهدات؟والتي ليست 
مكتب الأمم المتحدة المعني (فريق الخبراء المعني بأفضل الممارسات المتعلقة بمسائل التسليم  يوصي

الدول التي ليست بعدُ طرفاً في شبكة مهمة من المعاهدات أن تأذن ) ٢٠٠٤، ات والجريمةخدّربالم
لنسبة لكل حالة على حدة، في حال عدم وجود معاهدات ثنائية  بالاستجابة لطلبات التسليم بالأجهزتها

 على إمكانية إبرامها، في بعض الحالات، تشريعاتهافي  تنصّ ففي وسعها، مثلاً، أن. ة الأطرافمتعدّدأو 
 كما هو شأن كندا، مع دول أخرى في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات؛اتفاقات تسليم خاصة 
  . يجيز قانونها إبرام اتفاق خاص لتسليم شخص مطلوب بشأن قضية واحدةعلى سبيل المثال، التي

وثمة إمكانية أخرى متاحة في حال عدم وجود معاهدة، تتمثل في رهن تسليم الأشخاص بموافقة رئيس 
ومن أمثلة ذلك جنوب أفريقيا، حيث يمكن تسليم كل . التشريعات على ذلك في النصالدولة من خلال 

ن عن جرم يستوجب التسليم ارتُكب على أراضي دولة أجنبية ليست طرفاً في اتفاق شخص متهم أو مدا
 المتعلق بالتسليم، ١٩٦٢قانون (تسليم، إلى هذه الدولة إذا وافق رئيس الدولة على ذلك كتابة 

  ).٢-٣المادة 
      

  اتفاق المعاملة بالمثل والمجاملة  ‐ ٢‐ ٢‐ ٢    

 غالبية أنه يبقى بإمكان إلاّ.  ترتبط معها بمعاهدةبلدان إلى تفضل دول عدة تسليم الأشخاص المطلوبين
الدول في جميع الأحوال أن تسلّم الأشخاص المطلوبين استناداً إلى مبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة إن لم توجد 

  ). الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليمكأن تخلو مثلاً من(معاهدة أو إذا كانت المعاهدة غير منطبقة 
تلتزم الدولة، عند طلبها التسليم استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، بردّ الجميل إلى الدولة التي  • 

 مذكّرةويمكن التعبير، من الناحية العملية، عن ضمان المعاملة بالمثل في شكل . تستجيب لطلبها
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قانون أو ال ينصّ في صلب الطلب نفسه، ما لمتُدرج دبلوماسية ترفَق بطلب التسليم أو 
 .الممارسات الوطنية السارية على خلاف ذلك

، في نهاية المطاف، في  غالباً قرار تسليم شخص مطلوب أو الامتناع عن ذلك يندرجبما أنَّ • 
نطاق حق الدول السيادي، فإن بالإمكان الموافقة على التسليم، في حالة عدم وجود معاهدة، 

ناف مع النظام العام، وهو ما يساهم في صون جودة استناداً إلى المجاملة الدولية ما لم تت
 .العلاقات بين الدول

      
     

  رامانخانقضية : دراسة حالة    

 وجمهورية بريطانياة أنه لا توجد معاهدة تسليم بين  في قرار تسليمه بحجّبريطانياطعن شخص طالبت به 
 البلاد كمة العليا بموريشيوس بأنَّوقد ردت المح.  ذلك، غير جائزبناءً على التسليم، موريشيوس وأنَّ

، أحدهما مع بلدان الكومنولث المطلوبيناعتمدت، غداة استقلالها، نظامين منفصلين في مجال تسليم 
 وجود معاهدة تسليم بين تقتضيوهكذا رأت المحكمة أنه إذا كانت الحاجة .  الأجنبيةالبلدانوالآخر مع 

، باعتبارهما بلدين من بلدان وبريطانيالك بين موريشيوس  الحال غير ذ أجنبي، فإنَّوبلدموريشيوس 
 طلب التسليم يمكن أن يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل على اعتبار أن لكلا البلدين الكومنولث، وأنَّ

 ). ٢٠٠٢ضية السجون، ضد مفوّ. ف.رامانخان م( مسألة تسليم المطلوبين تشريعات وطنية تحكم
 
  ونيقضية فيوك: دراسة حالة   

 طلب ذلك أنَّ. مت إيطاليا الولايات المتحدة أفراداً مطلوبين استناداً إلى مبدأ المجاملة الدولية فقطسلّ
ن الجرم  المعاهدة لا تبيّالولايات المتحدة لم يستند إلى معاهدة التسليم الثنائية القائمة بين البلدين لأنَّ

الولايات المتحدة ضد فيوكوني، (دعي التسليم موضوع التسليم، باعتباره حالة من الحالات التي تست
١٩٧٢(.  

 
 
 
 

د القانون الوطني في الدول التي توافق على تسليم المطلوبين استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو المجاملة، يحدّ
، مثلاً، فكثير من البلدان الناطقة بالفرنسية. مجموع الشروط التي ينفَّذ وفقها التسليم عند عدم وجود معاهدة

في "على أنه  ينصّ  الذيالمطلوبين بشأن تسليم ١٩٢٧مارس / آذار١٠ق القانون الفرنسي الصادر في تطبّ
وإذا لم يوجد قانون ". د أحكام هذا القانون شروط التسليم وإجراءاته وآثارهحالة عدم وجود معاهدة، تحدّ

 قانون الإجراءات الجنائية الساري، بل خاص بالتسليم، يستند العديد من الممارسين في هذا المجال إلى
، المطلوبينن أحكاماً حول تسليم ويعمدون أحياناً إلى توسيع نطاق تطبيق بعض القوانين الجديدة التي تتضمّ

  .مكافحة غسل الأموال والتعاون الدولي فيما يتعلق بعائدات الجريمةمن قبيل قانون 
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  ؟المنطبقة الأسس القانونية دتتعدّارسين عندما إلى المميمكن إسداؤها ما هي النصائح التي  

إذا كانت دولة ما طرفاً في عدة اتفاقيات تنطبق على حالة تسليم معيَّنة، يُنصح الممارسون بدراسة أحكام 
د الاتفاقيات المنطبقة،  منها تنطبق قانونياً، وفي حال تعدّمختلف الاتفاقيات دراسة فاحصة بغية تحديد أيٍّ

 على معاهدةفعلى سبيل المثال، يمكن ترجيح .  الاستجابة للطلبفرصيح منها أكبر قدر من اختيار ما يت
، أو لكونها لا تتيح متلقّية الطلبأخرى بالنظر إلى قناة التواصل التي تتيحها بين الدولة الطالبة والدولة 

  . باستثناء الجرم السياسي سبباً لرفض طلب التسليمالتذرعلدولة طرف 
 
 

 
  )تابع (A-320طائرة إيرباص قضية : سة حالةدرا    

 ألف في اتجاه البلد من فيه انطلاقاً باء ومسجلة طيران البلد تابعة لشركة A-320أقلعت طائرة إيرباص [
أودى و. بلدكمل تابعة وانفجرت فوق منطقة صحراوية )البلد دال(فدخلت أجواء بلدكم .  باءالبلد

 المنتخب الوطني بما فيهم ألف وباء، المسافرين رعايا للبلدين بين وكان من.  شخصا١٦٥ًالانفجار بحياة 
 يتواجد في .الجماعات الدينية للبلدين ألف وباء التي تعنى بالحوار والتصالح ألف وممثلو للبلدلكرة القدم 

  .]ببلدكمأنتم مدع عام .  جيم يُشتبه في ضلوعهم في تفجير الطائرةالبلدأراضي بلدكم رعايا من 
اعتقالاً  باء باعتقال الشخص المطلوب البلدتم طلب التسليم بعد مرور بضعة أيام من قيام سلطات يتلقّ
  . سند قانوني يستند إليه تسليم الشخصن الطلب أيَّولا يتضمّ. اًمؤقّت

أو البلد باء قد صدّقا / أن بلدكم وعلى افتراضروا شتى الحالات ؟ تصوّماذا أنت فاعلون  - ٦  
  .البروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهابعلى الاتفاقيات و

 
 

   le Triomphant السفينة قضية: دراسة حالة  

، اقتربت ثلاثة زوارق دورية سريعة، على بعد ٢٠١٠أكتوبر من سنة / تشرين الأول٣١- ٣٠في ليلة 
نت تعمل التي كا Le triomphant ألف، من السفينة البلد كيلومتراً قبالة ساحل شبه جزيرة غاليا من ١٨٠

حة على متن السفينة واختطفت عشرة صعدت عناصر مسلّ. في محطة نفط، رافعةً علم الدولة واو
 إصابات، في حين دُمّر جزء لم توقع عملية اقتحام السفينة أيَّ. أشخاص من أفراد الطاقم الخمسة عشر

 باء البلدخر من  ألف، وآالبلدوكان من بين الرهائن شخصان من . من السفينة بسبب انفجار قنبلة
ت جماعة تطلق على نفسها اسم وقد تبنّ.  واوأشخاص من البلد جيم وستة البلدوشخص رابع من 

Gallia Freedom Fighters )د أفراد وهدّ. المسؤولية عن عملية الاختطاف )مقاتلو غاليا من أجل الحرية
وكشفت .  في غضون ثلاثة أيام ألف حواراًالبلدالجماعة بتصفية الرهائن إذا لم تباشر معهم حكومة 

  .لسريعة رجل أعمال من البلد نون مصدر الزوارق ايات أنَّالتحرّ
العالمية لمكافحة الإرهاب ) البروتوكولات(أو البروتوكول / و)الاتفاقيات(ما هي الاتفاقية   - ١

به بضلوعهم المنطبقة في هذه الحالة؟ أيها ستعتمدون كأساس قانوني لتقديم طلب تسليم الأشخاص المشت
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 يُرجى إبداء الأسباب التي تستند إليها نون؟ الذي ينتمي للبلدفي عملية الاختطاف، ورجل الأعمال 
 .إجابتكم

.  واووهو البلديتواجد اثنان من المشتبه بضلوعهم في تنفيذ عملية الاختطاف في إقليم بلدكم،   - ٢
  جنائياً؟ااكمتهم ولايته القضائية لمحيعتقلهما وأن يُرسيهل بوسع بلدكم أن 

 من الدول  أيٌّ.وسبب أو أسباب ذلك ولايتها القضائية ترسي الدول التي يمكن أن يُرجى ذكر  - ٣
  . يُرجى ذكر الأسباب التي تستند إليها إجابتكم. أن تحاكم هؤلاء الأشخاصفي رأيكم ينبغي 

    
  أنشطة   

ا في ذلك جميع معاهدات  على تسليم المطلوبين، بمة المنطبقيُرجى حصر تشريعات بلدكم  •
 .التسليم الثنائية والإقليمية والدولية السارية على بلدكم

 هل سبق لبلدكم أن استند إلى معاهدة دولية أساساً قانونياً للتسليم؟  •

 هل يمكن لبلدكم أن يسلّم شخصاً دون وجود معاهدة؟ إذا كان الأمر كذلك، إلى أيِّ  •
 غات يمكن أن يستند؟مسوّ

 . مزايا ونقائص نظام تسليم يستند حصراً إلى المعاهداتكريُرجى ذ  •

المعاهدة لاع على  بالاطّالإلمام بما يشيع في معاهدات التسليم من تعابير وهياكل ومضامينيرجى   •
 . للأمم المتحدةالنموذجية لتسليم المجرمين، التي اعتمدتها الجمعية العامة

 

  تقييم المعارف المكتسبة  

 ؟ليها دولة ما في طلبها تسليم شخص القانونية المختلفة التي يمكن أن تستند إما هي الأسس  •
 ما هي مزايا وعيوب كل من هذه الأسس القانونية؟  •
 هل تقبل جميع الدول الأسس القانونية للاستجابة لطلب التسليم؟  •
اهدة والتي  التي تجعل الموافقة على طلبات التسليم مشروطة بوجود معالبلدانبماذا تنصحون   •

 ليست بعدُ طرفاً في شبكة مهمة من المعاهدات؟
  

  أدوات  

 :ة الأطراف المشار إليها متاح في المواقع الإلكترونية التاليةتعدّدالنص الكامل للمعاهدات الم  •

 :الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب  -  
html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https  

 :الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الإرهاب  -  
html.instruments_regional/en/tldb/org.unodc.www://https   
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 : عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -  
TO/onventionC%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-Cebook 

 :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -  
-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024 

  html.039b/arab/humanrts/edu.umn.1www://http :اتفاقية مناهضة التعذيب  -  

مكتب (التسليم تقرير فريق الخبراء العامل غير الرسمي المعني بأفضل الممارسات المتعلقة بمسائل   •
 :متاح في الموقع) ٢٠٠٤لجريمة، ات واخدّرالأمم المتحدة المعني بالم

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://https  
ات والجريمة، خدّربالمخلاصة قضايا الإرهاب التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني في   •

، من قبيل الصلات القائمة بين الإرهاب وسائر أشكال الإجرامهناك عدة حالات تبين 
  :الجريمة المنظَّمةات وخدّرالفساد والاتجار بالم

 pdf.Arabic/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://pshtt  

حالات لتسليم مطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وغير ذلك من أشكال التعاون أمثلة  موجز  •
 ، عبر الوطنيةيمة المنظَّمةالجر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الدولي في المسائل القانونية، استناداً

)5.CRP/2010/COP/CTOC(متاح في الموقع التالي : 
CR_2010_COP_CTOC/5COP/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_5CRP_2010_COP_CTOC/5P 
 :آليات الكومنولث متاحة في الموقع  •

documents/38061/Internal/org.thecommonwealth.www://http/  
لمساعدة القانونية المتبادلة شأن امجموعة الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية ب  •

، المعدَّة خصيصاً للممارسين من عدد من البلدان التي طلبت ذلك من مكتب وتسليم المطلوبين
tools-training/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://tpht- (:ات والجريمةخدّرالأمم المتحدة المعني بالم

html.guidelines-and(.  الدول الأعضاء في لجنة المحيط الهندي متاحة في لفائدةالمجموعة المعدَّة 
:الموقع

U_Publication/internationalcooperation/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-NODC  

، الذي وضعه مكتب دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب  •
 :ات والجريمة، المشار إليه أعلاه، متاح في الموقعخدّرلمتحدة المعني بالمالأمم ا

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

ات خدّر، ودليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمنموذجية لتسليم المجرمينمعاهدة الأمم المتحدة ال  •
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 التابع  فرع منع الإرهابقاعدة بياناتوالجريمة بشأن هذه المعاهدة النموذجية، متاحان في 
 :القانون النموذجي بشأن التسليمات والجريمة، وكذا خدّرلمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

html.treaties_laws_model/tldb/org.unodc.www://https 
 

    

  شروط التسليم  - ٣- ٢  
  

ة في تحديد  كل دولة، بوجه عام، حرّ إجراءات التسليم تخضع للقانون الداخلي للدولة الطالبة، فإنَّبما أنَّ
جاج بها، وتحديد ما إذا كان هذا الرفض ملزماً أو تقديرياً، وذلك بموجب أسباب رفض الطلب القابلة للاحت
  .التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي

في [ليس هنالك "على أنه  ينصّ "جامع"وتوضح الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب هذه النقطة في حكم 
 ."رى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخما يمسّ] الاتفاقيات

 الإطار القانوني الملزم عُ صياغة شروط التسليم وتطبيقها مجمووجوب أن يُؤخذ في الاعتبار عندوهذا يعني 
  .معاهدات حقوق الإنسان وهو ما يشملللدولة على الصعيد الدولي، 

        
  نصائح عملية بشأن أي سبب محتمل للرفض    

قنوات التواصل مع نظيراتها في الدولة الطالبة منذ بفتح  متلقّية الطلب سلطات الدولة ىتوصبوجه عام، 
وهذا التواصل كفيل بأن .  الاستناد إليها في تبرير رفض الطلب أي مشكلة قد يتمّلبيانبدء الإجراءات 

لة، مثل تقديم ما يلزم من معلومات أو وثائق لتسوية هذه المشككل يتيح لسلطات الدولة الطالبة إعداد 
  . عقوبة الإعدامتوقيع وتطبيقبعدم  ضمان

    
 مكافحة الإرهاب، والتي إطار المخصصة بالكامل لدراسة حقوق الإنسان في ٤انظر النميطة   

دراسات حالات، أنشطة، أدوات، تقييم المعارف المكتسبة (توفر جملة أدوات للاستعانة بها في التدريب 
  ).وببليوغرافيا

  
 

   الشروط المتعلقة بالشخص‐ ١‐ ٣‐ ٢    
  

    جنسية الشخص المطلوب‐ ١‐ ١‐ ٣‐ ٢      

 العديد من الدول،  أنَّ شخص، ولو كان من رعاياها، إلاّلئن كان بوسع دولة ما أن تطلب تسليم أيَّ
  هذا لا يعني أنَّعلى أنَّ. ، قد دأبت على عدم تسليم مواطنيهاالقانون المدنيوبخاصة منها تلك التي تعتمد 

وجود الاختصاص القضائي يقابلها  تسليم المواطنين عدم فقاعدة: لاء المواطنين يجدون ملاذاً في بلدانهمهؤ
من  على ما ارتكبوه ولايتها القضائية ومحاكمة مواطنيها بإرساء الذي يسمح لهذه البلدان الإيجابيالشخصي 
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  الذي يجيز لهاالقانون العامتمد نظام القاعدة في معظم البلدان التي تعولا وجود لهذه . الخارجفي جرائم 
  .تسليم مواطنيها

وغالباً ما كانت هذه القاعدة موضع انتقاد، لكنها لم تعد تكتسي صبغة الإطلاق، إذ أبرم عدد من هذه 
إمكانية تسليم رعاياها أو الامتناع عن ذلك، على أن تلتزم  متلقّية الطلبالبلدان اتفاقيات ثنائية تتيح للدولة 

  ."إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"لدولة، في حالة الرفض، بإحالة القضية إلى سلطاتها القضائية وفقاً لمبدأ هذه ا
 

   
  ما هي النصائح التي يمكن تقديمها في حالة الامتناع عن تسليم الرعايا؟     

طلوب وفقاً محاكمة الشخص الم متلقّية الطلبعندما يُرفض التسليم بسبب الجنسية، ويُطلب إلى الدولة 
متلقّية ف الدولة ، يكون لزاماً على الدولة الطالبة أن تضع رهن تصرّ"إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"لمبدأ 
ل قضية وفي هذا الصدد، تشكّ.  العناصر المتوافرة لديها عن طريق المساعدة القانونية المتبادلةكلَّ الطلب

إمّا التسليم وإمّا " الولاية القضائية ومبدأ  ‐٢‐٢‐٢‐١في الفقرة (السيد حمادي السالفة الذكر 
  . دراسة حالة جديرة بالاهتمام)"المحاكمة

 بعض الدول توافق ذلك أنَّ. التسليم المشروطوبوسع الدول أن تبلور حلاً بديلاً لرفض التسليم، وهو 
وردت الإشارة وقد . على تسليم الشخص بشرط إعادته إليها بعد محاكمته ليقضي العقوبة المفروضة عليه

انظر على سبيل المثال المادة (إلى هذه الإمكانية في الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
  ).قمع تمويل الإرهاب اتفاقيةمن ) ٢( ١٠

  
 
 
 

  التداخل بين التسليم وإجراءات اللجوء:   مركز اللاجئ‐ ٢‐ ١‐ ٣‐ ٢      

 للأحكام ذات الصلة من القوانين اتخاذ التدابير المناسبة طبقاً"ـ الدول ب١٣٧٣طالب مجلس الأمن في قراراه 
الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمان عدم قيام 

  ".طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها
 أنه لا يمكن للأشخاص الذين  اللاجئين،بمركزن ا الخاص١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اتفاقية كما أوضحت 

رت أسباب جدية للاعتقاد بأنهم لهم الحق في الحصول على مركز لاجئ أن يكتسبوا هذا الحق إذا توفّ
ت نصّو".  في هذا البلد بصفة لاجئم خارج بلد اللجوء قبل قبوله)غير سياسية(جريمة جسيمة "ارتكبوا 

 إذا توافرتبمبدأ عدم الإعادة القسرية بالاحتجاج  لاجئ لأيِّسمح لا يُتفاقية والبروتوكول على أنه الاأيضاً 
ل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو اعتباره يمثّ

  .دعليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البل
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  ما المقصود بمبدأ عدم الإعادة القسرية؟  

 اللاجئين أن بمركز الخاصين ١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اتفاقية من الدول الأطراف في لا يجوز لأية دولة 
دتين فيها يته مهدّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حرّتطرد لاجئاً أو تردّ
  ).٣٣المادة  (. أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيَّنة أو بسبب آرائه السياسيةبسبب عرقه أو دينه

 

 
 

    الأسباب الإنسانية والأسباب المتعلقة بالتمييز‐ ٣‐ ١‐ ٣‐ ٢      

رت لدى ذا توفّ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب على جواز رفض طلب التسليم إتنصّ
بغية محاكمة، أو معاقبة، "م دِّتسليم قد قُال طلب أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأنَّ الطلبمتلقّية الدولة 

 شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأنَّ
  ."باب بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأساستجابتها للطلب من شأنها أن تمسّ

 كثيراً من الاتفاقيات الثنائية والقوانين الوطنية تجيز رفض تسليم الأشخاص المطلوبين  ذلك، فإنَّبناءً علىو
 عليه بسبب سنه أو حالته لأسباب إنسانية إذا تبيّن أن تسليم الشخص المطلوب قد تكون له آثار وخيمة

  .الصحية
    

  

  قضية بينوشيه: دراسة حالة  

محاكمة متهم في وضع صحي  "ة أنَّيطانية تسليم الديكتاتور السابق بينوشيه بحجّرفضت السلطات البر
قرار " ( بلد من البلدانمات المحاكمة العادلة في أيِّكوضع السيناتور بينوشيه لا يمكن أن تتوافر لها مقوّ

  ).٢٠٠٠مارس / آذار٢وزير الداخلية، 
 
 
 
 

    الشروط المتعلقة بالأفعال‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

   تجريم الأفعالية  ازدواج‐ ١‐ ٢‐ ٣‐ ٢        

 إلاّ.  تجريم الأفعال لتسليم المطلوبينيةلا تشترط الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب ازدواج
ق  هذا المبدأ منصوص عليه في عدد من المعاهدات الثنائية والقوانين الخاصة بالتسليم، بحيث إذا لم يتحقّأنَّ

وتكمن القيمة المضافة للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة .  التسليمهذا الشرط رُفض طلب
عليها في قوانين الدول الأطراف في سبيل  تنصّ الإرهاب، في هذا الصدد، في كونها تتيح توحيد الجرائم التي

 . عائق من هذا القبيلب أيِّتجنّ
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  ؟ التجريميةزدواج معيار اما هي النصائح التي يمكن تقديمها بشأن تفسير 

وفقاً لهذا المبدأ، ينبغي أن يشكل الفعل موضوع طلب التسليم جريمة بمقتضى قانون كلتا الدولتين المعنيتين 
 حتى ولو لم يسمّ القانونان الفعل أو لم يعرّفاه أو مَرْعياًوينبغي اعتبار هذا المبدأ .  للطلبحتى يُستجاب

فعلى قاضي الدولة .  جريمة في الدولتين معاًالفعل هو اعتبار ذلك نافالمحك الوحيد ه. فاه بنفس الطريقةيصنّ
 يستوجب عقوبة ما لو كان قد ارتُكب على أراضي هذه الفعل المعني أن يتحقق مما إذا كان ية للطلبالمتلقّ
  .الدولة

   
 

   

  ٢٠٠٠يوليه / تموز٢قرار محكمة النقض الإيطالية، : حالة دراسة    

 عضو في الجماعة الإرهابية الجزائرية المعروفة ، وهولى إيطاليا لتسليم إرهابي مشتبه بههت فرنسا طلباً إوجّ
 التجريم تفسيراً مرناً جداً، بحيث يةوقد فسّرت المحكمة شرط ازدواج". الجماعة الإسلامية المسلحة"باسم 

ب إلى جماعة إجرامية ويتعلق الأمر هنا بالانتسا( ليس التوصيف القانوني للجرم  ما يهمّذهبت إلى أنَّ
وليس لزاماً أن .  في النظامين القانونيينالفعل المعنيبقدر ما هو معاقبة ) تهدف إلى ارتكاب أفعال إرهابية

يوليه / تموز٢محكمة النقض الإيطالية، (ل مثل هذا الفعل نفس الجرم أو يخضع لنفس العقوبات يشكّ
  :هاب فرع منع الإرقاعدة بياناتفي ، القرار متاح ٢٠٠٠

www.unodc.org/tldb/showDocument.do?lng=en&documentUid=3321&country=ITA) 
 

      
ستناد إلى هذا السبب  قانون تسليم الأشخاص المطلوبين بات يميل إلى المرونة في الاوتجدر الإشارة إلى أنَّ

 التجريم، يةفاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثلاً، تجيز الخروج عن قاعدة ازدواج. لرفض الطلب
لاتفاقية ا من الجرائم المشمولة بيجوز للدولة الطرف أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أيٍّبحيث 

  . إذا كانت تشريعاتها تسمح بذلك،ب عليها بموجب قانونها الداخليوالتي لا يعاقَ
        

    قاعدة التخصيص‐ ٢‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بتسليم المجرمين، على قاعدة  تنصّ لا
بها الإقليمية ومعترف أو من معاهدات التسليم الثنائية كبير  هذه القاعدة واردة في عدد  أنَّ إلاّ.تخصيصال

وتعني هذه القاعدة أنه لا يجوز للدولة الطالبة أن تحاكم . العرفي باعتبارها مبدأ من مبادئ القانون الدولي
 ولا تغدو هذه المحاكمات، بوجه عام، ممكنة إلاّ.  عن الأفعال موضوع طلب التسليمالشخص المطلوب إلاّ

إذا منحت  إلاّث يشمل الأفعال الجديدة أو على توسيع نطاق التسليم بحي متلقّية الطلبإذا وافقت الدولة 
 .من تلقاء ذاته لكنه لم يغادرهالاً، مهلة معقولة لمغادرة البلاد الشخص، أوّ
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   المتعلقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيااتفاقية : مثال لقاعدة التخصيص  
    المطلوبينبتسليم   

   قاعدة التخصيص- ٢٠المادة 
  أو اعتقاله لتنفيذ عقوبة بشأن أيِّمحاكمته الشخص الذي يجري تسليمه، ولا ةملاحقلا تجوز   ‐ ١

 قيود أخرى ولا يجوز إخضاعه لأيِّجرم ارتُكب قبل التسليم، ما عدا الجرم المطلوب بشأنه التسليم، 
  : في الحالتين التاليتينعلى حريته الشخصية، إلاّ

 طلب بهذا الشأن، مدعوماً بالوثائق مويقدَّ .إذا وافقت الدولة التي سلّمته على ذلك  ‐أ
وتُمنح .  وبمحضر لأقوال الشخص الذي جرى تسليمه بشأن ذلك الجرم١٨المذكورة في المادة 

هذه الموافقة إذا كان الجرم الذي يُلتمس بشأنه تسليم الشخص يخضع بدوره للتسليم بمقتضى 
  هذه الاتفاقية؛

 ولم يغادرها م إليهاالتي سُلِّالدولة إقليم إذا كانت قد أُتيحت للشخص فرصة مغادرة   ‐ب
 بعد إقليمها يوماً من إخلاء سبيله بصفة نهائية، أو إذا عاد الشخص إلى ٤٥في غضون 
  .مغادرتها

 الشخص ملاحقة الفعل المجرَّم خلال سير الإجراءات، لا تجوز توصيفإذا طرأ تعديل على   ‐ ٢
  . تسمح بالتسليمأركان الجرم المعتاد توصيفه  إذا كانت إلاّمحاكمتهالذي جرى تسليمه ولا 

    
   إعادة التسليم إلى بلد ثالث- ٢١المادة 

متلقّية ، يلزم الحصول على موافقة الدولة ٢٠من المادة ) ب( ١باستثناء الحالات المذكورة في الفقرة 
تكون ثة قد ى للدولة الطالبة تسليم الشخص الذي تسلّمته إلى دولة أخرى أو دولة ثالليتسنّ الطلب

 تشترط تقديمأن  متلقّية الطلبويجوز للدولة .  من أجل جرائم ارتُكبت قبل التسليمإحداهما تلاحقه
  .١٨ من المادة ٢دة في الفقرة الوثائق المحدّ

    \  
  للجريمة السياسي الطابع  ‐ ٣‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

  
من كبير ليم وفي القوانين الوطنية لعدد  في معظم معاهدات التسبنداً نمطياً يشيعيُعدّ استثناء الجريمة السياسية 

 الجرم موضوع أنَّ متلقّية الطلبوقد جرت العادة أن تُرفَض طلبات التسليم إذا اعتبرت الدولة . الدول
 دعم وجوب إلى القرن التاسع عشر، إلى عهدهويستند هذا المبدأ، الذي يعود . سياسيطابع التسليم ذو 

  .ريةمة القمع السياسي والديكتاتومقاو
 أنه يبقى مع ذلك نادر التعريف إن في معروفاً على نطاق واسع، إلاّ" الجريمة السياسية"ولئن كان مصطلح 

 على اًعصيعلى الدوام كان  هذا الاستثناء وفضلاً عن ذلك، فإنَّ.  الوطنيةالتشريعاتالمعاهدات أو في 
على أشكال التعبير غير العنيفة في الخطاب أو ، ما عدا في أبسط أساليب تطبيقه ةالقانونيمن الناحية التحليل 
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 الجرائم الشبيهة بالجرائم العادية المرتكبة ضد أشخاص وهذه الصعوبات التحليلية تظهر في. النشاط السياسي
ويعود الفضل في تفسير استثناء الجريمة . ل في كونها ارتُكبت بدافع سياسيأو ممتلكات، مع فارق واحد يتمثّ

سوابق القضائية للدول التي استحدثت معايير مختلفة لتقدير ما إذا كان الجرم تعبيراً محظوراً عن السياسية إلى ال
 قاعدة تطبيقية ومع ذلك، لم يُكتب لأيِّ.  أقرب إلى جريمة عاديةكانمحاولة لفرض تغيير على حكومة ما أو 

فح عن الاعتداءات التي تستهدف سقة ومرضية أن ترى النور بعد، وبات يُنظر أكثر فأكثر إلى مسألة الصمتّ
 تنامي ظاهرة الإرهاب وغيره من أشكال على أنَّ. المدنيين الأبرياء لدوافع سياسية على أنها حماية للإرهابيين

ا ببعض الحكومات إلى عدم الأخذ بهذا الاستثناء د عبر الوطنية خلال العقود الأخيرة قد حالجريمة المنظَّمة
ة الأطراف، ولا سيما في تعدّدم الخطيرة والجرائم الواردة في المعاهدات الم الجرائفئاتبالنسبة لبعض 

  .اهدات العالمية لمكافحة الإرهابالمع
 سنة من اعتماد أول اتفاقية ٣٤ من المعاهدات أو البروتوكولات المتعلقة بالإرهاب، طوال د أيٌّولم تحدّ

مكن اعتبار الجرائم الوارد وصفها فيها جرائم ، ما إذا كان من الم١٩٦٣عالمية لمكافحة الإرهاب في سنة 
تطبيق الاستثناء الخاص بالجرائم السياسية الصريح لرفض وقد تم تجاوز هذه الصعوبات من خلال ال. سياسية

 سائرُنت وتضمّ. ١٩٩٧الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام الاتفاقية الدولية لقمع دة في على الجرائم المحدّ
ر متطلبات تطبيق استثناء الجريمة السياسية، توكولات اللاحقة الحكم نفسه، بحيث لا تؤثّالاتفاقيات والبرو

  .غات مقبولة، في طلب التسليم في حالة ارتكاب جرائم خطيرةدون أن تسندها مسوّ
    

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات  من ١١ المادة -مثال لعدم إعمال استثناء الجريمة السياسية   
    بالقنابلالإرهابية 

 جريمة من ، اعتبار أيِّ بين الدول الأطرافلا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة
كبت  جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُ]الاتفاقيةفي [الجرائم المنصوص عليها 

د أنه سليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة لمجرّوبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن ت. بدوافع سياسية
  .كبت بدوافع سياسيةيتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُ

 
 

 نطاق استبعاد الاستثناء المنصوص عليه بشأن الجرائم بتوسيعه هذا النهج ١٣٧٣د قرار مجلس الأمن وقد أيَّ
الدول إلى عدم الاعتراف ) و (٣فعال الإرهابية عموماً، حيث دعا القرار في الفقرة السياسية ليشمل الأ

  .بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم
 
 

    

 الخطوط الجوية الصينيةقضية رحلة طائرة  :دراسة حالة  

 ية وعلى متنها الصينطائرة تابعة للخطوط الجوية ١٩٨٩ديسمبر /الأول في كانون مواطن صينياختطف 
 الطائرة على الهبوط في مطار لإجباروادعى الخاطف أن دافعه . طائرةال بعد أن هدد بنسف ، راكبا٢٢٣

. ١٩٨٩يونيه / في حزيرانين ساحة تيانانمحادثةياباني كان طلب اللجوء السياسي بسبب تورطه في
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وسُلم .  اليابانيالمطلوبين الجرائم السياسية الوارد في قانون تسليم  الحماية بموجب استثناءطلبولذلك 
 اأصدرت المحكمة العليا في طوكيو حكمأن  بعد ١٩٩٠فبراير / للحكومة الصينية في شباطالشخص المعني

 له لم تكنأن الاستيلاء غير المشروع ب  ذلكوعللت المحكمة.  جريمة سياسيةلم تكن الاختطافأن عملية ب
وعلاوة على ذلك . كان محاولة لتفادي الملاحقة القضائية بتهمة الرشوةبل غرض سياسي، بباشرة صلة م
ركاب الطائرة التجارية  خضع لهأُ الذي الإيذاء على لا تعلو ين ساحة تيانانمبحادثة ة سياسيصلة  أيَّفإنَّ

  ).ات والجريمةدّرخ قضايا الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخلاصةمقتطف من ( هاوطاقم
    

    

  قضية باتيستي: دراسة حالة  

فرّ سيزار باتيستي، الذي حُكم عليه بتهمة القتل في إيطاليا، إلى البرازيل بعد أن عبَر كلاًّ من المكسيك 
 هذا ، لكن٢٠٠٩َّوقد مُنح اللجوء السياسي في البرازيل عام .  طلباً بتسليمهتااللتين كانتا قد تلقَّوفرنسا 
  .وطلبت إيطاليا من البرازيل تسليمه إليها.  أمام المحكمة العليا الفيدرالية بالبرازيلاستؤنف القرار

قراراً بالأغلبية يقضي بعدم إمكانية رفض طلب تسليم باتيستي إلى العليا وأصدرت المحكمة الفيدرالية 
حيث استند طلب التسليم إلى إدانة ( الجريمة عادية إيطاليا استناداً إلى الطابع السياسي للجريمة، معتبرة أنَّ

 أربع جرائم قتل عندما كان عضواً في منظمة ثورية سرية خلال الفترة المؤسسية العادية بارتكابباتيستي 
وسيادة القانون، وأنه لم يكن وراءها أي دافع سياسي مباشر ولا صلة لها برد فعل مشروع إزاء نظام 

 الملاحظات بناءً علىل القاضي بمنح باتيستي وضع لاجئ، كما ألغت المحكمة قرار وزير العد. قمعي
د  على الرئيس أن يتقيّوقررت المحكمة بالأغلبية جواز تسليم الشخص إلى إيطاليا، وأنَّ. الواردة في القرار

ر ومع ذلك قرّ. ببنود المعاهدة المبرمة مع إيطاليا بشأن تسليم هذا الشخص موضوع إجراءات التسليم
  .ت معلقةداً إلى المحكمة الفيدرالية العليا وظلّ، لتحال القضية مجدّباتيستيليم الرئيس عدم تس

يبقى دراسة  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٢ النطق بالحكم في  أنَّ القضية ما تزال معلقة، إلاّومع أنَّ
 :حالة جديرة بالاهتمام

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Ext$.SCLA 
.%20E%201085.NUME.%29%20OU%20%28Ext.ACMS.%20ADJ2%201085.ACMS.%29&base= 
baseAcordaos 

      
    الجرائم العسكرية‐ ٤‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

 عدداً لا  أنَّإلاّ. اقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب على استثناء الجرائم العسكريةالاتف تنصّ لا
على حظر الموافقة على التسليم بشأن جرائم يعاقَب  ينصّ يستهان به من الاتفاقيات الثنائية والقوانين الوطنية

 تنصّ كما . من صفوف الجيش أو العصيانعليها بمقتضى القانون العسكري للدولة الطالبة، من قبيل الفرار
  . على هذا الاستثناءرمينمعاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المج
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 هذه الأفعال جرائم بمقتضى القانون الجنائي العام،  تُعتبرشرط ألاّوعادة ما نجد شرطين لهذا الاستثناء، 
  .فها ضمن الجرائم الدوليةيصنّ تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي قد وشرط ألا
    الجرائم المالية‐ ٥‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

 الكثير من المعاهدات الثنائية والقوانين الوطنية الخاصة بالتسليم أيضاً على استثناء الجرائم المالية، كتعبير ينصّ
 المرتكبة في إلى الجرائم" الجرائم المالية"ويشير مصطلح . عن سيادة الدول التي تفرض الضريبة على مواطنيها

  .مجال الضرائب والرسوم الجمركية ومراقبة صرف العملات وغيرها من الجوانب المالية
 تنامي ظاهرة غسل الأموال والفساد وتغلغل عائدات الجريمة في نسيج الاقتصادات الوطنية  أنَّإلاّ

.  كهذا بجلاءواستخدامها في تمويل الإرهاب كلها عوامل دفعت بأحدث المعاهدات إلى رفض استثناء
هذا النهج من حيث إنها تلزم الدول الأطراف بعدم اعتبار الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وتعكس 

 وحده في رفض المالي للجريمة بالطابع التذرعجريمة تمويل الإرهاب لأغراض التسليم جريمة مالية، وبعدم 
 الفساد ولمكافحة  عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةفحة  الأمم المتحدة لمكااتفاقيتان كما تتضمّ. طلب التسليم

  . معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمينعلى غرارأحكاماً مماثلة، 
 
 

  بالعقوبةالتي تتعلق شروط ال  ‐ ٣‐ ٣‐ ٢    
  

  العقوبة  خطورة ‐ ١‐ ٣‐ ٣‐ ٢      

 الإجراء، ولما كان أيضاً آلية وع هذاية الفرد موضلما كان التسليم إجراء من إجراءات التعاون يؤثّر على حرّ
وتقاس خطورة الجرم . فة بالنسبة للدول المعنية، كان من الأصوب أن يقتصر على الجرائم الخطيرة نسبياًلِّمك

 تَسرد قائمة الكثير من معاهدات التسليم والقوانين الوطنية أحياناً انطلاقاً من طبيعة الجرم نفسه، بحيث إنَّ
.  بشأن هذه القائمة الحصرية من الجرائمز التسليم بشأنها ولا توافق على طلبات التسليم إلاّالجرائم التي يجو

 الاضطرار إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية أو تكملتها في حال ل فيأحد أبرز العيوب هنا يتمثّ على أنَّ
 الجرائم، سهواً، جريمة خطيرة على جرائم جديدة، أو إذا أغفلت قائمةُ تنصّ كانت الدولتان تعتمدان قوانين

 من طول مدة المفاوضات وهكذا تفضل الدول، سعياً للحدّ. يعاقَب عليها بمقتضى قوانين الدولتين
. وتكلفتها، تضمين أحدث الاتفاقات بنداً عاماً يشترط درجة ما من خطورة العقوبة المنفَّذة أو المحكوم بها

  .دة كشرط للموافقة على طلب التسليم محدّ لم يعد لزاماً سرد الجرائم بصورةومن ثمّ
   

  الجرائم الجائز :  من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين٢المادة  -مثال  
     التسليم بشأنها

الجرائم الجائز التسليم بشأنها هي، لأغراض هذه المعاهدة، جرائم تعاقب عليها قوانين كلا الطرفين   ‐١
وإذا . أو بعقوبة أشدّ] سنتين/سنة واحدة[ية لمدة لا تقل عن  من الحرمان من الحرّبالسجن أو بشكل آخر

كان طلب التسليم يتعلق بشخص ملاحق لإنفاذ حكم بالسجن أو بشكل آخر من الحرمان من الحرية 
] ستة/أربعة[ عن ية لا تقلّ إذا كانت مدة العقوبة المتبقّ الموافقة على التسليم إلاّصادر بشأن الجريمة، لا تتمّ

  .أشهر
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  العقوبات  طبيعة بعض ‐ ٢‐ ٣‐ ٣‐ ٢    
  
   عقوبة الإعدام ‐١‐٢‐٣‐٣‐٢      

  
وينسحب ذلك أكثر على . تمتنع بعض الدول عن تسليم أشخاص لدولة يُحتمل أن تنفَّذ فيها عقوبة الإعدام

 الرامي إلى والسياسيةطراف في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الدول الأ
وبخاصة داخل (، والدول الأطراف في الصكوك الإقليمية ١٩٩١إلغاء عقوبة الإعدام، الساري منذ سنة 

الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامي إلى إلغاء  ١٩٩٠بروتوكول منظمة البلدان الأمريكية، و
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات  الملحق ب١٣قم با، والبروتوكول رو وداخل مجلس أورعقوبة الإعدام

 بوسع الدول أن تتفق على على أنَّ). ٢٠٠٢، لعام شأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف بالأساسية،
 عقوبة توقيع إيجابي لطلب التسليم شريطة أن تلتزم الدولة الطالبة بعدم مَخرجوسيلة ما تكفل التوصل إلى 

 .تنفيذهادم بعالإعدام أو 
 
 

      

   عقوبة الإعدامبخصوص القضائي الفرنسي الفقه: دراسة حالة  

لا يجيز التشريع الجنائي الفرنسي، على سبيل المثال، تسليم أشخاص إذا كان الفعل المطلوب بشأنه 
. عام الفرنسيالتسليم يعاقَب عليه بمقتضى قوانين الدولة الطالبة بعقوبة أو بإجراء أمني يتنافيان مع النظام ال

ألا تُطلب هذه " عقوبة الإعدام بشرط تطبِّق فرنسا توافق مع ذلك على تسليم أشخاص إلى بلدان  أنَّإلاّ
د الإشارة إلى وجود وقف للعمل بعقوبة ، بحيث لا يكفي مجرّ"العقوبة أو يصدر حكم بها أو تنفَّذ

فبراير / شباط٢٧مجلس الدولة،  (عدامالتي ألغت، في واقع الأمر، عقوبة الإالإعدام، بالنسبة للدول 
١٩٨٧.(   

 

، الدول الأطراف )٢( ٦، في مادته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوفضلاً عن ذلك، يُلزم 
 حكم وبمقتضى الجرائم خطورة على أشدّعقاباً  هذه العقوبة إلاّ تفرض بألاّعقوبة الإعدام، بعد  لغِالتي لم تُ

  .ومن اللازم أيضاً مراعاة هذه القيود عند الرد على طلب التسليم. ن محكمة مختصةنهائي صادر ع
    

تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة مخاطر ال  ‐ ٢‐ ٢‐ ٣‐ ٣‐ ٢      
 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            

  
من الأسباب الوجيهة ما  من بين مبادئ القانون الدولي الأساسية الحظر الصريح لإعادة شخص إلى بلد ثمة

 من اتفاقية مناهضة التعذيب صراحة على ٣المادة  تنصّ ض فيه للتعذيب، إذعلى الاعتقاد بأنه سيتعرّ مليح
أو أن تسلّمه إلى دولة أخرى، إذا " تردّه"أن أو  شخص أو أن تعيده لا يجوز لأية دولة أن تطرد أيَّ"أنه 

ت المادة  كما نصّ".عتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيبتوافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الا
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لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة " على أنهالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  من ٧
وتبعاً لذلك، وجب على الدول الأطراف أن ترفض ". ة بالكرامةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّ

  .ضوا فيه للتعذيب أو لعقوبات أو معاملة من هذا القبيلليم أشخاص إلى بلد يُحتمل أن يتعرّتس
 

       
       الدبلوماسيةوالتأكيداتخطر التعذيب   

 الدولة الطالبة لن تُخضع الشخص المسلَّم إليها  بأنَّتأكيداتتوافق بعض الدول على التسليم إذا تلقّت 
ر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني المقرّ غير أنَّ. ملة اللاإنسانية أو المهينةغيره من ضروب المعا لوألتعذيب ل

الدول لا  "قد اعتبر أنَّوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  التعذيب بمسألة
 المعاملة عند وجود  التأكيدات الدبلوماسية بوصفها وسيلة لدرء التعذيب وسوءتعتمد علىتستطيع أن 

والواقع ".  شخصاً ما معرَّض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة لدى عودتهتدعو للاعتقاد بأنَّوجيهة أسباب 
 مجال ةفثمّ:  الدبلوماسية تشوبها جملة عيوبالتأكيدات مثل هذه  الكثير من الحجج تميل إلى بيان أنَّأنَّ

 دبلوماسية من هذا القبيل بشأن حالة منفردة تأكيدات إعطاء ا إذا لم يكنللتساؤل، على سبيل المثال، عمّ
وعلاوة على ذلك، يحق لنا . يعني ضمناً ممارسة التعذيب على نطاق واسع وبصورة منهجية في البلد المعني

 من الصعوبة بمكان نَّإاتفاقات غير ملزمة قانوناً، وبموجب  تُعطى الدبلوماسية التأكيدات هذه نَّ إالقول
 أن تحميه التأكيداتلشخص الذي يُفترض في هذه ا ليس أمامنه إ، والتأكيدات رصد الامتثال لتلك عملياً
  . التقيد بهام إن لم يتمّللتظلّسبيل 

     

  قضيتا شاهال ضد المملكة المتحدة وسعدي ضد إيطاليا: دراسة حالة 
  

 أنه يُستحسن وبية لحقوق الإنسانالمحكمة الأور، أوضحت بشاهال وسعديفي القرارين القضائيين المتعلقين 
ر، عند تطبيقها فعلياً، ما يكفي من الضمانة لحماية مقدّم توفّ"النظر فيما إذا كانت التأكيدات الدبلوماسية 

 للتأكيدات القيمة التي ينبغي إعطاؤها إنَّ. ضه لمعاملات محظورة بمقتضى الاتفاقيةالشكوى من خطر تعرّ
الظروف السائدة في الفترة على ، في كل حالة على حدة، تعتمدلها الشخص الصادرة عن الدولة المسلَّم 

 ،١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥، شاهال ضد المملكة المتحدة". (المعنية
pdf.iun-royaume_c_chahal_19961115/pdf/eu.rtdh.www://httpفبراير / شباط٢٨،  ضد إيطاليا؛ سعدي

٢٠٠٨.( 

  
      

  قضية عجيزة ضد السويد: دراسة حالة  

، نظرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية عجيزة ضد السويد، التي طُرد ٢٠٠٥ مايو/أيارفي 
، على ٢٠٠١ول كانون الأ/في إطارها أحمد عجيزة ومحمد الزاري من السويد إلى مصر، في شهر ديسمبر

  .طهما في أنشطة إرهابيةمتن طائرة تشغلها الولايات المتحدة، على أساس الاشتباه في تورّ
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 من ض أيٌّ يتعرّواعتمدت السلطات السويدية على التأكيدات الدبلوماسية المقدَّمة من حكومة مصر بألاّ
. ا سيُمنحان الحق في محاكمة عادلةالمشتبه بهما لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو إساءة المعاملة، وبأنهم

لين  شكل زيارات إلى مصر لممثّعودتهما، وذلك فيواستعانت الحكومتان أيضاً بآلية لرصد الأمور بعد 
ض السيد عجيزة للتعذيب وسوء غير أنه على الرغم من هذه التأكيدات، تعرّ. عن السلطات السويدية

  .المعاملة
 من ٣طرد الدولة لمقدم الشكوى يُعدّ انتهاكاً للمادة "  الهام إلى أنَّوذهبت اللجنة لدى اتخاذ هذا القرار

ر، فضلاً عن ذلك، أية ولم يكن الحصول على التأكيدات الدبلوماسية التي لم توفّ. اتفاقية مناهضة التعذيب
  ." للحماية من هذا الخطر الجلياًآلية لإنفاذها، كافي

ففي هذه الحالة لم تكن . ة قانونية على الصعيد الدوليحجّ روفّوتُعتبر قضية عجيزة أول قضية تسليم ت
أي أنها ل في التعذيب،  الحصول عليها كافية للحماية من الخطر الجلي المتمثّالتأكيدات الدبلوماسية التي تمّ

  .كانت عديمة الجدوى
طر التعذيب، وقد  من خ في الحدّدي كثيراًتج آليات رصد الأمور بعد العودة لا الخاص أنَّ رويرى المقرّ

  .ل مسؤولياتها في هذا المجال أو في إلزام الدول بتحمّ من التعذيبالوقايةفي إن أثبتت عدم فعاليتها 
رمز الوثيقة (انظر قرار لجنة مناهضة التعذيب الخاص بقضية عجيزة ضد السويد 

CAT/C/34/D/233/2003( ،٢٠٠٥مايو / أيار٢٤ ، 

OpenElement?pdf.0542169G/pdf/05/421/69G/DER/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-documents://http  

المعاملة أو بالتعذيب وغيره من ضروب المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة انظر أيضاً تقرير 
  ، )٢٠٠٥أغسطس /آب ٣٠، A/60/316رمز الوثيقة  (قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالع

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/49/pdf/N0547649.pdf?OpenElement 
 

 
 
 
 

  العقوبات الأخرى  ‐ ٣‐ ٢‐ ٣‐ ٣‐ ٢      

على مستوى الممارسة، ترفض بعض الدول طلب التسليم أيضاً إذا كان الفعل المطلوب لأجله التسليم 
يعاقَب عليه بعقوبة لا تشملها قائمة العقوبات المنصوص عليها في قانونها الداخلي، من قبيل عقوبة الأشغال 

  . بعض الدولاألغتهالشاقة التي 
    

  تتعلق بالولاية القضائيةالتي شروط ال  ‐ ٤‐ ٣‐ ٢    

بعض المعاهدات الثنائية الخاصة بالتسليم والقوانين الوطنية على عدم  تنصّ - الولاية القضائية للدولة الطالبة
اهدات العالمية ع المغير أنَّ.  إذا كان الجرم قد ارتُكب على أراضي الدولة الطالبةالاستجابة لطلب التسليم إلاّ

ب حصول حالات إفلات ، سعياً منها لتفادي رفض طلب التسليم لهذا السبب وحده وتجنّلمكافحة الإرهاب
ل الجرائم، لأغراض تسليم المجرمين عامَت "ت على حيلة قانونية قوامها أنَّمن العقاب من جراء ذلك، قد نصّ
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في إقليم أيضاً لمكان الذي وقعت فيه فحسب بل كبت لا في افيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُ
  ". ولايتها القضائيةأرستالدولة التي تكون قد 

 بعدم والتشريعات يقضي العديد من معاهدات التسليم الثنائية - متلقّية الطلبالولاية القضائية للدولة 
. متلقّية الطلبالدولة اضي  أرعلى رتُكبإذا كان الجرم المطلوب التسليم لأجله قد االموافقة على التسليم 

  .متلقّية الطلبر الإخلال بالنظام العام في الدولة وتستند هذه القاعدة بالأساس إلى مبرّ
    

   تتعلق بالإجراءاتالتي شروط ال  ‐ ٥‐ ٣‐ ٢    
  

    المعاملة المنصفة‐١‐٥‐٣‐٢    

خص رهن الاحتجاز، أو  شنح أيِّبم، ١٩٧٣، منذ سنة  تطالب صراحةًالمعاهدات العالمية لمكافحة الإرهاب
ع ويشمل ذلك التمتّ". معاملة منصفة" المعاهدات، هذه إجراءات بموجب ذ بحقه أيُّخَتّ شخص تُأيِّ

عليها القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي السارية، ولا سيما ما  ينصّ بالحقوق والتقيد بالضمانات التي
الاتفاقية أن نجد هذه الإحالة إلى القانون الدولي منذ إبرام وقد بات من المألوف . ق منها بحقوق الإنسانتعلّ

ن، أعاد الصكوك المتعلقة بحقوق الإنساومن بين . ١٩٩٧ لعام الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
ق كل فرد، لدى الفصل في أية ، التذكير بح١٤، في مادته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ل محكمة مختصة مستقلة حيادية، بَ نظر منصف وعلني من قِأن تكون قضيته محلّفي ، ه إليهائية توجَّتهمة جز
 من شأن أنَّ متلقّية الطلب ذلك، يجوز رفض طلب التسليم إذا تبيّن للدولة بناءً على و.منشأة بحكم القانون

 عن بحقوق الإنسانالمعنية لجنة الأعربت  قدف. التسليم أن يعرّض الجاني لمعاملة غير منصفة في الدولة الطالبة
الاستثنائية لملاحقة ، إلى المحاكم العسكرية أو غيرها من المحاكم في سياق مكافحة الإرهاب من اللجوء، قلقها

  .الجرائم المتصلة بالإرهابمرتكبي 
 

 

  قضية فيفانكو: دراسة حالة  

لتابعة للشرطة في بيرو، السيد خوسيه لويس ، أوقفت الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب ا١٩٩٢في العام 
وقد حكمت عليه الوحدة . غوتييريث فيفانكو، وهو مواطن بيروفي مشتبه بارتكابه هجوماً إرهابياً بالقنابل

، في جلسة مغلقة بعشرين سنة حبساً ١٩٩٤الخاصة لمكافحة الإرهاب، التابعة للمحكمة العليا بليما سنة 
 المحاكمة من وراء نوافذ خاصة تحول إجراءاتأداروا " يينقضاة سرّ" مشكَّلة من وكانت هذه المحكمة. نافذاً

ف رات صوت تطمس أصواتهم فلا سبيل إلى التعرّثون عبر مكبّف على وجوههم، وكانوا يتحدّدون التعرّ
  .عليها

ي الملحق البروتوكول الاختيارمن ) ٤(٥وقد ذكّرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 
بولي كامبوس ضد ، بقرارها الذي أصدرته بشأن قضية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، والمتعلق بالمحاكمات التي تجريها محاكم في غياب وجوه القضاة ودون السماح للجمهور بحضورها، بيرو
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الدفاع إعداد مرافعاتهم  محامير على ف فيها المتهمون على قضاتهم ويتعذّوهي حالات لا يتعرّ
لا " قضاة دون وجوه مكشوفة" هذا النظام القائم على مبدأ واعتبرت اللجنة أنَّ. واستجواب الشهود

العهد الدولي من ) ١(١٤يضمن الاستقلالية ولا الحيادية من جانب القضاة، مما يخالف أحكام المادة 
البلاغ رقم  ‐وتييريث فيفانكو ضد بيرو السيد خوسيه لويس غ (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 .577/1994انظر أيضاً بولي كامبوس ضد بيرو، البلاغ رقم ، )678/1996
 
 
 
 

   

  غيابياًالتسليم والمحاكمة   

 عقب محاكمته غيابياً، الشخص المطلوب تسليمهر إدانة بالنسبة للدول التي تجيز المحاكمة غيابياً، لا توفّ
وفي المقابل، يمكن الاحتجاج بهذا الأمر، بالنسبة للبلدان التي لا تسمح . مسبباً لرفض طلب التسلي

 يجب عادةً أن المتهم  تعتبر أنَّفهي. ، لعرقلة التسليم استناداً إلى مفهوم المحاكمة العادلةغيابياًبالمحاكمات 
د من الاجتهادات  العديغير أنه من الجدير بالذكر أنَّ. يحضر محاكمته بغية ضمان إجراء محاكمة عادلة

 في أن تكون قد أُتيحت أمام المتهم المدان غيابياً فرصة المشاركة الأهم عملياً هو القضائية تعتبر أنَّ
  .حتى يجوز تسليمهمحاكمته أو استئناف القرار أو إجراء محاكمة جديدة، 

          
  قضية بوزانو: دراسة حالة    

  
ية بمدينة جنوة الإيطالية على السيد بوزانو غيابياً بالسجن ، حكمت محكمة الجنايات الاستئناف١٩٧٥في سنة 

عي عام الجمهورية بمدينة جنوة أمر اعتقال في حقه أعقبه إصدار الشرطة الإيطالية وقد أصدر مدّ. دالمؤبّ
 الشرطة الفرنسية السيد بوزانو، وأصدرت أجهزة، أوقفت ١٩٧٩وفي سنة .  توقيف دولية ضدهمذكّرة

حكمة الاستئناف بمدينة ليموج، التي أحيلت إليها القضية، قراراً ضد تسليم السيد بوزانو غرفة الاتهام بم
 أهموكان من . ة تعارض إجراءات المحاكمة غيابياً أمام محكمة الجنايات بجنوة مع النظام العام الفرنسيبحجّ

 إدانته ولو أمام أعلى محكمة، ن من استئناف قرار المحكمة أن السيد بوزانو لم يتمكّاستندت إليهاالحجج التي 
 ). التسليم المقَنَّع‐٣‐٤‐٢انظر بقية تفاصيل القضية في الفقرة (أي محكمة النقض الإيطالية 

  

  قضية كولوتزا: دراسة حالة  

نسان اتفاقية حماية حقوق الإ من ٦ دون المثول أمام المحكمة مخالفة للمادة غيابياًاعتُبرت محاكمة المتهم 
في عرض قضيته ست الحق في المحاكمة العادلة من خلال ضمان حق الشخص  التي كرّساسيةيات الأوالحرّ

فصل في صحة  وت للقانون،نشأ وفقاًيهة تُنـزبطريقة عادلة وعلنية خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة و
 )http://cmiskp.echr.coe.int، ١٩٨٥فبراير / شباط١٢كولوتزا ضد إيطاليا،  (كل اتهام جنائي يوجه إليه
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  مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجريمة مرتين  ‐ ٢‐ ٥‐ ٣‐ ٢    

 النظم المحاكمة على ذات الجريمة مرتين مبدأ عاماً من مبادئ القانون الجنائي في غالبية عدم جوازيُعتبر مبدأ 
العهد الدولي الخاص د ويؤكّ. أو معاقبته جنائياً على ذات الأفعال أحد ملاحقةالوطنية، لا يجوز بمقتضاه 

 تطبيق هذا المبدأ محصور، بوجه عام، في غير أنَّ. منه ١٤في المادة  بدأبالحقوق المدنية والسياسية ذلك الم
  .النظام الوطني الواحد

، وهو ما يعني متلقّية الطلبمعاهدات التسليم بالنسبة للدولة وقد جرت العادة على إقرار هذا المبدأ في 
في نهائي بحكم ها ئ منرّبُ أو بارتكاب الأفعال ذاتهاله أن أدين  معارضتها تسليمَ الشخص إذا كان قد سبق

  .متلقّية الطلبالدولة 
 
 
 

    

  ١٩٥٧ لعام الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين من ٩ المادة -مثال   
 جانبلا يمكن الموافقة على طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد حُكم عليه بحكم نهائي من 

ويمكن رفض . اسليم من أجله التالأفعال المطلوب بشأن لطلباي الطرف متلقّالسلطات المختصة في 
عدم الشروع في ملاحقة الشخص  متلقّية الطلبرت السلطات المختصة في الدولة  قرّطلب التسليم إذا

 .بسبب الأفعال ذاتها أو إنهاء إجراءات ملاحقته بسببها
    

 بالاعتراف نالبلدا حيث تلتزم الأوروبي هذا المبدأ، لا سيما داخل الاتحاد تطبيقوثمة اتجاه لتوسيع نطاق 
بية و توقيف أورمذكّرة، وفق شروط معيَّنة، رفض تنفيذ البلدانويجوز لهذه . بالقرارات القضائية لكل منها

 نفس التي أصدرت طلب التسليم بسببإذا سبق للشخص المطلوب أن حوكم في دولة ثالثة غير الدولة 
 المحاكمة عدم جوازم الدول بتطبيق مبدأ ومع ذلك، لا توجد قاعدة عامة في القانون الدولي تُلز. الأفعال

 بالنظر إلى أن الدول غير ملزمة بإعطاء القرارات الصادرة عن المحاكم الأجنبية على ذات الجريمة مرتين
  . صيغة تنفيذية

    
  والصَّفحالتقادم والعفو  ‐ ٣‐ ٥‐ ٣‐ ٢      

مثل التقادم يم إذا وُجد عائق جوهري  غالبية القوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية على عدم جواز التسلتنصّ
  .والعفو والصفح

 

 

  ذكر آجال التقادم: نصائح عامة  

بالنظر إلى الاختلافات الكبرى القائمة بين النُّظم القانونية، يُحتمل أن تواجه الدولة الطالبة آجال تقادم 
ومن المجدي للغاية أن .  بهادون أن تكون الدولة الطالبة على علم متلقّية الطلبللتسليم تعتمدها الدولة 

  .عة عليهيجوز بعده ملاحقةُ الشخص أو تنفيذُ عقوبة موقّلا  أجل يورد الممارسون في طلب التسليم أيَّ
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  "الإفراج عن رهائن نوكلا "قضية: حالةدراسة    

ح يتكون من نحو عشرة أشخاص موقع الشركة الأجنبية نوكلا، حيث يُستخدم هاجم كوماندو مسلّ
وقد نتج عن الهجوم اختطاف ستة من العاملين، بينهم خمسة . رانيوم لأغراض الصناعة النوويةاليو

مت إلى الحكومة ت الحركة الوطنية من أجل العدالة المسؤولية عن عملية الاختطاف، وتقدّوتبنّ. أجانب
ختطَفين بعد وأُخلي سبيل الم. دت بتصفية الرهائن إن لم تلبَّ هذه المطالببقائمة من المطالب وهدّ

  . المطالب لم تلبَّأسبوعين ولو أنَّ
المنجم، تواريا عن  يات عن وجود شريكين كانا يشتغلان حارسي أمن في موقعوقد كشفت التحرّ

اً ريثما مؤقّت الحدودي باء، واعتُقلا البلدد مكان تواجدهما في وحُدّ. الأنظار بعد عملية الاختطاف
  . ه موقع المنجم والرهائن، لمحاكمتهما جنائياً يوجد فيالذي ألف للبلديسلَّمان 

واستند الطلب إلى ضلوع الشخصين المطلوبين في .  ألفالبلد باء طلب التسليم من البلدت سلطات تلقّ
 ألف، وهي المواد التي للبلد من القانون الجنائي ٣٢٠ و٣١٧ و١٩١ و٧١ المواد بناءً علىأفعال إرهابية 
  :أُرفقت بالطلب

، عن علم وبيّنة، على أو أعان من ساعد كلُّ في الجناية أو الجنحة متواطئاًيُعتبر : ٧١المادة   
 أيضاً كل شخص حرض على ارتكاب الفعل أو متواطئاً ويُعتبر .تيسير الإعداد لها أو ارتكابها

 ف في استعمال السلطةأعطى تعليمات لارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو أمر أو تعسّ
  .معاقبة الجاني المتواطئب ويعاقَ. ذأو النفو

ب بالحبس ثلاثين سنة كل من يقبض على شخص أو يختطفه أو يحبسه أو قَاعي: ١٩١المادة   
  .المنصوص عليها قانوناًيحتجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات 

ة عمداً بمشروع فردي أو تُعتبر الجرائم الآتية أفعالاً إرهابية، إذا كانت لها علاق: ٣١٧المادة  
  :  الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيبالإخلالجماعي يهدف إلى 

 .الاختطاف والاحتجاز المنصوص عليهما في هذا القانون[...]   ‐ ١  

 حسبما ٣١٧ المادة الجرائم المنصوص عليها في علىيُرفع الحد الأقصى للعقوبة : ٣٢٠المادة   
  : [...]هذه الجرائم أفعالاً إرهابيةيلي إذا اعتُبرت 

 .إذا كانت عقوبة الجرم عشرين سنة سجناً، تحولت العقوبة إلى الإعدام  ‐ ٢  

ق مما إذا كانت الجرائم المطلوب بشأنها التسليم يعاقَب  باء، بموجب قانونها، أن تتحقّالبلدينبغي لسلطات 
  . التسليمى لها الموافقة على طلبعليها في قوانينها أيضاً لتتسنّ

 من القانون ٢٤٦المادة (والاختطاف ) ٥٨المادة  (التواطؤ باء على أفعال للبلديعاقب القانون الجنائي 
  :على النحو التالي)  من قانون مكافحة الإرهاب١٥الجنائي والمادة 
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 :القانون الجنائي  

 الفعل ى ارتكابض علرَّح منكلُّ جناية أو جنحة  في فعل يُعتبر كمتواطئيعاقب : ٥٨المادة   
السلطة أو  ف في استعمالتعسّ، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو هرتكابعطى تعليمات لاأأو 
 ؛ أو تحايل أو تدليس إجراميالنفوذ

في الأعمال الرامية إلى  الفاعل أو الفاعلين للجريمة ، عن علم وبيّنة،ساعد أو أعانمن كلُّ   ‐  
 امية إلى ارتكابها،إعدادها أو تيسيرها أو في الأعمال الر

م أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استُعملت في ارتكاب الفعل، مع عمله قدّمن كلُّ   ‐  
 .بأنها ستُستعمل في ذلك

  شخصىعشر سنوات كل من يقبض علو سنة لمدة تتراوح بينيعاقب بالحبس : ٢٤٦المادة   
الات التي يجيز فيها القانون أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الح

  . المتهمينضبط
  

  : المتعلق بأخذ الرهائن٥الفصل /قانون مكافحة الإرهاب  

 بالسجن لمدة  من القانون الجنائي٢٤٦المادة يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في : ١٥المادة   
 ثالث، كبت من أجل إكراه طرف سنة إذا ارتُ)٣٠(ثلاثين سنوات و) ١٠(تتراوح بين عشر 

، أو مجموعة من سواء أكان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن 

  .الرهينة

  .الإرهابيةن تعريفاً للإرهاب ولا للأفعال  قانون مكافحة الإرهاب لا يتضمّوحري بالذكر أنَّ
 إذا ق مماوالتحقّ بين مختلف الجرائم وعنصريها المادي والعمدي، يُرجى إجراء مقارنة  - ١  

 . باءالبلدالتجريم قد استوفي طبقاً لقانون ازدواجية كان مبدأ 
 على التسليم لدولة تعاقب على فهو لا يوافق عقوبة الإعدام، ألغى باء البلد بما أنَّ  - ٢  

 وُجدت ضمانات  إذاإلاّ بعقوبة الإعدام،  طلب التسليم من أجلهامدّالجناية التي قُ
 ألف للبلد القانون الجنائي وينصّ. تنفيذهاعدم  عقوبة الإعدام أو توقيعكافية بعدم 

، البلد ألففقد أعلن رئيس . ذها منذ عشر سنواتنفّ لم يعلى عقوبة الإعدام، لكنه
هل .  الإعدام في البلد بمفعول فوريراً، عن وقف العمل بعقوبة مؤخّألقاهفي خطاب 

تعتبرون البيان الرئاسي ضمانة كافية للموافقة على طلب تسليم الشخص؟ ما النصح 
  باء؟البلدالذي تسدونه لسلطات 

 الحركة الوطنية من أجل إنَّ محامي الدفاع قالخلال جلسة الاستماع بشأن التسليم،   - ٣ 
وشملت . من نظام ديكتاتوري قمعي ودموي ألفالبلدكت بدافع إنقاذالعدالة تحرّ
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وبالتالي دفع . يهةنـزمت إلى الحكومة تنظيم انتخابات ديمقراطية والمطالب التي قُدّ
 هي جريمة الشخصين المتواطئينمحامي الدفاع بأن الجريمة المطلوب بشأنها تسليم 

   ألف؟البلدموها لسلطات ما هي النصائح التي يمكن أن تقدّ. سياسية
  

    

  "مقاتلو الجهاد "قضية: دراسة حالة  

 :بينرِّللمدملاحظة 

. لة وقد سبق استخدامها في تدريب جرى في منطقة الساحلتقوم دراسة الحالة التالية على أمثلة متخيّ
 التي شاركت في هذا البلدان المختارة في الحالة العملية هي أسماء البلدان أسماء  أنَّوتجدر ملاحظة

 ذلك يتيح  المشاركة في دراسة حالة افتراضية؟ السبب أنَّالبلدان لوضع أسماء ما الداعي. التدريب
في الحالة العملية  على نحو أكبر  بقوانين البعض الآخر، والانخراطوالإلمامللمشاركين استعمال قوانينهم 

كما . رهتبعاً لجنسيات جمهو البلدانب على تغيير أسماء  كل مدرّولذلك نحثّ. من خلال تقاسم الأدوار
ى من الهدف المتوخّف. ا خاطئةا صائبة وإمّ الاستجابة لهذه المشكلات ليست بالضرورة إمّ أنَّتجدر ملاحظة

  .هذا السيناريو الوهمي هو حفز النقاش
    

  الوقائع

أمادو أوفايبا مواطن مالي مقيم في النيجر، وهو سائق مرشد للمواقع السياحية في الصحراء، تشتبه 
ذات توجه " مقاتلو الجهاد"ة في ضلوعه في عمليات إرهابية لمصلحة منظمة معروفة باسم السلطات المالي
  .فإسلامي متطرّ

الصادر  ٢٠٠٨- ١٨ القانون بناءً على ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢أوقفته السلطات النيجيرية في 
 ١٩٦١يوليه /وز تم١٥ الصادر في ٢٧-٦١القانون والذي يعدِّل ويكمِّل  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣ في

 ٢٠وقع في  إليه في المشاركة في هجوم بالقنابل الموجّهةل التهمة وتتمثّ. تنفيذ القانون الجنائيبشأن 
وقد أسفرت هذه .  نقل عمومي بالقرب من تاهواحافلات شركةعلى  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

ثلاثة أشخاص  الاعتداءات بعد تلك شخصاً، واختطف المهاجمون ١٥الاعتداءات عن إصابة ما مجموعه 
ل سريع من ، غير أنهم اضطروا إلى إخلاء سبيلهم عقب تدخّأحدهم نيجيري والثاني تشادي والثالث بنيني

  .ب المهاجمينقوات الأمن التي كانت تتعقّ
 أمادو أوفايبا كان قد شارك، قبل بضعة أشهر من ذلك، في الهجوم على مطار  أيضاً أنَّالتحقيقاتوبيّنت 
  .ف الرحلة الأسبوعية بين زيندر ونيامي لثلاثة أسابيع متواليةالمدني الذي نجم عنه توقّر زيند

 أشخاصاً آخرين من دت النيجر ولايتها القضائية للنظر في هذه القضية، فقد اكتشفت أنَّوإذ أكّ
ض هؤلاء  بعغير أنَّ. طين في هذه الهجمات وبادرت إلى اعتقالهم ربما يكونون متورّةمتعدّدجنسيات 

وقد جرى تحديد موقع أحدهم في .  أخرى، خصوصاً في موريتانيافي بلدانالأشخاص كانوا يتواجدون
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 توقيف لمشاركته في اعتداءات مذكّرةوصدرت بحقه . نواديبو بالضبط، وهو السيد محمد سيدي با
  .ة إرهابيعمليةبالقنابل في إطار 

 شاهداً رئيسياً في القضية، وهو  أيضاً أنه يُحتمل أنَّوأثناء سير التحقيقات لاحظت السلطات النيجيرية
السيد الحسين، يوجد في جانيت بالجزائر، وأنه قد يكون من الضروري أن يسمع إفادتَه قاضي التحقيق 

  .ف بالنظر في القضيةالنيجيري المكلّ
تشادية يدعى  مسار التحقيق قد قاد أيضاً السلطات القضائية بالنيجر إلى شخص من جنسية على أنَّ

 حمراء على جميع المكاتب مذكّرةمت الإنتربول  توقيف فعمَّمذكّرةالسيد بين بيانغ، صدرت بحقه 
بين بيانغ ببوركينا فاسو، وألقت سلطات هذا البلد السيد د مكان تواجد وبعد شهر حُدّ. المركزية الوطنية

ين المشمولين  اسمه في سجل المساجنتي طلب تسليمه من النيجر، كما دوّ تلقّالقبض عليه ريثما يتمّ
 تسليمه لمحاكمته في أراضيه في إطار هو الآخر دان باعتقال السيد بين بيانغ طلب السوولما علم. بالتسليم

  .إجراءات قضائية بشأن تزويده جماعات إرهابية بالأسلحة
، نُقل إلى نيامي على متن رت بوركينا فاسو في نهاية المطاف تسليم السيد بين بيانغ إلى النيجروعندما قرّ

  .جاندطائرة توقفت أثناء رحلتها بأبي
مساعدة قانونية وحرصاً على ضمان إتمام التحقيق بنجاح، كان القاضي النيجيري قد بعث أيضاً بطلب 

أوفايبا في مناسبتين .  إلى سلطات مالي لتفتيش بيت يقع في المقاطعة الثالثة بباماكو أقام فيه السيد أمتبادلة
من العثور على وثائق تثبت هذه مكّنت عملية التفتيش و. ى الأقل قبل وقوع الاعتداءات في النيجرعل

  .التخطيط لأفعال إرهابية بالنيجر
 على السيد أمادو أوفايبا بعشرين سنة سجناً بموجب  الحكمضت المحاكمة التي جرت في النيجر عنوتمخّ

  .القانون السالف الذكر
ر منها، عن رغبتها في أن يقضي أوفايبا عقوبته و أوفايبا، أعربت مالي، التي يتحدّوبعد إدانة السيد أماد

  .على أراضيها
    

  الجزء الأول

هل يمكن اعتبار الأفعال التي ارتكبها أمادو أوفايبا أفعالاً إرهابية بمقتضى الصكوك العالمية؟   -  
 ما هي الصكوك التي تنطبق في هذه الحالة؟

عليها  تنصّ سيد بين بيانغ للسيد أوفايبا بالأسلحة في خانة الجرائم التيهل يندرج تزويد ال - 
 الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب؟

ما هي الدول التي يمكنها أن تقيم ولايتها القضائية لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال والتحقيق   -  
 معهم ومحاكمتهم؟
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  الجزء الثاني

  لثلاث الفرعية االجماعاتأسئلة مشتركة بين 

ما الذي يجب أن تفعله السلطات القضائية بالنيجر لسماع شهادة السيد الحسين المقيم   -  
 يُرجى ذكر أسس قانونية؟ بجانيت؟ وما نوع الطلب الذي ينبغي توجيهه للجزائر، وعلى أيِّ

 الشروط التي ينبغي وفقها صياغة الطلب؟

طلب تسليم إلى موريتانيا لمحاكمة السيد غات يمكن أن تستند النيجر في توجيه  مسوّإلى أيِّ  -  
 محمد سيدي با أمام المحاكم النيجيرية؟ ما الذي ستفعله موريتانيا بشأن هذا الطلب؟

 الحمراء التي ذكّرةاً على أساس الممؤقّتهل يحق لبوركينا فاسو أن تعتقل السيد بين بيانغ   -  
 متها الإنتربول؟نشرتها وعمّ

و طلبي تسليم السيد بين بيانغ؟ في إطار دراسة طلبي التسليم، كيف ستعالج بوركينا فاس  -  
تراود بوركينا فاسو تساؤلات عن مدى احترام السودان لحقوق الإنسان؟ كيف للقاضي 

  هذه المسألة؟يتناولالذي أحيلت إليه القضية أن 

السيد بين  م بطلب خاص إلى السلطات الإيفوارية بالنظر إلى أنَّهل ينبغي للنيجر أن تتقدّ  -  
 بيانغ عبَر أراضي كوت ديفوار في إطار إجراءات تسليمه من بوركينا فاسو إلى النيجر؟

 أساس أوفايبا عقوبته فيها؟ وإلى أيِّ. ما الذي بوسع مالي أن تفعله لكي يقضي السيد أ  -  
 قانوني يمكن أن يستند طلبها؟

  ت مع تمرين في صياغة الطلبا٥تتمة دراسة الحالة في الجزء   
  
  

  )تابع( A-320طائرة الإيرباص قضية : حالةسة درا  

 ألف في اتجاه فيه انطلاقاً من البلدلة  باء ومسجّطيران البلد تابعة لشركة A-320أقلعت طائرة إيرباص [
 أودى. بلدكملتابعة وانفجرت فوق منطقة صحراوية )  دالالبلد(بلدكم فدخلت أجواء .  باءالبلد

 المنتخب الوطني بما فيهم ألف وباء، المسافرين رعايا للبلدينوكان من بين . اً شخص١٦٥ بحياةالانفجار 
 يتواجد في .الجماعات الدينية للبلدين ألف وباء التي تعنى بالحوار والتصالحلو  ألف وممثّللبلدلكرة القدم 

 باء طلب لدالبأرسلت سلطات .  جيم يُشتبه في ضلوعهم في تفجير الطائرةالبلدأراضي بلدكم رعايا من 
  .]ع عام ببلدكمأنتم مدّ. تسليم إلى بلدكم

م طلب التسليم من دِّ التي قُ على إدراج الجريمة بلدكم قد أقدم للتوّعند دراستكم للطلب، أدركتم أنَّ
، في حين لم الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل من ٢ في القانون الداخلي، أي المادة أجلها

  . الجريمة منصوصاً عليها في القانون الجنائي عند تقديم طلب التسليمتكن هذه
 ل هذا الأمر عائقاً أمام التسليم؟هل يمثّ  - ٧  
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عة داخل ، نشرت الصحافة ببلدكم شريطاً وثائقياً تلفزياً يعرض ظروف الاعتقال المروّلتاليفي اليوم ا

 . هناكض لها السجناءالمنهجية التي يتعرّ باء والمعاملات المهينة واللاإنسانية البلدالسجون في 

 يتموه للتو؟ وقع قد يكون لهذا الخبر على طلب التسليم الذي تلقّأيُّ  - ٨  
     

  أنشطة  

وأن دوا في قانونكم الشروط المطلوب استيفاؤها للموافقة على طلب التسليم دّيُرجى أن تح  •  
ة لمكافحة الإرهاب ومعاهدات ت عليها المعاهدات الدولي بالمقتضيات التي نصّتقارنوها

د بها،  بلدكم التقيّفيما هي مبادئ القانون الدولي التي ينبغي للممارسين . حقوق الإنسان
لو لم تكن مدرجة في قانونكم الداخلي؟ على مستوى الممارسة، هل تطبَّق هذه المبادئ حتى 

  لم تكن مدرجة في قانونكم الداخلي؟حتى لوفي بلدكم، 

 عليه قرار مجلس لتعامل مع حالات رفض التسليم على ضوء الالتزام الذي نصّكيف يمكن ا  •  
 ؟الإرهابية والمعاهدات العالمية لمكافحة الإرهاب بمحاكمة مرتكبي الأفعال ١٣٧٣الأمن 

    

  تقييم المعارف المكتسبة  

 ماذا يعني مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي؟  •  

 م أحد مواطنيه، ما الالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب القانون الدولي؟إذا رفض بلد ما تسلي  •  

 ماذا يعني بند عدم التمييز في القانون الدولي؟  •  

  التجريم على مستوى الممارسة؟يةكيف يمكن تفسير مبدأ ازدواج  •  

 ماذا تعني قاعدة التخصيص؟  •  

  فعل إرهابي؟كيف ينطبق استثناء الجريمة السياسية في حالة ارتكاب  •  

 هل يجوز الاحتجاج بالطابع المالي لجريمة تمويل الإرهاب في رفض طلب التسليم؟  •  

  في القانون الدولي؟" المعاملة المنصفة"ماذا يعني تعبير   •  
    

  أدوات    

مكتب الأمم المتحدة المعني  ودليل معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين  •  
هما والقانون النموذجي الذي بشأن هذه المعاهدة النموذجية، متاحان ة ات والجريمخدّربالم

 :  فرع منع الإرهابقاعدة بياناتفي أعدّه المكتب بشأن التسليم، 

  html.treaties_laws_model/tldb/org.unodc.www://https 

 :، متاح في الموقع بوضع اللاجئينين الخاص١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١تفاقية ا نصّ  •  
  html.3026b11d4/org.arabic-unhcr.www://http 
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ولي لبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الد، واالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •  
اتفاقية مناهضة ، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

، وكذا جميع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 law/arabic/org.ohchr.2www://http/ :، متاحة في الموقعالصكوك الدولية لحقوق الإنسان

التسليم تقرير فريق الخبراء العامل غير الرسمي المعني بأفضل الممارسات المتعلقة بمسائل   •  
 :متاح في الموقع) ٢٠٠٤ات والجريمة، خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(

pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https 

 المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  للجنة حقوق الإنسانتقرير المقرر الخاص  •  
 لقرار  وفقاًمهدّ، الذي قد نواكيمانفر، السيد أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

: نظام الوثائق الرسمية بمنظومة الأمم المتحدة، متاح في )A/316/60 (٥٩/١٨٢العامة الجمعية 
-dds-documents://http

OpenElement?pdf.0547649N/pdf/49/05/476N/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

 ، مكتب الأمم المتحدةدليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب  •  
 :ات والجريمة، المشار إليه سلفاً، متاح في الموقعخدّرالمعني بالم

  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

:  في الموقعةات والجريمة، متاحخدّر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالم قضايا الإرهابخلاصة  •  
Ar/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.abic  
حالات لتسليم مطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وغير ذلك من أشكال التعاون موجز   •  

 عبر الجريمة المنظَّمةية الأمم المتحدة لمكافحة اتفاق، استناداً إلى الدولي في المسائل القانونيةالقضائي 
  :متاح في الموقع) CTOC/COP/2010/CRP.5 (الوطنية

    CTOC/5COP/crime_ganizedor/treaties/documents/org.unodc.www://http  

pdf.A_5CRP_2010_COP_CTOC/5CRP_2010_COP_   

الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق موجز السوابق القضائية الخاص ب  •  
  : متاحة في الموقع(HR/PUB/03/1) الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

    pdf.DigestJurisprudenceen/Publications/Documents/org.ohchr.www://http 

تسليم ( فصلاً ذا صلة بالموضوع الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادن يتضمّ  •  
 ): ١٧٥-١٦٧المجرمين، الصفحات 

    html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http 
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  معمّقة قراءات    

الخلاصة الوافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة ن تتضمّ  •  
ات والجريمة، أحكاماً قيّمة بشأن خدّرعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالم، التي وضالجنائية

 وعقوبة المهينة لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوا
  :الإعدام

  pdf.ar_2006_compendium/compendium/pdf/org.unodc.www://http  

دليل الإجراءات والمعايير لتحديد مركز  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيننشرت   •  
، وهو دليل  المتعلقين بمركز اللاجئين١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اللاجئ بمقتضى اتفاقية 

المناسبة في هذا الميدان عملي يسدي للسلطات الوطنية نصائح في سبيل اتخاذ القرارات 
 : وأخرى تتعلق بحق اللاجئين، متاح في الموقع

  html.0b32b6ae3/docid/refworld/org.unhcr.www://http 

، باعتبارهما موضوعين د ما بين تسليم المجرمين واللجوءإذا كان لكم اهتمام بالتداخل المعقّ  •  
فوضية الأمم على منشور لما، يُرجى الاطلاع وثيقمترابطان ترابطاً قانونين متمايزين لكنهما 
التداخل  (Interface Between Extradition and Asylum:  بعنوانالمتحدة لشؤون اللاجئين
 : وهو مصدر معلومات قيّم، متاح في الموقع، )بين تسليم المجرمين واللجوء

  html.4da846fe3/docid/refworld/org.unhcr.www://http 
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   وثائق تكميلية    

عرض لمكتب الأمم المتحدة المعني  (التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب  •  
  ).ات والجريمة ببرنامج باوربوينتخدّربالم

  
  

 

  بديلاً للتسليمالمستخدمةأشكال إحالة المطلوبين   - ٤- ٢  
  

 لا يستلزمان أحاديا الجانب، وهما فعلان انبالرعايا الأجيختلف مفهوم التسليم عن مفهوم ترحيل أو طرد 
طلباً من دولة أخرى، ويندرجان في إطار تنفيذ سياسة خاصة بالهجرة والحفاظ على النظام والأمن العامين 

  .جنائية على إجراء ملاحقاترى أكثر مما يستهدفان مساعدة دولة أخ
 الجنائية الدولية وكذا عن الإجراءات ويختلف التسليم أيضاً عن إجراءات إحالة الأشخاص إلى المحاكم

  .بيةو التوقيف الأورمذكّرةالمنصوص عليها على الصعيد الإقليمي من قبيل 
   

 

 القضائية افلبالمح؟ في الجزء الخاص بيةو التوقيف الأورمذكّرةما هي : انظر الإطار المتعلق بـ 
 .)٦‐٤ ( من هذه النميطةالإقليمية ودون الإقليمية

      
  هناك من يجادل، بوجه عام، بأنَّذلك أنَّ. ل أشكال أخرى لإحالة المطلوبين بديلاً للتسليم لأسباب شتىوتُستعم

  . مدتها تتيح للشخص المطلوب الفرار من جديدإجراءات التسليم مرهقة للغاية أو أنها لا تفضي إلى نتيجة أو أنَّ
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لنظامية هي الوحيدة الممكن استعمالها في نقل  وسائل التسليم اعلى أنَّ ينصّ وليس في القانون الدولي ما
رت الدول عدم تنفيذها تعيّن بيد أنه إذا قرّ. الجناة المشتبه فيهم من بلد إلى آخر بغرض محاكمتهم جنائياً

القانون  الأدنى من مراعاة الإجراءات للأصول القانونية بموجب  الحدّفي ظلّعليها أن تضمن تسليم الشخص 
 مرهقة تكونإجراءات التسليم كثيراً ما  وصحيح أنَّ .قوق الإنسانبح كوك المتعلقةخاصة الصالدولي، 

 طبيعتها المعقَّدة ضرورية من أجل توفير الحدّ الأدنى من الضمانات للأشخاص المشمولين  أنَّإلاّومطوّلة، 
 للمحاكمة ديمهقد يسمح بتق نقل الشخص الهارب دون المرور عبر قنوات التسليم  إنَّثمّ. بطلب التسليم

 .ل في احتمال إلغاء الإجراءات في الدولة الطالبة هناك خطراً يتمثّ أنَّ الوقت، إلاّوبكسب
 

     

  قضية أوجلان: دراسة حالة    

دراسة حالة جديرة " قضية أوجلان" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانل القرار الذي أصدرته يشكّ
هارب دون اللجوء إلى إجراءات التسليم الرسمية مقبولاً في إطار بالاهتمام في مدى اعتبار تسليم شخص 

ب السيد لقد كانت السلطات التركية تتعقّ. ت عليها اتفاقية إقليمية لحقوق الإنسانالضمانات التي نصّ
 التوقيف مذكّرات، وأصدرت في حقه عدداً من ستانيزب العمال الكردأوجلان، الزعيم السابق لح

وبعد فشل السيد أوجلان في الحصول على اللجوء السياسي في . م تتعلق بالإرهابالدولية عن جملة ته
. يونانيين موظفين بصحبة ١٩٩٩فبراير / شباط٢ كينيا في وصل إلىبية، و الأوركبير من البلدانعدد 

وروبية المحكمة الأوكما جاء في القرار الذي أصدرته .  سفير اليونانفي مقر، جرى إيواؤه التاليةوفي الأيام 
  :لحقوق الإنسان

للسيد ( السفير اليوناني أعلنفي اليوم الأخير من مقام مقدّم الشكوى في نيروبي، 
 في المغادرة إلى ، على أثر محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية الكيني، أنه حرّ)أوجلان

م ، قد١٩٩٩ّفبراير / شباط١٥وفي .  هولندا مستعدة لاستضافتهحيث شاء وأنَّ
 وحيث إنَّ. م الشكوى إلى المطار كينيون إلى سفارة اليونان لاصطحاب مقدّموظفون

م الشكوى إلى المطار شخصياً، فقد جرى نقاش السفير أعرب عن رغبته في مرافقة مقدّ
م الشكوى السيارة التي يقودها موظف وأخيراً استقل مقدّ. بينه وبين الموظفين الكينيين

نفصلت السيارة عن الموكب واتجهت، عبر طريق وفي الطريق إلى المطار، ا. كيني
ص للأمن، إلى المنطقة الدولية من مطار نيروبي حيث دنت من طائرة كان على مخصّ

 ساعة من ٢٠متنها ضباط أمن أتراك في انتظار السيد أوجلان الذي اعتُقل بعد نحو 
  ).١٧الفقرة . ( الطائرةصعوده إلى

ته بإصدار قرار حول مدى مطابقة الفعل الذي قامت به ذي تلقّ على الطلب الواعتبرت المحكمة، ردا
تسليم شخص  "، أن١٩٥٠َّ لعام يات الأساسيةلاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحرّالحكومة التركية 

 إشكال  ذاته بقانونية الاعتقال، وبالتالي لا يطرح أيَّ في حدّ تعاون بين الدول لا يمسّبناءً علىمطلوب 
  ).٩٠الفقرة " (٥دة بمقتضى الما
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 من الاتفاقية المذكورة الحق في الحرية والأمن الشخصي من خلال الحد على نحو كبير من ٥تضمن المادة 
 اعتقالهبأسباب  يجب إعلام الشخص المعتقلفعلى سبيل المثال، . الحالات التي يكون فيها هذا الحق مقيداً

 المحكمة دون هذهحق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل ص  لهذا الشخوتقديمُه بسرعة إلى العدالة، كما أنَّ
  .إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني

على شروط الموافقة على طلب تسليم شخص  ينصّ ليس في الاتفاقية ما"وكما لاحظت المحكمة، فإنه 
التسليم  أنه حتىوتعتبر اللجنة . وافقة على التسليمولا على الإجراءات الواجب اتباعها حتى قبل الم ما،
أن يكون نتيجة تعاون بين الدول المعنية وأن يكون لا يمثل في حد ذاته انتهاكاً للاتفاقية، شريطة ، المقنَّع

ر منها  اعتقال صادرة عن سلطات الدولة التي يتحدّمذكّرةأمر الاعتقال مستنداً من الناحية القانونية إلى 
  ).٩١الفقرة  ("المعنيالشخص 
بية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ترسي و نطاق تطبيق الاتفاقية الأورتقتصر على حجج المحكمة  أنَّوصحيح

أنه لا يمكن أن تُستبعد تلقائياً ة، مفادها ر إشارة تُعتبر حجّمبدأ ينطبق على سائر الحالات، إلا أنها توفّ
  .أشكال التسليم الرسميأشكال التسليم التوافقي التي تختلف عن 

الاتفاقية لا تضع عوائق أمام  " على أنَّدتت الحيطة إذ شدّتوخّ لحقوق الإنسان الأوروبية المحكمة غير أنَّ
التعاون بين الدول الأعضاء، في إطار معاهدات التسليم أو في مجال الطرد، بهدف تقديم الجناة الفارين إلى 

 وهكذا فإنَّ). ٨٩الفقرة  (ستها الاتفاقية حق من الحقوق التي كرّأيِّ هذا التعاون بما لم يمسّالمحاكمة، 
ل، في السياق  تشكّاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ٥الضمانات الواردة في المادة 

ت  إجراءاتختلف عن تحديد مدى قانونية ممارسات معيَّنة الاستناد إليه فيبي، معياراً متيناً يمكن والأور
 )٢٠٠٥مايو / أيار١٢أوجلان ضد تركيا، (المقنَّنة على النحو الوافي التسليم 

 

 المطلوبين هذه بحيث لا تندرج ضمن فئات قانونية تسليمأشكال عاً شديداً تنوّع من الناحية العملية، تتنوّ
 إذ ثابتة وصارمة، فئاتعدم اعتبارها  يتعيّن دنا أدناه بعض الممارسات، ولو أنهولتوضيح ذلك، عدّ. دةمحدّ

  . المذكورةالتسليمة أنواع من أشكال  عدّالحالاتيمكن أن تتداخل في بعض 
  

   غير المشروعرلأَسْوا  الاختطاف ‐ ١‐ ٤‐ ٢      

 غير المشروع لأشخاص كبديل للتسليم والأسرتحدث، في سياق مكافحة الإرهاب، ممارسات الاختطاف 
ويجري الاختطاف من طرف عملاء دولة ما غير الدولة التي .  مابغية تقديمهم إلى المحاكمة أمام محاكم دولة

 هذه الدولة، سواء بموافقة السلطات فون لحسابيتصرّيوجد فيها الشخص أو من قِبَل أشخاص خاصين 
 غير المشروع الذي يقوم به عملاء الدولة التي يوجد الأسرويختلف الاختطاف عن . الوطنية أو بدونها

وهذه . خارج نطاق الإجراءات القانونية" الطالبة" تسليمه إلى عملاء الدولة يعقُبُهثم الشخص على أراضيها، 
ل تشكّقد  سيادة الدول وانتهاك بالعلاقات الدولية عبر الممارسات تطرح إشكاليات لكونها قد تضرّ

  .انتهاكات لحقوق الإنسان
حتماً، على انتهاك لمبدأ القانون وينطوي اختطاف شخص دون موافقة الدولة التي يتواجد على أراضيها، 

  .العرفي لسيادة الدول
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  قضية لوتيس: دراسة حالة  

 القيد الجوهري الذي إنَّ" بمبدأ سيادة الدول في قضية لوتيس قائلة محكمة العدل الدولي الدائمةذكّرت 
 إذا  دولة أخرى، إلاّ ممارسة لقوّتها على أراضيأيِّاستبعاد يفرضه القانون الدولي على الدولة يكمن في 

  ).١٩٢٧سبتمبر / أيلول٧فرنسا ضد تركيا، قضية " (وُجدت قاعدة متساهلة مخالفة
    

يكفلها  غير المشروع ينطويان، في حد ذاتهما، على انتهاك للحقوق الأساسية التي والأسر الاختطاف كما أنَّ
فاً والحق في  ومنع توقيفه أو اعتقاله تعسّ، ولا سيما حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه،القانون الدولي

 وفي الصكوك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالمحاكمة العادلة، وهي الحقوق المنصوص عليها في 
 . وقد أدانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا النوع من الانتهاكات. الإقليمية لحقوق الإنسان

 
     
   بورغوسلوبيزقضية : دراسة حالة   

 بورغوس على يد الأجهزة السرية لبلده أورغواي في بوينس آيرس بمساعدة قوات لوبيزاختُطف السيد 
  .أرجنتينية شبه عسكرية، واحتُجز هناك لمدة ناهزت الأسبوعين ثم نُقل سراً إلى بلده

 وقوع جزء من تلك الأفعال على أراضي دولة دت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أنَّوقد أكّ
 لا يعفي أورغواي مطلقاً مما ترتّب على ذلك -  سواء كان ذلك بموافقة الدولة الثالثة أم بدونها - أجنبية 

العهد الدولي الخاص ف.  تلك الأفعال قد وقعت على يد عملاء تلك الدولةمن مسؤوليات بالنظر إلى أنَّ
تحت الولاية  " الواقعين احترام ما كُرّس من حقوق إزاء جميع الأشخاصيشترط بالحقوق المدنية والسياسية

. وهنا تُطرح مسألة نوع العلاقة بين الشخص والدولة المذنبة، بصرف النظر عن المكان. للدولة" القضائية
خلال من ) ٩المادة  (الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةواعتبرت اللجنة أنه حصل انتهاك للعهد الدولي 

 خلال مهلة معقولة، كما أنه يمثُل أمام قاضٍ الشخص المختطف لم في لأنَّالاختطاف والاعتقال التعسّ
 اعترافات انتُزعت بناءً على محكمة عسكرية أمام حوكم إذحُرم من حق الاستفادة من الإجراءات العادلة 

 بيرغوس ضد لوبيز( ما يبدو لم يكن محايداً علىو فُرض عليه فرضاًمنه تحت التعذيب وساعده مجلس 
  )١٩٨١يوليه / تموز٢٩اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ، 52/1979أروغواي، البلاغ 

    
 بعض الحكومات الوطنية استندت من بين الصعوبات التي برزت في هذا السياق، على المستوى العملي، أنَّ

وحسب هذه .  الشخص المختطف إلى المحاكمةفي تقديم" الاعتقال غير قانوني لكن المحاكمة عادلة"إلى قاعدة 
، ما أن يُلقى القبض عليه بغض النظر  أمام محاكم الدولة التي قامت باختطافهيمكن محاكمة الشخصالقاعدة 

 ولذا لم يكن لهذه الممارسات أثر رادع لأنها مكّنت من تحقيق .عن الوسائل المستخدمة في تقديمه إلى المحاكمة
  .ة بالنسبة لهذه المحاكمنية سليمنتائج قانو
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  قضية ألفاريس ماتشين: دراسة حالة  

 تسليمه  الإدارة الأمريكية طبيباً مكسيكياً بمكسيكو، وتمّبأمر منفون اختطف مواطنون مكسيكيون يتصرّ
وقد . إلى السلطات القضائية الأمريكية من أجل تقديمه إلى المحاكمة للاشتباه في ضلوعه في أنشطة إجرامية

 وجود معاهدة لتسليم المطلوبين لا يحول دون الحصول على خلصت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنَّ
 المحكمة إلى تكما خلص. الاختصاص القضائي الشخصي بوسائل أخرى ما لم تحظرها المعاهدة صراحة

ما دامت لا تنطوي على  الوسائل التي جُلب بها الشخص إلى المحكمة لا تؤثّر عادة في ولايتها القضائية أنَّ
  . اللاإنسانيةأشكال المعاملةالتعذيب أو غيره من 

وعلى أثر الجدل الذي أثارته عملية الاختطاف باشرت المكسيك . وفي النهاية برّئت ساحة المتهم
ولم تدخل هذه . والولايات المتحدة مفاوضات حول إبرام معاهدة تحظر عمليات الاختطاف عبر الحدود

وعلاوة على ذلك، رفع ألفاريس ماتشين دعوى على حكومة الولايات المتحدة .  النفاذ بعدزالاتفاقية حيّ
وحصل على حكم لصالحه في محكمة ابتدائية، لكن المحكمة العليا في الولايات . ذوا عملية اختطافهومن نفّ

بملاحقة تسمح ، بأن القوانين المنطبقة لا ٢٠٠٤المتحدة، التي أحيلت إليها القضية، حكمت، في سنة 
ألفاريس ماتشين ضد الولايات  (المتحدة خارج أراضي الولايات وقعتفي  اعتقال تعسّذي عمليةمنفّ

 ).ات والجريمةخدّر، مقتطف من خلاصة قضايا الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالم١٩٩٢المتحدة، 
 
 
 

موضع " ل غير قانوني لكن المحاكمة عادلةالاعتقا" بعض المحاكم قد أخذت بنهج مغاير يضع قاعدة على أنَّ
 غير المشروع لا يجوز اعتبارهما وسيلتين والأَسْر الاختطاف ة أنَّنقد، معتبرة الاختطاف غير قانوني بحجّ
ق الأمر بدولة رُصد إرهابي على أراضيها وكانت هذه الدولة تمتنع قانونيتين في توقيف الهاربين، حتى لو تعلّ

  . في محاكمته، وأن ذلك ينطوي على انتهاك للقانون الدوليعن تسليمه ولا ترغب
 
 

    

  قضية إبراهيم: دراسة حالة  
من  أمن من جنوب أفريقيا، مواطناً نا ضابطام، اعتقل شخصان قدّما نفسيهما على أنه١٩٨٦في سنة 
  .ه تهمة الخيانةنُقل إبراهيم إلى بريتوريا، حيث وُجهت إلي. براهيم بمملكة سوازيلندإ يدعى أفريقياجنوب 

وخلصت المحكمة إلى أنها لا تملك الاختصاص لمحاكمة شخص جُلب من دولة أخرى عن طريق 
دت المحكمة على أنه كان من اللازم حماية الشخص من وشدّ.  أمر من الدولةبناءً علىالاختطاف 

 السيادة القانونية  وأنَّ، وأنه لا يجوز خرق القيود القضائية،القانونيةعمليات الاعتقال أو الاختطاف غير 
ف بغية صون  المحاكمة يجب أن تكون عادلة، وأنه من اللازم تفادي كل تعسّ احترامها، وأنَّيجبالدولية 
فإذا .  هذا الأمر يسري على الدولة أيضاًدت المحكمة أنَّوأكّ. اهة السلطة القضائية وتعزيزهمانـزكرامة و

م إلى  هو الشأن في القضايا الجنائية مثلاً، وجب عليها أن تتقدّاع، كمانـزكانت الدولة نفسها طرفاً في
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طة في عملية اختطاف عابر لكن إذا كانت الدولة نفسها متورّ. على نحو ما" طاهرة اليدين"المحكمة 
  . فلا يمكن اعتبار يديها طاهرتينللحدود، كما هو الحال في هذه القضية،

 هذه ل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي السارية، وأنَّ يشكّالاختطاف "هت المحكمة كذلك إلى أنَّونوّ
د المحكمة الابتدائية من اختصاصها  خرق هذه القواعد يجرّدة في قانون جنوب أفريقيا، وأنَّالقواعد مجسّ

ا لحق به من ورفع السيد إبراهيم دعوى مدنية فيما بعد حُكم له فيها بتعويض عمّ" .للنظر في القضية
  ).١٩٩١الدولة ضد إبراهيم، (.  اختطافهأضرار بسبب

 
   

  ؟(extraordinary rendition) ما المقصود بالتسليم الاستثنائي    
 يقع فيها اختطاف الشخص وتسليمه من دولة إلى حالاتللدلالة على " استثنائياً"يوصف التسليم بكونه 

وبخاصة عن طريق تعذيب الشخص دولة ثالثة، غير الدولة التي اختطفته، بهدف الحصول على معلومات، 
كان يمكن أن تُنفَّذ على أراضي الدولة التي قامت ( إجراءات قضائية واحتجازه خارج نطاق أيِّ

  .ل هذا النوع من التسليم انتهاكاً واضحاً للقانون الدوليويشكّ). باختطاف الشخص
 

  قضية أبو عمر: دراسة حالة  
أسامة مصطفى حسن نصر، وهو  في أنَّ اشتُبه. ذه الممارساتتتيح هذه القضية تسليط الضوء على مثل ه

عين  متطوّدجنِّويُ بشبكات متطرفة يقيم علاقاتإمام مصري مقيم في إيطاليا معروف بلقب أبو عمر، 
 في أحد شوارع ميلانو ونُقل إلى مصر حيث ٢٠٠٣اختُطف في سنة وقد . للقتال في العراق وأفغانستان

  .ومنذئذ أصبح بإمكانه العودة إلى إيطاليا. ض للتعذيبد أنه تعرّاحتُجز، وأكّ
أدانت محكمة ميلانو ضباطاً من أجهزة استخبارات بلد ثالث غيابياً، وضباطاً من أجهزة المخابرات 

  )٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٤قضية أبو عمر، (الإيطالية لمشاركتهم في عملية الاختطاف 
http://www.icj.org/IMG/Abu_Omar_-_SentenzaRubrica_Charges_Defendants_List.pdf). 

ومع ذلك يبقى الحكم .  الدولةأسرارلكن المحكمة الدستورية الإيطالية ألغت قرار المحكمة بحجة إفشاء 
  . دراسة حالة جديرة بالاهتمامونالذي أصدرته محكمة ميلا

 
 
 

    استعمال الخداع‐ ٢‐ ٤‐ ٢      

 والذهاب إلى بلد آخرعملياً، يُستعمل الخداع أحياناً لدفع شخص إلى مغادرة البلد الذي يوجد على أراضيه 
وقد أوضحت بعض المحاكم أنه لا توجد أية قاعدة في . للبلد الذي يلاحقهمن أجل توقيفه أو تسليمه 

لكن . ن الدولي تحول دون تسليم أشخاص اقتيدوا خارج بلدهم الأصلي عبر اللجوء إلى أسلوب الحيلةالقانو
والبلد  يتواجد الشخص على أراضيه البلد الذيمحاكم أخرى اعتبرت أنه إذا وُجدت معاهدة تسليم بين 

  .ل خرقاً للمعاهدة مما يجهض عملية التسليم ذلك يشكّالذي يطلب تسليمه فإنَّ
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  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٥قرار المحكمة الدستورية الألمانية، : دراسة حالة  
رت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، بعد التشاور مع السلطات الدولية، أنه لا توجد قاعدة في قرّ

. طريق الحيلة عن خارج بلدهم الأصليالقانون الدولي تمنع التسليم عندما يكون الأشخاص قد استُدرجوا 
وبينما كانا . فقد قام مخبر باستدراج مسؤول في أحد البلدان التي لا تسلّم رعاياها وسكرتيرته إلى ألمانيا

وطلب الهاربان . ت ألمانيا طلباً لتسليمهما، اعترضت عليه حكومة البلد الذي يحملان جنسيتههناك، تلقّ
  شخص تمّك قاعدة في القانون الدولي تحظر تسليم أيِّ هنار أنَّمن المحكمة الدستورية الألمانية أن تقرّ
 غالبية وجد مثل هذه القاعدة، وأنَّتوقضت المحكمة بأنه لا . استدراجه بواسطة الخداع ليغادر بلده

المحاكم تجيز تسليم المطلوبين في الحالات التي يكون فيها الشخص قد استُدرج عن طريق الخداع لمغادرة 
 موقف بشأن الحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب تسليمه قد اختُطف كمة أيَّولم تتخذ المح. بلده
  ).ات والجريمةخدّر قضايا الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخلاصةمقتطف من . (بالقوة

     

  ١٩٨٢يوليه / تموز١٥قرار المحكمة العليا الاتحادية بسويسرا، : دراسة حالة  

دت وأكّ. ة مواطناً بلجيكياً باستدراجه إلى سويسرا من أجل تسليمه لألمانياخدعت السلطات الألماني
ل  يشكّأنذلك من شأن   سويسرا لا ينبغي لها أن تسلّمه لألمانيا لأنَّالمحكمة العليا الاتحادية السويسرية أنَّ
ظر تسليم مواطنين بلجيكيين  ألمانيا وبلجيكا وقّعتا معاهدة تسليم تحإخلالاً بالتزاماتها الدولية، باعتبار أنَّ

  )١٩٨٢يوليه / تموز١٥، السويسريةالمحكمة العليا الاتحادية (لألمانيا 

 
 

  التسليم المقنّع  ‐ ٣‐ ٤‐ ٢      

بحكم  الالتفاف على هدفها الأول وتفضي إلى تسليم  المطلوبين يتمّتتعلق بتسليمتُستعمل أشكال قانونية 
وهكذا تضع دولة ما، عن طريق تفعيل قوانينها الخاصة . ليم المقنَّع بالتسعلى تسميته، وهو ما يُصطلح الواقع

 سلطات دولة سيطرة، حاضراً أو مستقبلاً، تحت  يقعبالهجرة أو عبر قوات الشرطة، الشخص في وضعية تجعله
 إنها طريقة تلجأ بموجبها الدولة إلى استخدام قوانينها الخاصة بالهجرة من أجل. أخرى تطلبه بغرض محاكمته

ويشمل . حرمان شخص أجنبي من امتياز دخول أراضيها أو البقاء فيها عن طريق إجراءات إدارية أو قضائية
  ب على هذه الإجراءات ويترتّ. الطرد والتجريد من الجنسية المكتسبة وأذلك الاستبعاد والترحيل 

لتي تلاحقه أو في  الدولة الأخرى اسيطرة عملاءأن يوضع الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت 
 . متناول عملائها

 الشخص لم يُختطف وليس التسليم المقنَّع في حد ذاته إجراء غير قانوني بمقتضى القانون الدولي من حيث إنَّ
 بعض جوانب هذه الممارسات ومع ذلك فإنَّ. جرى تسليمه عبر إجراءات وطنية إدارية أو قضائيةأنه قد و

لي، كما في حال لم يستفد الشخص من حقه في رفع طعن قضائي ملائم تنطوي على انتهاك للقانون الدو
، وفقاً للعهد تلاحقه مثل هذا الطعن قبل تسليمه للدولة التي رفع له في الوقت المناسب وسريع، أو لم يتسنَّ

من الذي لا يستفيد  الشخص على حالةوينسحب ذلك أيضاً . الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي 



 

84 

ف في تطبيق قوانين ، إذ يحصل في الغالب تعسّالاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئيننات المنصوص عليها في الضما
  .الهجرة أو عدمُ تنفيذها

 
     

  قضية بوزانو: دراسة حالة  

، حكمت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة جنوة الإيطالية على السيد بوزانو غيابياً ١٩٧٥في سنة 
 الشرطة استصدارعي عام الجمهورية بجنوة أمر اعتقال في حقه أعقبه وقد أصدر مدّ. دبالسجن المؤبّ

.  الشرطة الفرنسية السيد بوزانوأجهزة، أوقفت ١٩٧٩وفي سنة .  توقيف دولية ضدهمذكّرةالإيطالية 
 ضد تسليم وأصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بمدينة ليموج، التي رُفعت إليها القضية، قراراً نهائياً

وبعد . ة تعارض إجراءات المحاكمة غيابياً أمام محكمة الجنايات بجنوة مع النظام العام الفرنسيبوزانو بحجّ
 السيد بوزانو وأبلغته بإصدار وزارة الداخلية قرار طرد يأمره أجهزة الشرطةمرور بضعة أشهر، أوقفت 

رار، لكن استئنافه للقرار رُفض فكان أن رُحّل اعترض المعني بالأمر على الق.  الفرنسيةالأراضيبمغادرة 
وفي غضون ذلك، كان .  سلمت سويسرا السيد بوزانو إلى إيطالياعندئذو. وسُلّم إلى الشرطة السويسرية

   .محاميه قد رفع طلباً إلى المحاكم الفرنسية يرمي إلى تمكين المعني بالأمر من العودة إلى فرنسا
 مختلف الأحداث التي وقعت في الفترة دت فيه أنَّ أكّباًمسبّالعليا قراراً ، أصدرت المحكمة ١٩٨٠وفي سنة 

الفاصلة ما بين وقت اعتقال السيد بوزانو وتسليمه إلى الشرطة السويسرية كشفت عن عيوب ومخالفات 
 مما يبعث على الاستغراب كما لاحظت أنَّ. صارخة وخطيرة للغاية بالنسبة إلى النظام العام الفرنسي

 الحدود الإسبانية هي الأقرب إلى يارَ الحدود السويسرية تحديداً لترحيل السيد بوزانو، في حين أنَّاخت
 لها إصدار استنتاج بشأن احتمال خرق  المحاكم الفرنسية لم يتسنَّدت في الأخير أنَّوأكّ. مدينة ليموج

تبليغه بأمر الطرد رغم احتجاجه  بوزانو سُلّم إلى الشرطة السويسرية فور قرار الطرد المتخذ ضده لأنَّ
 ذلك، بناءً علىذت قرارها بنفسها، وبدا للمحكمة، وبالتالي تكون السلطة التنفيذية قد نفّ. على القرار

د طرد على أساس قرار بذلك، وإنما كانت تسليماً إلى الشرطة السويسرية  هذه العملية لم تكن مجرّأنَّ
  .رُتّب له مسبقاً

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حجج المحكمة الفرنسية، ولا سيما وصفها دت، أك١٩٨٦ّوفي سنة 
بالنظر إلى الظروف المحيطة بهذه الحالة في مجملها، وبالنظر أيضاً إلى : "بالعبارات التالية" التسليم المقنّع"  لـ

من حريته غير  حرمان مقدّم الشكوى حجم العناصر السائرة في الاتجاه نفسه، خلصت المحكمة إلى أنَّ
 حرمان السيد بوزانو من إنَّ.  بحق الفرد في الأمان على شخصهويمسّ) و) (١(٥قانوني بمقتضى المادة 

حريته بهذه الطريقة يُعتبر شكلاً مقنّعاً من أشكال التسليم صيغ بهدف الالتفاف على قرار غرفة الاتهام 
. ياً، ولم يكن اعتقالاً أملته ضرورة طرده والذي جاء سلب١٩٧٩بمحكمة الاستئناف بمدينة ليموج لسنة 

من حيث إنه الأوروبية لحقوق الإنسان  موقف المحاكم الفرنسية ليكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمحكمة وإنَّ
، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بوزانو ضد فرنسا". (يبيّن يقظة المحاكم الفرنسية في هذا المجال

١٩٨٦.(  
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 بدائل للتسليم أولتسليم ل مكافِئةل إحالة المطلوبين هذه لا يمكن اعتبارها إجراءات  مختلف أشكاإنَّ
 التسليم أفضل وسائل إحالة المطلوبين، على الإطلاق، ويأتي على رأس ما ذلك أنَّ. مقبولة وموصى بها

طر يوصى به من طرائق الإحالة، لكونه يتيح ضمان احترام سيادة الدول وحقوق الإنسان وتفادي خ
 تمكين الدول من ولعلّ. إلغاء الإجراءات باستعمال وسائل غير قانونية أو مشكوك في قانونيتها

ض امتثال الدول الاستفادة من ممارسات تسليم بديلة يشجع على حدوث مزيد من الانتهاكات ويقوّ
مارسة، وهو ما كفالة قدر أكبر من فعالية التسليم على مستوى المهو إذن ويبقى الحل . للقانون الدولي

  . من هذه النميطة٥سيعرض له الفصل 
        

  أنشطة  

هل يعتبر .  في بلدكم كبدائل للتسليمالمستخدمة مختلف أشكال إحالة المطلوبين يُرجى ذكر  •  
يُرجى البحث عن الاجتهادات القضائية هذه الأشكال بدائل قانونية للتسليم؟ الفقه القضائي 

 .كم بهذا الشأن موقف محاكمتحديدالصلة وذات 

 باء البلدم به رفض الاستجابة لطلب تقدّيُرجى افتراض الحالة التي يكون فيها البلد ألف ي  •  
ويمتنع البلد ألف عن  باء، البلدشتبه في ارتكابه هجوماً إرهابياً بالقنابل في يلتسليم شخص 

   باء؟البلدبماذا تنصحون سلطات . محاكمته
   

  تقييم المعارف المكتسبة  

هل هي موافقة للقانون .  كبدائل للتسليمالمستخدمةمختلف أشكال إحالة المطلوبين ما هي   •  
 .يُرجى إبداء الأسباب التي تستند إليها إجابتكمالدولي؟ 

هل يوجد شكل محدَّد لإحالة المطلوبين إلى المحاكم الجنائية الدولية؟ إذا كان الأمر كذلك،   •  
 هو؟ ما

 كن اعتبار الطرد أو الترحيل انتهاكاً للقانون الدولي؟ من الحالات يمفي أيٍّ  •  

، ذلك البلد باء دون موافقة البلد ألف لشخص ما على أراضي البلدل اختطاف هل يمثّ  •  
  بغرض تقديمه إلى المحاكمة، انتهاكاً للقانون الدولي؟

 

  أدوات  

 law/arabic/org.ohchr.2www://http/ :الصكوك الدولية لحقوق الإنسان متاحة في الموقع  •  

 فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة  العالميةالدراسة المشتركة بشأن الممارسات  •  
 محاربةر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق  المقرّأعدَّها ،الإرهاب

ر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المقرّ ومارتن شينين؛الإرهاب، 
والفريق العامل المعني بالاعتقال د نواك؛ ي، مانفرالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الفريق العامل المعني بحالات و؛ ي، شاهين سردار علويمثله نائب رئيس الفريقفي،التعسّ
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) HRC/A/13/42( جيرمي ساركين رئيس الفريق ويمثله،  الطوعيالاختفاء القسري أو غير
: نظام الوثائق الرسمية بمنظومة الأمم المتحدةمتاحة في 

A=language?asp.welcome/org.un.tsdocumen://http 

 ةات والجريمة، متاحخدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالما وضعهخلاصة قضايا الإرهاب، التي  •  
 :في الموقع

Ar/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.abic 
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  المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية  -٣
       

ام المساعدة القانونية المتبادلة في دعم طلبات تسليم المطلوبين أو في استخد: نصائح عملية      
   التي يستعاض بها عن تسليم المطلوبينالملاحقات القضائية

 أنَّبه إلى الدول تسليم المطلوبين في تقريره الموجّمجال  في بالممارسات الفضلىر فريق الخبراء المعني ذكَّ
سيلة شديدة الفائدة للحصول على الأدلة الداعمة عند إمكانية إعداد المساعدة القانونية المتبادلة هي و

زاً عن طلب تسليم ويستحسن أن يكون طلب تبادل المساعدة القانونية متميّ. طلب لتسليم المطلوبين
 ةالمتلقي وعندما يُطلب إلى الدولة ،) تتعلق بالجنسية مثلالدوافع( التسليم وعندما يتعذَّر أو يُرفض. المطلوبين

، ينبغي )عندما يجيز القانون الداخلي ذلك (إمّا التسليم وإمّا المحاكمةملاحقة الشخص المطلوب طبقاً لمبدأ 
 ، عند الضرورة،ويمكن. متلقّية الطلب جميع العناصر المتاحة لها تحت تصرف الدولة الطالبةأن تضع الدولة 

 .ة القانونيةالحصول على أدلة إضافية عن طريق تقديم طلب لتبادل المساعد
    

  ما هي المساعدة القانونية المتبادلة؟  ‐ ١‐ ٣    
  

  المفهوم والاعتبارات العامة: مةمقدّ  ‐ ١‐ ١‐ ٣      
  

 خارج اختصاصاتها أن تمارسيحظر مبدأ سيادة الدول على الولاية القضائية التي تُرفع لديها قضية جنائية 
لذا ينبغي للولاية .  يتيح تقديمها تسوية المنازعةبنفسها في دولة أجنبية الأدلة التي حدودها أو أن تجمع

ما لم ترفض هذه الدولة الأخيرة أن (القضائية التي تُرفع الدعوة لديها أن تلتمس مساعدة الدولة الأجنبية 
وهو ما يطلق عليه المساعدة ). ل في إقليمها وكلاء من دولة القاضي الذي رُفعت أمامه القضية الجنائيةيتدخّ

وتُعرّف بأنها الآلية التي تتيح للدول التعاون فيما بينها من أجل الحصول على الأدلة اللازمة :  المتبادلةالقانونية
  . الجنائيةوالملاحقاتلإجراء التحقيقات 

     

  المساعدة القانونية المتبادلة وجمع المعلومات وتبادلها بين أجهزة الاستخبارات والكشف والردع  

 لدى الدول فيما بينها منذ عهد طويل من أجل جمع والكشف والردعرات تتعاون أجهزة الاستخبا
ويجري ذلك بصفة خاصة .  الجنائيةوالملاحقاتالمعلومات والأدلة، وتبادل المعلومات في إطار التحقيقات 

ومن ذلك، على سبيل المثال، . عن طريق الاتصالات الشخصية بين ضباط الشرطة أو عن طريق الإنتربول
ف ، أو التعرّ منهماموقع أيٍّ أو شاهد أو تعيين مشتبه فيهف على شخص علومات من أجل التعرّتبادل الم

 تبادلت من عنوان أو جواز سفر، أو ، والتثبّ منهما أو تعيين موقع أيٍّعلى مركبة أو سلاح ناري
افحة الإرهاب أهمية شديدة في إطار مكهذه ولوسيلة التعاون . درجة في السجلات الجنائيةالمعلومات الم

ولا يُستعاض عنها بآلية المساعدة القانونية المتبادلة وإنما هي بالأحرى ) ه النميطة من هذ٤نظر الباب ا(
 المعني بالممارسات الفضلى في مجال فريق الخبراء العامل غير الرسمي وفي هذا الصدد، فإنَّ. لة لهامكمّ

: يوصي بما يلي) ٢٠٠١ات والجريمة، خدّرة المعني بالممكتب الأمم المتحد(المساعدة القانونية المتبادلة
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 منأجهزة الشرطة في بلد ما معلومات أو استخبارات ، حيثما أمكن وكخطوة أولى، أن تطلب ينبغي"
بقدر أكبر الخاص مثيلتها في بلد آخر، وهو إجراء أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة من الإجراء الرسمي 

ويمكن القيام بهذه الاتصالات بواسطة المنظمة الدولية للشرطة . دلة قانونية متبابالتماس مساعدة
، أو ضباط الشرطة المسؤولين عن الاتصال في )اليوروبول(الإنتربول، أو منظمة الشرطة الأوروبية /الجنائية

 تفاهم أو في إطار الترتيبات الإقليمية، الرسمية وغير الرسمية، المحتمل مذكّرةالموقع، وذلك بموجب 
  ". جودهاو

ى طلب الذي يتلقّ  بعض أنماط التعاون بين الدول تستلزم تدخّل السلطات القانونية للبلدمع ذلك فإنَّ
 تدابير قسرية، عندما تطلب دولة ما مثلاً تفتيش مسكن أو تحاول وهو ما يحدث عند اتخاذ: المساعدة

لمساعدة القانونية المتبادلة التي  اللجوء إلى آلية ايجبوفي هذه الحالات، . الحصول على كشوف مصرفية
 .على نحو يكفل صحتها أمام المحاكمتتيح الحصول على التصريحات اللازمة لجمع الأدلة 

    
  لمحة عامة وجوانب المقارنة: إجراء المساعدة القانونية المتبادلة  ‐ ٢‐ ١‐ ٣      

، ولكن الاختلافات القانون العامدان  وبلالقانون المدنيتتباين إجراءات تبادل المساعدة القانونية بين بلدان 
 ر ذلك أنَّومن بين الأسباب التي تفسّ.  الاختلافات في حالة إجراءات تسليم المطلوبينأقل حجماً منبينها 

  .ر إلى حدّ بعيد بالمعاهدات التي تميل إلى التشابه فيما بينهاإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة تتأثّ
على وجوب تبادل الدول الأطراف لأكبر قدر ممكن من  تنصّ التيلمعاهدات الدولية  اراد عددويزداد باطّ

 قرار  العالمية بل وعلىالمعاهداتهذا القول على  يصحُّوفي إطار مكافحة الإرهاب، . المساعدة القانونية
: بما يلي الدول الأعضاء إذْ يُلزم جميعَإلى ما هو أبعد من ذلك الذي يذهب ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مجلس الأمن 

 فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة ةتزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعد"
على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من  ةَالمساعدبتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك 

  ".أدلة لازمة للإجراءات القانونية
ي  سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقّتسميةن الاتفاقيات الدولية  العديد ميشترطولهذا الغرض، 

ومن هذه  .طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها
 . عبر الوطنية والفسادمةالجريمة المنظَّات وخدّر الأمم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار بالماتفاقيات الاتفاقيات

      
  نصائح عملية فيما يتصل بتسمية سلطة مركزية       

    
 كلَّ عبر الوطنية والفساد الجريمة المنظَّمةات وخدّر اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار بالمتطالب

  .اغ الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة المركزية التي تسميهأن تبلّبدولة طرف 
عليها إعداد  يتعيّن مة الطلب التي يتعلق الأمر هنا بمعلومات شديدة الفائدة بالنسبة للدول مقدّلماذا ؟

على وجه "على هذه السلطة أن تضمن التنفيذ أو الإحالة  يتعيّنهسيّما وأنلاوصياغة طلبات المساعدة،
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سماء تلك السلطات في موقع ويمكن الاطلاع على قائمة بأ". السرعة وعلى النحو الصحيح الواجب
org.unodc.www/ : ات والجريمةخدّرالانترنت التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

html.index/en/dct_compauth . ،تشجيع الدول الأطراف على تسمية تلك السلطة يجبولهذا السبب 
  .د من دقة وحداثة المعلومات المحالةالتأكّو

فريق الخبراء العامل غير الرسمي بشأن أفضل ممارسة في أنشطة المساعدة القانونية المتبادلة   يوصيكيف؟
  :بأن تقوم بما يليفي تقريره الدول ) ٢٠٠١ات والجريمة، خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(

بون في مجال القانون من ذوي يعمل لديها أخصائيون متدرّتسمية السلطات المركزية التي   -  
  . الخبرة والتجربة المتواصلة في مجال المساعدة القانونية المتبادلة

ات على خدّرب تسمية سلطات تقع على كاهلها مسؤولية هامة في مكافحة المتجنّ  -  
، ولكنها لا )كوزارة الصحة مثلاً( تعمل في مجالات أخرى في حين أنهاالصعيد الوطني 

  .تمتلك اختصاصات في مسائل المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيد الدولي
لي ينبغي ضمان إمكانية الاتصال مع ممثّ: استعداد السلطة المركزية على مدار الساعة  -  

الدولة الطرف، عند اللزوم، لغرض تنفيذ طلب طارئ للمساعدة القانونية المتبادلة خارج 
  .أوقات العمل

تسمية سلطة مركزية واحدة أو نفس السلطة ومن الناحية العملية، يجدر أيضاً توصية الدول بعدم 
، سواء أكانت تتعلق بجرائم الفساد، المركزية لجميع أنواع المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 . فعل إجرامي آخر أو بأيِّالجريمة المنظَّمةأم 

      
ذ طلبات يمكن أن تُنفّف. اين بين البلدان في أسلوب تنفيذ نوع المساعدة القانونية المتبادلةويكمن وجه التب

متلقّية عين العامين، أو أجهزة إنفاذ القانون لدى الدولة المساعدة القانونية المتبادلة من قبل القضاة، أو المدّ
ويمكن أحياناً . بع في كل بلدراء المتّف ذلك على الإجويتوقّ). بما في ذلك أجهزة الشرطة والجمارك( الطلب

عين العامين أو أحد القضاة من الدولة الطالبة بتنفيذ التحقيق في بقيام أحد المدّ متلقّية الطلبأن تأذن الدولة 
  .متلقّية الطلبللدولة السلطات القانونية  إقليمها، ولكن تحت إشراف

، عن طريق طلب للمساعدة القانونية )الدولة الطالبة(في حالة طلب القضاء في دولة ما   •  
 نتائج عمليات البحث وأن ترسل إليهالمتبادلة، من سلطة قائمة في الخارج أن تجمع الأدلة 

وبالتالي ). قانون المحكمة(هي التي تدير عملية جمع الأدلة  متلقّية الطلب الدولة تلك، فإنَّ
عليها  ينصّ قواعد الإجرائية التيد، من حيث المبدأ، بموجب ال أساليب التنفيذ تتحدّفإنَّ

 الأفعال صحة، والسلطات القضائية لتلك الدولة هي التي تراقب متلقّية الطلبقانون الدولة 
سم بخصائص ينبغي مراعاتها بعة في كل بلد تتّ الإجراءات المتّوالواقع أنَّ.  في إقليمهاالتي تتمّ

 .ولة الطالبة أثناء إجراء المحاكمةلكي تكون الأدلة صالحة فعلاً للاستعمال من قبل الد
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كندا  (القانون العاممقارنة بين إجراءات جمع الشهادات وعمليات التفتيش في بلدين يتبعان   

 )مالي والنيجر (القانون المدنيوبلدين يتبعان ) وموريشيوس

  :مثال على جمع أقوال الشهود
 ودون مساعدة من المحامي، وذلك من قبل ضابط في النيجر، يجري الاستماع إلى الشهود تحت أداء القسم

وفي . في حالة التحقيق القضائي) قاضي التحقيق (قاضٍالتحريات الجنائية في حالة التحقيق أو من قبل 
على  يتعيّن وبالمقابل،. الاستماع إلى الشهود تحت أداء القسم) قاضي السلام (القاضيكندا، يتولى 

عليه  ينصّ ، مما لااستجواباً مضاداًأو لمحامي المتهم باستجواب الشهود القاضي في كندا أن يسمح للمتهم 
القانون في النيجر حيث يتولى القاضي، بمساعدة كاتب القضاء، الاستماع إلى الشهود على نحو منفصل، 

 حضور الشهود أمام القاضي خلال يصل الأمر إلى حد وجوبوفي موريشيوس، . دون حضور المتهم
وفي . قانون النيجر على هذا الحضور ينصّ سماح بإجراء الاستجواب المضاد، بينما لاالجلسة بغية ال

ع على كل صفحة من صفحاته كلّ من القاضي وكاتب القضاء كتابة محضر حرفي يوقّ يتعيّن النيجر،
، أو ا في شكل تقرير مكتوب بطريقة الاختزالالتوقيع المشترك على الشهادة إمّ يتعيّن وفي كندا،. والشاهد

  .ل بواسطة جهاز للتسجيل الصوتي في بعض الأقاليمتقرير شفوي مسجّ
إذا لم يجر الاستجواب المضاد للشاهد في النيجر على النحو المنصوص عليه في     

ر في النيجر مقبولاً في كندا؟ وإذا التشريعات الكندية، هل يعتبر المحضر الحرفي الذي حُرِّ
ادة إلى النيجر، هل يمكن للسلطات النيجرية أحالت كندا التسجيل الصوتي للشه
  استخدام تلك الشهادة أثناء المحكمة؟

  
  :مثال على عمليات التفتيش

يشيوس، يلزم إطلاع الشخص على حقوقه عند إجراء عملية تفتيش داخل مسكنه، كإبلاغه مثلاً رفي مو
  . هذا الإجراءالقانون في مالي على ينصّ بينما لا. بحقه في الحصول على مساعدة محامٍ

إذا لم يبلغ ضباط الشرطة في مالي الشخص الذي يجري تفتيش مسكنه بشأن حقوقه،     
  التي يتم جمعها أثناء عملية التفتيش؟الأدلةُفي موريشيوس أن تُستخدم هل يجوز مع ذلك 

      
بع عادة ر للأسلوب المتّتنشأ المشكلة نتيجة لعدم كفاية المرونة في القوانين بما يتيح جمع الأدلة بأسلوب مغاي

  .طالبةالوفقاً للقانون الداخلي للدولة 
متلقّية مراقبة، الأنشطة التي تجري في الدولة  لعديد من البلدان أن تستقبل، من غيرعلى اوربما صعُب أيضاً 

في ذة وتلك الأنشطة المنفّ. ذت انتهاكاً لمبادئها الأساسيةحيث يمكن أن تكون تلك الأنشطة قد نفّ الطلب
 .طالبةالذها الدولة قد تعتبر باطلة عموماً شأنها شأن الأنشطة التي تنفّ متلقّية الطلبالدولة 
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  عة؟طالبة على استخدام الأدلة المجمّالب عدم قدرة الدولة  تجنّكيف يتمّ: نصائح عملية  

 في طلبها للمساعدة ةطالبة أن توضّح بدقّالمن الناحية العملية، يجب على السلطات المختصة لدى الدولة 
 وبدورها،. في تقديم المساعدة متلقّية الطلب الدولة أن تتقيّد بهاالقانونية المتبادلة القواعد الإجرائية التي يلزم 

 لا يتعارض مع قانونها بالقدر الذيأن تسعى،  متلقّية الطلبعلى السلطات المختصة لدى الدولة يتعيّن 
 أنشطة المساعدة القانونية المتبادلة طبقاً للإجراءات إلى تنفيذيها، الداخلي ولا ينتهك حقوق الأشخاص ف

بشأن المساعدة القانونية " المعاهدات المصغّرة"ونرى هذا الالتزام أيضاً في . الطالبةالمحددة في طلب الدولة 
  .الفساد عبر الوطنية ومكافحة الجريمة المنظَّمةالمتبادلة في إطار اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة 

وعلى سبيل المثال، طلبت السلطات القضائية الأمريكية إلى السلطات القضائية الفرنسية أن يستمع قاضي 
تحقيق في فرنسا إلى شاهد بحضور محامي الشخص الذي تجري مقاضاته، وإن كانت أحكام الإجراءات 

رنسية وافقت على هذا الطلب  السلطات الفمع ذلك، فإنَّ. على هذا الإجراء تنصّ الجنائية الفرنسية لا
دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية (القانون الفرنسي على ذلك  ينصّ على سبيل المجاملة، وإن لم

  ).ات والجريمةخدّرالمتعلقة بالإرهاب الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالم
طلب المساعدة  ا غير قادرة على تنفيذأنه متلقّية الطلبويُنصح أيضاً، عندما ترى السلطات في الدولة 

، سواء أكان ذلك بصورة عامة أم وفقاً للإجراء المطلوب، أن تتشاور مع السلطات  المتبادلةالقانونية
 تجاوز كان من الممكن، وذلك من أجل معرفة ما إذا رسمياًم رفضاً النظيرة لدى الدولة الطالبة قبل أن تقدّ

 . تعديل الطلب بطريقة تتيح تقديم المساعدة المطلوبةكان من الممكنذا جهها أو ما إاالمشاكل التي تو

    
تطلب : والحصول عليها بطريقة أخرىالمتبادلة ويمكن كذلك طلب المساعدة القانونية   •  

المحكمة في دولة ما إلى سلطة قائمة في الخارج أن تحيل إليها أشياءً أو وثائق لكي 
). وذلك كمثول شاهد أو متّهم(ع إليهم بنفسها تفحصها بنفسها، أو أشخاصاً تستم

  . إدارة الأدلة تجري داخل الدولة الطالبةوبالتالي فإنَّ
 هاتين الطريقتين للمساعدة القانونية المتبادلة في نفس القضية، بل استخدامويمكن أيضاً   •  

اول كما في حالة استخدام وسائل الاتصال الحديثة، كالتد: وحتى بالتزامن مع بعضهما
بالفيديو لغرض استماع الدولة الطالبة إلى الشاهد أو لمواجهة الشهود واستجوابهم 

وفي هذه الحالات، يجري تنفيذ العمل الذي يشكل موضوع ). استجواب شاهد الخصم(
. متلقّية الطلب كل من الدولة الطالبة والدولة نية المتبادلة بالتزامن في إقليمالمساعدة القانو

 هذه الطريقة على تحقيق تخفيض كبير في تكاليف السفر، فضلا عن تسريع باعتّاويساعد 
عبر  الجريمة المنظَّمةاتفاقيتا الأمم المتحدة لمكافحة  تنصّ وعلى المستوى الدولي،. الإجراء

باع هذه الطريقة، كما يجري استخدامها على الصعيد تّالوطنية ومكافحة الفساد على ا
. الأمريكية-يبيريةلإلمثال بين دول الاتحاد الأوروبي والدول االإقليمي أيضاً، على سبيل ا

  .زالت قليلة حتى الآن عليها ما تنصّ  التشريعات الوطنية التيمع ذلك، فإنَّ
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  )فرنسا(تحقيق صحفي في محكمة بوبيني الابتدائية : تطبيق عملي للمداولة بالفيديو  
  

دى محاكم الجنايات في فرنسا استجواب شاهد  إحة رئيستفي إطار دعوى تتعلق بقضية قتل، أراد
  .موجود في الولايات المتحدة باستخدام أسلوب المداولة بالفيديو

إلى المقابلات التي )  الأقوال المكتوبةأن تطالعواأو  (تستمعوا أن موفي إطار التحقيق الصحفي، يمكنك
  :جريت مع كلّ منأُ

 المداولة بكيفية إجراءوهو يذكّر . ني الابتدائيةأوليفيه كريستن، الأمين العام لمحكمة بوبي  -  
  .بالفيديو

د على فائدة هذه الأداة للعدالة وهي تؤكّ. مارتين دي ماكسيمي، رئيسة محكمة الجنايات  -  
  .والمتقاضين

وهي تشيد باستخدام . نغرسول، القاضية المسؤولة عن الاتصال في الولايات المتحدةإلورا   -  
  .ديوأسلوب المداولة بالفي

  ):باللغة الفرنسية فقط(لاع على التحقيق الصحفي على العنوان التالي طّلا اميمكنك
http://www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/la-visioconference-un-outil-efficace-pour-
laudition-de-temoins-17852.html 

 
       

عمليات التفتيش في بلدين من بلدان تنفيذ  وأقوال الشهودحالات جمع : دراسة حالة     
  ) والنيجرمالي (القانون المدنيوبلدين من بلدان ) كندا وموريشيوس(القانون العام 

  
 :الأسئلة المختلفة التي طُرحت في الإطار السابق، بعد إعادة طرحها كما يلي يرجى دراسة

عليه التشريعات في كندا، هل يعتبر  تنصّ اوفقاً لمالنيجر شاهد الخصم تستجوب إذا لم     
المحضر الذي أجرته النيجر مقبولاً في كندا؟ وإذا أرسلت كندا إلى النيجر التسجيل 

دلي بها، هل يمكن للسلطات النيجرية استخدام هذه الشهادة أثناء أُفوي للشهادة التي الش
  المحاكمة؟

مع  عن حقوقه، هل يمكن زله من تفتيش  في مالي الشخص الذي تمّالشرطةإذا لم تبلغ     
  التي جُمعت أثناء عملية التفتيش؟استخدام الأدلةلموريشيوس ذلك 

 في كندا ومالي وموريشيوس والنيجر من أجل إتاحة منظرائكعلى  قترحونهاتما هي الحلول العملية التي 
 المطلوبة؟الأدلة استخدام جميع 
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 افوكاتوز نحالة سي :دراسة حالة  
  

رات لقي القبض على شخص يشتبه في أنه اشترى متفجّأُ، م طلب السلطات المختصة في بلدكبناءً على
ري هذا أُجولقد . به موظف شرطة في بلد آخر باستجوافي أحد المطارات وقامهجوم بهدف ارتكاب 

 .محامٍالاستجواب دون مساعدة 

؟ مقانون بلدكحكام ل انتهاكاً لحقوق الدفاع وفقاً لأ هذه الظروف تشكّ أنَّترونهل   - ١  
؟ وعلى افتراض تهاك بالنسبة للإجراءات الجنائيةوفي هذه الحالة، ما هي نتيجة هذا الان

 المساعدة بشأن اًموا طلب الذين قدّم لزملائكمبطل، ما هي نصيحتكأُ  قدعمل هذا الأنَّ
 ب تلك النتيجة؟لغرض تجنّالمتبادلة القانونية 

ل انتهاكاً لحقوق هل تشكّ.  القانون الدوليزاويةفي هذه الظروف من النظر  الآن يرجى  -٢  
 الدفاع؟

  
  أنشطة  

ات، خدّر المتحدة بشأن مكافحة الماتفاقيات الأممعلى  م تصديق بلدكحالة يُرجى فحص  •  
 كان قد م بلدكوعلى افتراض أنَّ.  عبر الوطنية، ومكافحة الفسادالجريمة المنظَّمةومكافحة 

؟ وهل هي نفس السلطة يةق على إحدى هذه الاتفاقيات، هل قام بتسمية سلطة مركزدّص
إذا ق مما والتحقّ مابتكشرح إجيرجى ؟  المتبادلةى جميع طلبات المساعدة القانونيةالتي تتلقّ

ثة  معلومات صحيحة ومحدّمكانت المعلومات بشأن السلطة المركزية في بلدك
 :ات والجريمةخدّرعلى موقع الانترنت التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

html.index/en/dct_hcompaut/org.unodc.www://http  
شرح يُرجى ؟ معليه قانون بلدك ينصّ الذيالمتبادلة ما هو إجراء المساعدة القانونية   •  

  .الخطوات المختلفة التي يتضمنها الإجراء
 م بلدكتُعتبر باطلة في ،خارج البلدمت قدّ  متبادلة مساعدة قانونيةيُرجى تقديم مثال على  •  

 .ءات الجنائية استخدامها في الإجراويتعذّر

 لغرض الاستماع إلى شاهد ما؟ مبالفيديو في بلدكلة هل يمكن استخدام أسلوب المداو  •  
السلبي أو  مردّكوإبداء الأسباب التي استند إليها  وممارساته، م قانون بلدكيُرجى فحص

  د نعم، ما هي شروط القيام بذلك؟وإذا كان الر. الإيجابي
    

  المكتسبةارفتقييم المع    

 ما هي المساعدة القانونية المتبادلة؟  •  

 ؟والكشف والقمعما هي أوجه اختلافها عن التعاون بين أجهزة الاستخبارات   •  
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ما هو الالتزام الأساسي للدول بموجب المعاهدات العالمية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس   •  
ه الاختلاف بين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة ؟ ما هو وج) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمن 

 نطاق الالتزام بموجب هذا القرار ونطاق الالتزام بموجب المعاهدات ؟

 ما هي السلطة المركزية ؟ وما الفائدة منها ؟  •  

هل هو قانون الدولة : ما هو القانون الذي ينطبق على تنفيذ المساعدة القانونية المتبادلة  •  
 ؟متلقّية الطلب الدولة قانونأم الطالبة 

    
 دواتأ  

 :يمكن الإطلاع على الصكوك الدولية المذكورة آنفاً على العناوين التالية  •  
 : العالمية لمكافحة الإرهابالصكوك    

?html.WNE__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https 

 : عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   
Conventi%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-CebookTO/on 

 :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  
-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024  

 :ات العقليةؤثّرات والمخدّرلمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الماتفاقية الأمم ا  
pdf.ar_1988_convention/conv/e/pdf/org.incb.www://http 

 مجال التعاون الدولي بين الأمريكية بشأن استخدام التداول بالفيديو في-يبيريةلإالاتفاقية ا  
 aspx.intrules/Pages/Video/EN/org.piaje.www://http :النظم القضائية

المتبادلة في المسائل الجنائية القانونية البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة   
 بشأن الاستماع عن طريق التداول ١٠/الاستماع عن طريق التداول بالفيديو - ٩لمادة ا(

   :وهو متاح على العنوان التالي) بالهاتف
  htm.182/Html/Treaties/EN/Treaty/int.coe.conventions://http 

المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة بـين الـدول الأعـضاء في              القانونيـة   تفاقية المتعلقة بالمـساعدة     الا  
 ١١ بــشأن الاســتماع عــن طريــق التــداول بالفيــديو والمــادة   ١٠المــادة (الاتحــاد الأوروبي 

  ):بشأن الاستماع إلى الشهود والخبراء عن طريق التداول عن بعد
  =uri?do.LexUriServ/LexUriServ/eu.europa.lex-eur://http  

PDF:EN:2000:197:0001:0023:C:OJ 

في أنـشطة المـساعدة القانونيـة    ممارسـة  أفـضل  شأنتقرير فريق الخبراء العامل غير الرسمـي بـ  •  
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  :، متاح على العنوان التالي)٢٠٠١( لليوندسيب المتبادلة التابع
    html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https 

داول تقرير الأمانة بشأن اجتماع الخبراء المعني بالصعوبات القانونية والتقنية في اسـتخدام الت ـ               •  
م إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة          بالفيديو، المقدّ 
   : عبر الوطنية، متاح على العنوان التاليالجريمة المنظَّمة

    html.5-session-cop-ctoc/treaties/en/nodcu/org.unodc.www://http 

ــاء   •   ــة الــــسلطاتقائمــــة بأسمــ ــام المختــــصة المبلغــــة المركزيــ  للأمــــم المتحــــدة للأمــــين العــ
 عــــبر الجريمــــة المنظَّمــــةات ومكافحــــة خــــدّربموجــــب اتفاقيــــات مكافحــــة الاتجــــار بالم

  :الوطنية ومكافحة الفساد، متاحة على العنوان التالي
    html.index/en/dct_compauth/org.unodc.www://http 

المعاهدة النموذجية المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة            •  
هـــدة، وهمـــا ، وكـــذلك دليـــل المعا٥٣/١١٢لتـــها في قرارهـــا  وعد٤٥/١١٧ّفي قرارهـــا 

  :تسمية السلطات المختصةبشأن نان أحكاماً يتضمّ
  html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https 

ساعدة  تتــيح الوصــول إلى إجــراءات المــروابــط القــانون المقــارن، تــرد فيمــا يلــي لأغــراض  •  
  :ةمتعدّدالقانونية المتبادلة المتبعة في بلدان 

قاعـدة البيانـات التابعـة      :  الدول الأعضاء في منظمـة الـدول الأمريكيـة         فيما يخصّ   -    
للشبكة القارية لتبادل المعلومـات لأغـراض تبـادل المـساعدة القانونيـة في المـسائل                

ن معلومـات    وهي تتضمّ  الجنائية بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية،       
  :بشأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة

      html.index/en/mla/juridico/org.oas.www://http 

قاعــدة البيانــات التابعــة ن تتــضمّ : الــدول الأعــضاء في مجلــس أوروبــافيمــا يخــصّ  -    
لمجلس أوروبا بطاقات معلومات بشأن إجراءات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة بـين           

  :الدول الأعضاء
   -pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http

asp.en_2information_ountryC/oc  
البطاقات العملية لتقديم طلـب      : الدول الأعضاء في لجنة المحيط الهندي      فيما يخصّ   -    

فعّال لتسليم المطلوبين والمـساعدة القانونيـة المتبادلـة إلى الـدول الأعـضاء في لجنـة                 
   :ةات والجريمخدّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمالمحيط الهندي التي أعدّ

international/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 
pdf.1.n_pratiques_esFich_COI-UNODC_Publication/cooperation 

  : دول الكومنولثفيما يخصّ  -  
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865B%7/uploadedfiles/sfile_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http
-8C80-4611-CA41-658C6

pdf.2pt_AssistanceCriminalMatters_Mutual_D7%7A6449E4AFF4 

  :لأخرىدول اال فيما يخصّ  -  
 منــع الإرهــاب التــابع لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  فــرعن قاعــدة بيانــات تتــضمّ      

القانونيـة المتبادلـة   مـسائل المـساعدة    بـشأن   تـشريعية   اً  ات والجريمة نـصوص   خدّربالم
الاتحــاد الروســي، أذربيجــان، أســتراليا، إســرائيل، (للعديــد مــن البلــدان الأخــرى 

ــا    ــابوا غينيـ ــواي، بـ ــسيا، أوروغـ ــدةإندونيـ ــان،  الجديـ ــسلام، بوتـ ــروني دار الـ ، بـ
بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تونغا، الجزائر، جـزر سـليمان، جـزر مارشـال،       

فريقيــا،  لاو الديمقراطيــة الــشعبية، جنــوب أ جمهوريــة المتحــدة، زانيــا تــنجمهوريــة 
جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكـا، سـنغافورة، الـسنغال، سيـشيل،             
ــو،      ــاميرون، الكونغـ ــستان، الكـ ــام، كازاخـ ــي، فييـــت نـ ــانواتو، فيجـ ــصين، فـ الـ
كيريبـاتي، كينيــا، ليبريـا، مــالي، ماليزيـا، المغــرب، موريـشيوس، ميانمــار، النيجــر،     

  ): جيريا، نيوزيلندا، نيوي، الهند، اليابانني
      ?html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https 

    
  الأشكال الرئيسية للمساعدة القانونية المتبادلة  - ٢- ٣  

 بجمع أقوال الشهود  تتخذ أشكالاً شديدة التباين، بدءاًمن بين فوائد المساعدة القانونية المتبادلة أنها يمكن أن
وتذكر كل معاهدة أو كل . ، كالكشوف المصرفية أو التجارية، وإجراء التحقيقاتأدلة قاطعةوحتى تقديم 

  .قانون للمساعدة القانونية المتبادلة أنواع المساعدة المختلفة التي يمكن منحها
    

    
  دل أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونيةالتشجيع على تبا: نصائح عملية  

  
ع تشريعاتها بالمرونة  وأن تتمتّ بدّ من المساعدة القانونية، لا"أكبر قدر ممكن"مكّن الدول من تبادل حتى تت

. التي تتيح لها منح جميع أنواع المساعدة، بما في ذلك أنواع المساعدة التي قد تحتاج إليها في المستقبل
، إتاحة هذه المرونة عن طريق صياغة الأحكام التشريعية بأسلوب لا تكون فيه قائمة ويمكن، بصفة خاصة

 ١٨في نهاية الحكم، كما هي حالة المادة " جامعة"أنواع المساعدة المذكورة قائمة كاملة، أو بإدراج صيغة 
عدة القانونية من أجل إذ يمكن طلب المسا:  عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

 ".متلقّية الطلبتوفير كلّ أنواع المساعدة التي لا تتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف "

    
  أشيع الأعمال التي تطلب الدول القيامَ بها من أجل الحصول على أدلة؟ما هي 
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 شخص ما  أن تلتمس الاستماع إلىالطالبةيمكن للدولة . جمع الشهادات أو أخذ الأقوال    
  .  بأقواله، أي إعلان ما رآه أو سمعه أو علم به بالنسبة إلى فعل تم تجريمهوإدلاءه

ف توفير المساعدة من أجل وضع أفراد محتجزين أو غيرهم من الأفراد تحت تصرّ    
، لأغراض الحصول على شهاداتهم أو للمساعدة على الطالبةالسلطات القضائية للدولة 

  . إجراء التحقيق
 موقع آخر  شخص ما أو في أيِّزل من في أدلةتنفيذ عمليات التفتيش لغرض البحث عن     

  .ذي صلة، بما في ذلك نظام للمعلوماتية أو حاسوب، وضبط الممتلكات وتجميدها
  .فحص الأشياء وزيارة المواقع    
  .لى حكموثائق قانونية أو الإشعار بها بغية الحصول مثلاً على تكليف بالحضور أو عتسليم     
  .توفير معلومات، ووثائق إثبات وتقييمات خبراء    
قة منها، بما في ذلك الوثائق الإدارية دّأو نُسخ مصذات صلة ملفات ووثائق أصول توفير     

  .منها والمصرفية والمالية والتجارية والوثائق العائدة إلى الشركات
الأجهزة أو الأشياء الأخرى، من استبانة أو تحديد موقع عائدات الجريمة، والممتلكات و    

  .أجل جمع الأدلة
 وتحركاتهم أو جميع الاتصالات التي المشتبه فيهممراقبة أو اعتراض أو تسجيل جميع أنشطة     

نترنت وغيرها، سواءً لإبما في ذلك الاتصالات الحاسوبية، وا(يجرونها في الدولة الطالبة 
وتخضع المراقبة ). كاب الأفعال المجرّمةأكان في الوقت الحقيقي أم في وقت لاحق لارت

الالكترونية عادة إلى تحكّم صارم من قبل السلطات القضائية ويجري تنظيمها بموجب 
ل انتهاكاً لحرمة الحياة  لأنها تشكّاستعمالها إساءة تجنّبالعديد من الأحكام القانونية بغية 

  .الشخصية
ا خروج شحنات غير مشروعة أو يشتبه في  المراقب الذي تجيز عن طريقه دولة مالتسليم    

، أو عبور تلك الشحنات لإقليمها أو )كشحنة أسلحة مثلاً(عدم شرعيتها من إقليمها 
شرافها، بغية التحقيق بشأن جُرمٍ بتوجيه من سلطاتها المختصة وتحت إدخولها فيه، 
  .طين في ارتكابهواستبانة المتورّ

 ل داخلأجهزة الكشف والقمع بالتسلّمن ضباط  يقوم من خلالها ضابط اختراقعملية     
  .أوساط منظمة إجرامية من أجل جمع الأدلة

عين العامين أو غيرهم من موظفي المدّ وأقين  بدخول الإقليم والإقامة فيه للمحقّمؤقّتمنح إذن  -
ات تفتيش الأشياء أو المواقع أو الأشخاص، ولجمع الشهاد/القضاء لدى الدولة الطالبة لغرض مراقبة

 .أو الأقوال والحصول على الأدلة
      



 

98 

  
 

  
الواردة فيما يلي، وهي تعرض بالتفصيل جملة الأنواع   نظر قائمة الأدوات ا  

من المساعدة القانونية المتبادلة، وبخاصة دليل المعاهدة النموذجية للمساعدة القانونية أعلاه المذكورة 
لدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب الصادر عن مكتب المتبادلة في المسائل الجنائية ودليل التعاون ا

 .ات والجريمةخدّرالأمم المتحدة المعني بالم
     

    

 )تابع (Triomphant le السفينة دراسة حالة     

، اقتربت ثلاثة زوارق دورية سريعة، على بعد ٢٠١٠أكتوبر من سنة / تشرين الأول٣١-٣٠في ليلة [
التي كانت تعمل  Le triomphant ألف، من السفينة البلدلة ساحل شبه جزيرة غاليا من  كيلومتراً قبا١٨٠

حة على متن السفينة واختطفت عشرة أشخاص صعدت عناصر مسلّ.  واوالبلدفي محطة نفط، رافعةً علم 
السفينة  إصابات، في حين دُمّر جزء من لم توقع عملية اقتحام السفينة أيُّ. من أفراد الطاقم الخمسة عشر

 باء وشخص رابع البلد ألف، وآخر من البلدوكان من بين الرهائن شخصان من . بسبب انفجار قنبلة
 Gallia Freedomت جماعة تطلق على نفسها اسم وقد تبنّ.  واوأشخاص من البلد جيم وستة البلدمن 

Fighters )فراد الجماعة بتصفية وهدد أ. المسؤولية عن عملية الاختطاف )مقاتلو غاليا من أجل الحرية
 مصدر وكشفت التحريات أنَّ.  ألف حواراً في غضون ثلاثة أيامالبلدالرهائن إذا لم تباشر معهم حكومة 

 ومن بين الأشخاص المشتبه قيامهم بالاختطاف هناك .لسريعة رجل أعمال من البلد نونالزوارق ا
  ".]واو" وهو البلد مشخصان موجودان في إقليم بلدك

لأغراض تلك و. عدم تسليم الأشخاص المزعوم ارتكابهم عملية الاختطاف، ومحاكمتهم جنائياً تمرلقد قرّ
الذين لم يجر اختطافهم، وكذلك إلى الخمسة  الاستماع إلى أقوال أفراد الطاقم ترغبون في  أنتمالمحاكمة

خطوفين، والقيام تفتيش الزوارق وموقع احتجاز المفي أيضاً وترغبون . أقوال المختطفين ورجل الأعمال
  .بعمليات ضبط

 من أجل تنفيذ هذه التدابير؟ وما هي )تتخذونها(تتخذونه الذي ) الأعمال(ما هو العمل   - ٤
   على استخدام الأدلة التي يتم جمعها في المحاكمة الجنائية؟مد من قدرتك للتأكّتتخذونها التي الاحتياطات

    
  أنشطة  

ساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك المعاهدات  الميُرجى فحص قانونكم فيما يخصّ  •  
ما هي الأنواع المختلفة من المساعدة . مة الأطراف التي يرتبط بها بلدكتعدّدالثنائية والم

 يتيح منح أكبر قدر م قانون بلدك أنَّونالقانونية المتبادلة المنصوص عليها؟ هل تعتقد
يُرجى  من الردّ على هذا السؤال، وان تتمكّ؟ ولكي المتبادلةممكن من المساعدة القانونية

 من مدى قوالتحقّ قائمة شتى أنواع المساعدة القانونية المتبادلة الواردة فيما يلي فحص
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قدرة دولتكم من دولة أخرى، وكذلك من طلب كل تلك الأنواع  على مقدرة دولتك
  .طلب تتلقاه من دولة أخرى بناءً علىعلى تنفيذها كلها 

 لتنفيذ كل تدبير من م قانون بلدكاعليه ينصّ التي ةالجنائيات  الإجراءصيُرجى فح  •  
 وتوضيح.) لخإكجمع الشهادات والتفتيش والضبط والتجميد، (التدابير المذكورة آنفا 

  .زةصفاتها المميّ

 
   المكتسبةارفتقييم المع 

جابتكم بإعطاء يُرجى توضيح إ؟  المتبادلةلمساعدة القانونيةلما هي الأشكال الممكنة   •  
  .أمثلة على أشيع الأعمال التي تطلب الدول القيام بها من أجل الحصول على أدلة

 لمكافحة الإرهاب منح جملة أنواع المساعدة القانونية المتبادلة العالميةهل تتيح المعاهدات   •  
   السابق؟مك في ردّذكرتموهاالتي 

  ما هو التسليم المراقب؟  •  
    

  أدوات 

عاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب الصادر عن مكتب الأمم دليل الت  •  
 :ات والجريمة المذكور آنفاً، يمكن الحصول عليه على العنوان التاليخدّرالمتحدة المعني بالم

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

المعاهدة النموذجية المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية التي اعتمدتها الجمعية   •  
، وكذلك دليل ٥٣/١١٢لتها في قرارها  وعد٤٥/١١٧ّالعامة للأمم المتحدة في قرارها 

 :ماً بشأن تسمية السلطات المختصةنان أحكاالمعاهدة، وهما يتضمّ
html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https  

تقرير فريق الخبراء العامل المعني بالمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة الدولية ذات الصلة   •  
 ):نكليزيةلإ، باللغة ا١٩٩٣يوندسيب، ال(

  pdf.final_1993_maewg_lap/pdf/org.unodc.www://http  
ات والجريمة، خدّر المتحدة المعني بالمرهاب التابع لمكتب الأمملإقاعدة بيانات فرع منع ا  •  

التشريعات الجنائية للعديد من البلدان، مما يتيح للممارسين، بصفة ن مجموعة وهي تتضمّ
خاصة، التعرّف على طرائق تنفيذ شتى أنواع المساعدة القانونية المتبادلة في البلدان 

  html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https? :الأخرى
تقديم ات والجريمة لغرض خدّرلبطاقات العملية التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالما  •  

طلب فعّال لتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة إلى الدول الأعضاء في لجنة 
، وهي تعرض الخصائص التشريعية لكل بلد من تلك البلدان فيما يتصل المحيط الهندي
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   :نة من المساعدة القانونية المتبادلةعيَّبتنفيذ أنواع م
operationinternationalco/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication/ 

ن فصلاً هاماً بشأن هذه  التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو يتضمّالدليل  •  
 ):١٩٤ إلى ١٧٨المساعدة القانونية المتبادلة، الصفحات من (المسائل 

html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http  
   

  معمّقة اتقراء      
  

 • Prost K., Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire ; L’avenir de la 
coopération internationale (1998), www.oas.org/juridico/mla/fr/can/fr_can_prost98.html 

 
      

  ية للمساعدة القانونية المتبادلةالأسس القانون  - ٣- ٣  
 بشأن منح أكبر أن يجري تنفيذ التزام الدول الأطراف يتعيّن  لمكافحة الإرهاب،العالمية المعاهدات بموجب

 معاهدة قائمة أو اتفاق قائم بين تلك الدول بشأن قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة طبقاً لأحكام أيِّ
على الدول  يتعيّن وفي حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاق من هذا القبيل،. المساعدة القانونية المتبادلة

  .الداخليةا الأطراف منح تلك المساعدة طبقاً لتشريعاته
    

  المعاهدات  ‐ ١‐ ٣‐ ٣      

ة تعدّدطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، من الناحية العملية، إلى المعاهدات الثنائية والمما تستند  كثيراً
وكما في حالة تسليم المطلوبين، . الأطراف القائمة بين دول عديدة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي

لا يعني عدم إمكانية تطبيقها واستخدامها بمكافحة الإرهاب تحديداً  لا تتعلقعاهدات، هذه المكون  فإنَّ
 عدد المعاهدات الثنائية للمساعدة وبالعكس، فإنَّ. في هذا المجالالمتبادلة لغرض طلب المساعدة القانونية 

 التي الدول شأنه شأن عددلوبين،  بكثير عن مثيلاتها من المعاهدات المتعلقة بتسليم المطالقانونية المتبادلة يقلّ
  ما هي تلك المعاهدات؟ف )٢(.لديها تشريعات وطنية بهذا الخصوص

  
 لمكافحة الإرهاب التي تتبادل بموجبها الدول الأطراف أكبر قدر ممكن العالميةالمعاهدات   •  

 من المساعدة القانونية في إطار التحقيقات والمحاكمات الجنائية المتصلة بالجرائم التي
  .تستهدفها تلك المعاهدات

───────────────── 
   اً دولة عضو١٩٣ دولة من بين ٥٠ يقلّ عن الدول التي لديها تشريعات وطنية في هذا المجال  عدديُقدّر أنَّ (2)

  .(C.Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, p.353)في الأمم المتحدة 
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 وضعها على الصعيد العالمي بشأن المسائل الجنائية، ومنها بصفة تمّالصكوك الأخرى التي   •  
 عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة الجريمة المنظَّمةخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

 وتجدر ملاحظة. ذا الصددلمكافحة الفساد، اللتان يحتمل أن تكون لهما فائدة كبرى في ه
،  المتبادلةبشأن المساعدة القانونيةشديدة التفصيل نان أحكاماً  هاتين الاتفاقيتين تتضمّأنَّ

".  للمساعدة القانونية المتبادلةمعاهدتان مصغَّرتان"حتى أنهما توصفان أحياناً بأنهما 
 دة القانونية المتبادلة في كلٍّ من المواد المتعلقة بالمساع٢٩ إلى ٩ الفقرات من وبالفعل، فإنَّ

من هاتين الاتفاقيتين هي أحكام تنطبق على الطلبات التي يجري تقديمها عندما لا تكون 
  .عاهدة للمساعدة القانونية المتبادلةبمالدول الأطراف مرتبطة فيما بينها 

ليمية ودون الصكوك الإقليمية التي لا تشمل الاتفاقيات المعتمدة تحت مظلة المنظمات الإق  •  
الإقليمية فحسب، كاتفاقية البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لمنظمة 
الدول الأمريكية، وإنما تشمل أيضاً آلية تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية في إطار 

خطة "ل الجنائية أو الكومنولث، والمعروفة بخطة الكومنولث للمساعدة المتبادلة في المسائ
  .، ويرد عرضها فيما يلي"هراري

        
في الإطارين ، وبصفة خاصة )٢- ٢ (الأسس القانونية للتسليمتحت عنوان نظر ما ورد آنفاً ا      
ما  و عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمة الأنشطة الإرهابية بفضل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إحباط :المعنونين

 لكومنولث؟هي اتفاقات ا

    
  التفاهم على أساس المعاملة بالمثل والمجاملة  ‐ ٢‐ ٣‐ ٣      

أو توفيرها لا يشترط وجود معاهدة ما، وإن كانت الدول تستحسن المتبادلة طلب المساعدة القانونية  إنَّ
 مبادئ يمكن أن يستند أيضاً إلىالمتبادلة فطلب المساعدة القانونية . عموماً إسناد طلباتها إلى معاهدة ما

  .الداخليةالمعاملة بالمثل أو المجاملة، وهي مبادئ تدعمها التشريعات 
 طبيعة قسرية، يحتمل أن يتاح أيضاً الحصول ذانة، حيث لا يكون العمل المطلوب وفي بعض الحالات المعيّ

، وتلك هي الحالة. على معلومات معيّنة بالخروج عن السبل الرسمية ودون تقديم طلب رسمي للمساعدة
 في السجلات العامة أو الأدلةأو عندما تتوافر تلك ) كتقديم الأقوال(مثلاً، عند تقديم الأدلة بصورة طوعية 

  . مصادر أخرى متاحة لعموم الناسأيِّ
  

  
القضية بين نيجيريا وسويسرا، الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية : دراسة حالة  
 ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٣السويسرية، 

  
 المقاضاة ضد السرقة وإساءة الائتمان والاشتراك في تنظيم إجرامي وغسل الأموال، التمست في إطار

، وهو في  المتبادلةسلطات القضاء في نيجيريا من سلطات القضاء في سويسرا إجراءً للمساعدة القانونية
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عاً بصفة تذرّموقد رفع الدفاع دعوى بالطعن، . الحسابات المصرفيةعلى بعض جز توقيع الحهذه الحالة 
دة أنه، ورفضت المحكمة الاتحادية هذه الذريعة مؤكّ. المعاملة بالمثلوجود إعلان سليم بشأن خاصة بعدم 

ق من  السلطات السويسرية ليست ملزمة بالتحقّ، فإنَّالدولوفقاً لمبدأ الثقة السائد في العلاقات بين "
نون الأجنبي، ولا من صلاحيات السلطة التي صدر  للقاالشكليةتطابق إعلان المعاملة بالمثل مع القواعد 

 الطالبة الدولة أقرنتوفي الوضع الراهن . [...]  إساءة واضحةما لم تكن هناك حالةعنها هذا الإعلان، 
 تحتمل إثارة أيِّ  لاوهذه الوثيقة هي وثيقة بسيطة وواضحة.  المعاملة بالمثلبشأنطلبها تلقائياً بإعلان 

 الإعراب عن ضمان مبدأ نَّإومن نافلة القول أيضاً . م الذي اتخذته الدولة الطالبة بشأن الالتزاتساؤل
 المسألة على هذا النحو، حَسَمَتوالمحكمة، إذ ".  دبلوماسيةمذكّرة يكون عادة على شكلبالمثل المعاملة 

ويمكن .  المتبادلةنونية للمساعدة القاقلاً مستاً اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل باعتباره أساسعتشجّفإنها 
 عن المحكمة ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣الحكم الصادر في . (إبراز هذه الحالة باعتبارها ممارسة جيدة

الابتدائية للقانون العام لدى المحكمة الاتحادية السويسرية، خلاصة من دليل التعاون الدولي في المسائل 
  )ات والجريمةخدّر المتحدة المعني بالمالجنائية المتعلقة بالإرهاب الصادر عن مكتب الأمم

  
  أنشطة  

 التي تنطبق على المساعدة القانونية المتبادلة، بما م التشريعات القائمة في بلدكيُرجى حصر  •  
الثنائية والإقليمية والدولية المنطبقة المتبادلة في ذلك جميع معاهدات المساعدة القانونية 

  .معلى بلدك
   أية معاهدة دولية كأساس قانوني لتبادل المساعدة القانونية؟ فعلاًم بلدكاستخدمهل   •  
إلى بلد آخر في حالة عدم وجود متبادلة  أن يمنح مساعدة قانونية مهل باستطاعة بلدك  •  

   إليها في ذلك؟يستند التي الأسسمعاهدة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، ما هي 
معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة في سم بها عادةً يُرجى الإلمام بالخصائص التي تتّ  •  

 وذلك بقراءة المعاهدة المسائل الجنائية، مثل التعابير المستخدمة فيها وهيكلها ومضمونها؛
  .النموذجية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

  
  تقييم المعارف المكتسبة  

ا أن تستند إليها في تقديم طلب هي الأسس القانونية المختلفة التي يمكن لدولة م ما  •  
  للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية؟

   المتبادلة؟ كل أساس من هذه الأسس القانونية لطلب المساعدة القانونيةمزايا وعيوبما هي   •  
  ؟ المتبادلة الأسس القانونية لمنح المساعدة القانونيةكل علىهل توافق جميع الدول   •  
كن تبادل المعلومات والأدلة خارج قنوات المساعدة القانونية المتبادلة؟ ما هي هل يم  •  

  ؟عيوبه ذلك وما هي مزايا
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  أدوات 

ة الأطراف المذكورة والعناوين التي ترد تعدّدفيما يلي النصوص الكاملة للمعاهدات الم  •  
  :فيها تلك النصوص

 :رهابلإ لمكافحة االعالميةالاتفاقيات والبروتوكولات   -  
html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https  

 :رهابلإلمكافحة اة الاتفاقيات الإقليمي  -  
html.instruments_regional/en/tldb/org.unodc.www://https  

 : عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -  
Conventi%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/rgo.unodc.www://http

pdf.a-TOCebook/on  
 :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -  

-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024  

 :معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية  -  
html.interam-lam-traites_en/traites/en/mla/JURIDICO/org.oas.www://http  

 :يمكن الاطلاع على آليات الكومنولث على العنوان التالي  •  
/documents/38061/Internal/org.thecommonwealth.www://http  

ارســـة في أنـــشطة المـــساعدة  بـــشأن أفـــضل ممغـــير الرسمـــيتقريـــر فريـــق الخـــبراء العامـــل   •  
ــيب    ــابع لليوندســـ ــة التـــ ــة المتبادلـــ ــالي  ) ٢٠٠١(القانونيـــ ــوان التـــ ــى العنـــ ــاح علـــ  :متـــ

html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https 

 أخـرى   المـساعدة القانونيـة وأشـكال     تبـادل    و المجـرمين تسليم  فهرس أمثلة القضايا المتعلقة ب      •  
الجريمـة   إلى اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة          استناداً التعاون الدولي في المسائل القانونية       من

  :على العنوان التالي، والوثيقة متاحة (CTOC/COP/2010/CRP.5) عبر الوطنية المنظَّمة
    CTOC/5COP/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http  

pdf.A_5CRP_2010_COP_CTOC/5CRP_2010_COP_  
 لقــضاياوالجريمــة ات خــدّرها مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمن الخلاصــة الــتي أعــدّتتــضمّ  •  

ــين ا      ــصلات بـ ــح الـ ــدة توضـ ــالات عديـ ــاب حـ ــسائل الإرهـ ــق بمـ ــائر  لإتتعلـ ــاب وسـ رهـ
ــار بالم  ــة، كالفــــــــساد والاتجــــــ ــدّرأشــــــــكال الجريمــــــ ــةات وخــــــ ــة المنظَّمــــــ  :الجريمــــــ

pdf.French_ebook_86636-09/terrorism/sdocument/org.unodc.www://http  



 

104 

المعاهدة النموذجية المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية الـتي اعتمـدتها الجمعيـة              ترد    •  
، وكـذلك دليـل     ٥٣/١١٢ وعدلتها في قرارها     ٤٥/١١٧العامة للأمم المتحدة في قرارها      

 html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https :المعاهدة على العنوان التالي
ات خـــدّر مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالم  طلـــب عـــدد مـــن البلـــدان أعـــدّ بنـــاءً علـــى  •  

ة تــضم الاتفاقــات الثنائيــة والإقليمي ــ   للممارســين في تلــك البلــدان مجموعــات     والجريمــة 
ــرمين       ــسليم المجــــ ــة وتــــ ــة المتبادلــــ ــساعدة القانونيــــ ــسائل المــــ ــشأن مــــ ــة بــــ : والدوليــــ

html.guidelines-and-tools_training/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http  
ت للدول الأعضاء في لجنة المحـيط الهنـدي،   عدّأُنترنت على مجموعة  لإ ا عبر الاطلاعيمكن    •  

الــتي يمكــن الاســتفادة منــها كأســاس قــانوني للمــساعدة القانونيــة  تــضم جميــع المعاهــدات 
  :المتبادلة

  /crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 

pdf.complet_French_IOC_Compendium/internationalcooperation  
ه رهاب الذي أعـدّ لإيمكن الحصول على دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة با       •  

 :ات والجريمــة، المــذكور آنفــاً، علــى العنــوان التــالي خــدّرلمعــني بالم االمتحــدةمكتــب الأمــم 
html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

  
    

  ة المتبادلةشروط المساعدة القانوني  - ٤- ٣  
  

 
   رفضتقليل دوافع رفض المساعدة القانونية المتبادلة والتشاور قبل أيِّ: نصائح عملية  

    
مكتب الأمم (فريق الخبراء العامل غير الرسمي بشأن أفضل ممارسة في أنشطة المساعدة القانونية المتبادلة د يؤكّ

يرا من دوافع رفض منح المساعدة القانونية المتبادلة  عددا كبأنَّ) ٢٠٠١ات والجريمة، خدّرالمتحدة المعني بالم
تسليم المطلوبين، حيث يمكن الموروثة من القانون والممارسة المتعلقين ب" التركة"يعود إلى في الوقت الحاضر 

 أنه قد لا تكون إلاّ.  بقدر أكبر مباشر وفوريعلى نحوض حياة وحرية الشخص المستهدف للخطر أن تتعرّ
 الدول يوصي الفريق وبالتالي فإنَّ.  بالضرورة الفائدة نفسها في سياق المساعدة القانونية المتبادلةلتلك الدوافع

  في سياق المساعدة القانونيةالإبقاء عليهابأن تبحث بدقة دوافع الرفض القائمة لمعرفة ما إذا كان يجدر 
ساعدة فسيلزم تقليل دوافع رفض المساعدة م أكبر قدر ممكن من المإذا ما أردنا من الدول أن تقدّ: "المتبادلة

من جانب و". متلقّية الطلبتدابير الحماية التي تكتسي أهمية أساسية للدولة في إلى أدنى قدر ممكن وحصرها 
المتبادلة في المسائل الجنائية الذي وضعه مكتب الأمم القانونية  القانون النموذجي المتعلق بالمساعدة آخر، فإنَّ
ب إدراج أحكام تتعلق بالرفض في  على تجنّع الدولّيشجّ) ٢٠٠٧(ات والجريمة خدّرني بالمالمتحدة المع

ن من ممارسة سلطتها تشريعاتها الوطنية لكي لا تضطر كل سلطة من السلطات إلى الرفض ولكي تتمكّ
  .لرفض بغية تيسير تبادل الدول لأكبر قدر ممكن من التعاونفي االتقديرية 
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مع  التي تعتبر أنها غير قادرة على تنفيذ الطلب بأن تتشاور متلقّية الطلبمل أيضاً الدولة ويوصي الفريق العا

ب على المشاكل القائمة التغلّكان من الممكن الدولة الطالبة، قبل تقديم رفض رسمي، من أجل معرفة ما إذا 
بسبب العكوف على  المساعدة فلو تعذّر مثلاً تقديم.  تقديم المساعدة المطلوبةيتسنىأو تعديل الطلب بحيث 

 تنفيذ الطلب لحين، ربما أمكن الاتفاق على تأجيل متلقّية الطلب في الدولة إجراء تحقيقات أو ملاحقات
 .رات رفض الطلب المشكلة وجب إبداء مبرّر حلّلكن إذا تعذّ.  أو الملاحقاتانتهاء تلك التحقيقات

     
  بينشروط مماثلة لشروط تسليم المطلو  ‐ ١‐ ٤‐ ٣      

 تنصّ  المعاهدات والتشريعات الوطنية المتصلة بالمساعدة القانونية المتبادلةكما في حالة تسليم المطلوبين، فإنَّ
ومن الأمثلة . وهي تتشابه في ذلك تشابهاً كبيراً مع شروط تسليم المطلوبين. على شروط تنفيذ تلك المساعدة

وشرط رهاب، وشرط عدم التمييز، لإيما يخص جرائم اشرط منع استثناء الطابع السياسي للجرم فعلى ذلك 
 العالميةالمعاهدات وهي كلها شروط منصوص عليها في  د جريمة مالية؛مجرّرهاب لإاعتبار تمويل اعدم 

  . الشروط المنطبقة على تسليم المطلوبينوتماثلرهاب، لإلمكافحة ا
ضاً، شأنها شأن معاهدة الأمم المتحدة أي تنصّ  العديد من المعاهدات والتشريعات الوطنيةكذلك فإنَّ

في حالة المتبادلة النموذجية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، على رفض طلب المساعدة القانونية 
  . مرتين الجرمعلى ذاتالجرائم العسكرية أو في حالة تطبيق مبدأ عدم جواز المحاكمة 

 هذه الشروط وتركيز الاهتمام على الشروط التي  المطلوبين فيما يخصّويجدر مراجعة القسم المتعلق بتسليم
  .ينبغي فحصها في إطار المساعدة القانونية المتبادلة

    
 

 ).٣-٢ (شروط تسليم المطلوبيننظر ما ورد ذكره آنفاً بشأن ا  
     

   تجريم الأفعاليةازدواج  ‐ ١‐ ١‐ ٤‐ ٣      

 أن يكون الجرم الدول تشترطفبعض . دلة وفقاً للقانون الداخلي للدوليتباين الوضع في المساعدة القانونية المتبا
 دول أخرى تشترطلا ، بينما المتبادلة منح المساعدة القانونية من أجلموضوع طلب المساعدة جرماً في بلدانها 

  .لاقلا تشترط ذلك على الإط أخرى  دولاً، في حين أنَّ عندما يُطلب إليها اتخاذ تدابير قسريةذلك إلاّ
، عند تقديم مساعدة متصلة بالأدلة، أن تجرّم الدولتان المعنيتان كلتاهما ا إذا كان يلزمعمّويمكن فعلاً التساؤل 

. والاتجاه السائد، على صعيد القانون الدولي، هو تشجيع الدول على عدم تطبيق هذا المبدأ. الأفعال المرتكبة
اتفاقية الأمم المتحدة الحديثة بشأن فالتجريم، ازدواجية ي رهاب لا تقتضلإ لمكافحة االعالميةوالمعاهدات 

التجريم، ازدواجية مكافحة الفساد تشجع الدول الأطراف على تقديم المساعدة المطلوبة مع غياب شرط 
  .سيما عندما لا تنطوي تلك المساعدة على اتخاذ تدابير قسرية ولا
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  قاعدة الخصوصية  ‐ ٢‐ ١‐ ٤‐ ٣      

رهاب هذه القاعدة لإ لمكافحة االعالمية المعاهدات كرَّستساعدة القانونية المتبادلة، فيما يتصل بمسائل الم
في  متلقّية الطلبمها الدولة لا يجوز استخدام المعلومات أو الأدلة التي تقدّ:  على النحو التاليصراحةً

طُلبت المساعدة  تلك التي من أجلهاخلاف أخرى تحقيقات أخرى أو دعاوى جنائية أو إجراءات قانونية 
  .متلقّية الطلبدون الحصول على موافقة مسبقة من الدولة 

  
 

 قاعدة الخصوصيةتباع نهج مبسّط في تطبيق اتشجيع : نصائح عملية       
  

مكتب (فريق الخبراء العامل غير الرسمي بشأن أفضل ممارسة في أنشطة المساعدة القانونية المتبادلة لاحظ 
باع الإجراءات المُجهدة التي لا تّب اأنه، وبغية تجنّ) ٢٠٠١ات والجريمة، خدّرالمالأمم المتحدة المعني ب

تطبيق نُهُج أبسط من في  من البلدان الآن عددتكون في معظم الأحيان إجراءات ضرورية، فقد أخذ 
راً رمت مؤخّبأُعدد من معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة التي  ينصّ على سبيل المثال،. الناحية العملية

 عليها أن  وجبعلى استخدام الأدلةدا  أن تفرض قيدا محدّفي متلقّية الطلبعلى أنه إذا ما رغبت الدولة 
  .فرضه وجب الامتناع عن بر ذلك القيد غير ضروريعتُتشير إلى ذلك، وإذا ا

ار المعاهدة،  ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بالاتفاق مباشرة، في إطدولوعلى الصعيد الإقليمي، هناك 
 قائمة عامة بالاستخدامات الممكنة للأدلة دون اشتراط حصول الدولة الطالبة على موافقة مسبقة من على

وتلك هي الحالة في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية مجلس . نةفي كل قضية معيّ متلقّية الطلبالدولة 
 بالتدابيرعلى ذلك فيما يتصل  ينصّ  الجنائية الذيأوروبا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل

خطر فوري شديد الوطأة ب اشرة بهذه الإجراءات أو لأجل تجنّالقانونية والإدارية الأخرى ذات الصلة المب
 .على الأمن العام

  
  طبيعة بعض العقوبات وضمان المعاملة المنصفة  ‐ ٣‐ ١‐ ٤‐ ٣      

عقوبة الجرم الذي هي عدام لإاكانت عقوبة القانونية المتبادلة إذا هناك بعض الدول التي ترفض منح المساعدة 
ض الشخص إلى تعرّالمتبادلة أن يؤدي  تنفيذ طلب المساعدة القانونية كان من شأنيجري التحقيق بشأنه أو إذا 

  .لة غير منصفةإلى مخاطر التعذيب أو ضروب المعاقبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إلى معام
يكمن أساس هذا الرفض، من ناحية القانون الدولي، في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد و

مناهضة التعذيب عدام، واتفاقية لإوالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة ا
 لمكافحة العالمية، وكذلك في المعاهدات نية أو المهينةوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا

  . فيما يتعلق بالمعاملة المنصفةالإرهاب
  

 

  .)٣-٢ (بشأن شروط تسليم المطلوبيننظر ما ورد ذكره آنفاً ا 
   

يته  حياة الشخص أو حرّمن مسألة تسليم المطلوبين، ذلك لأنَّقل خطورة وتعتبر دول أخرى هذه المسألة أ
  .ائماً بشكل مباشر أو فوري في مسائل المساعدة القانونية المتبادلةلا تدخل د
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  الشروط الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة  ‐ ٢‐ ٤‐ ٣    
  

  حالة المساس بالمصالح العامة أو التعارض  ‐ ١‐ ٢‐ ٤‐ ٣      

لمعاهدات عليها ا تنصّ سم أسلوب صياغة دوافع الرفض الأخرى التيخلافاً لحالة تسليم المطلوبين، يتّ
لإفساح قدر أكبر ياً والتشريعات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة بكونه أسلوباً أكثر عمومية، وذلك توخّ

للموافقة على منح المساعدة القانونية المطلوبة أو رفضها، وذلك  متلقّية الطلبمن اليسر والمرونة أمام الدولة 
  . لنوع الإجراء المطلوبتبعاً
    

  

  افع الرفض الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة دو-توضيح 

تساعد معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية على توضيح ما 
   : المتبادلةعلى إمكانية رفض المساعدة تنصّ ذكرناه لأنها
 أن يمسّالمتبادلة ساعدة أن من شأن تنفيذ طلب الم متلقّية الطلبإذا اعتبرت الدولة   )أ  

  بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو أية مصالح عامة أساسية أخرى؛

تطبيق تدابير  متلقّية الطلب على الدولة أن تفرضالمساعدة المطلوبة من شأن إذا كان   )ب  
 في ملاحقات لتحقيقات أو قد خضعالجرم فيما لو كان تتعارض مع تشريعاتها وممارساتها، 

 .ر ولايتها القضائيةإطا

  
  دافع الرفض هذا، فيما يخصّمع ذلك، يجدر التشديد على أنَّ. ويتباين مفهوم النظام العام بين دولة وأخرى

وتلك هي الحالة مثلاً عندما لا يكون . بعض الدول، يشتمل على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
 تتعارض مع النظام العام الطالبةظام العام، ولكن عقوبته في الدولة  مخلاّ بالنملاحقة مرتكبيهالجرم الذي تجري 

وهي الحالة . عدام أو الأشغال الشاقة بالنسبة لبعض الدوللإ، كما في حالة عقوبة امتلقّية الطلبفي الدولة 
  الطلبمتلقّية خاضعاً للعقوبة بموجب قانون الدولة ملاحقة مرتكبيهأيضاً عندما لا يكون الجرم الذي تجري 

 المساس إضافة إلى أنَّ. الزنا في فرنسا مثلا كما في حالة أفعال التجديف أو: ولكنه يخل مع ذلك بنظامها العام
  .بالنظام العام يمكن أن ينتج عن منح المساعدة المتبادلة إلى بلد لا يُضمن أن تكون المحاكمة فيه محاكمة منصفة

    
  رهابلإلجرائم المتصلة با افيما يخصّلمصرفية رفع السريّة عن المعاملات ا  ‐٢‐٢‐٤‐٣    

  
ع بسريّة رهاب، لا يجوز للدول الأطراف التذرّلإبجريمة تمويل االقانونية المتبادلة عندما يتعلق طلب المساعدة 

 التحقيقات في هذه المسائل تستلزم لماذا؟ لأنَّ.  المتبادلةالمعاملات المصرفية لرفض طلب المساعدة القانونية
عليها التشريعات  تنصّ يسمح برفع السريّة عن المعاملات المصرفية التي؛ مما اح عن المستندات الماليةفصلإا

ر له من قبل الأفراد أو الدول، وبالتالي  تدخّل لا مبرّ من أيِّمال المواطنين الخاصالوطنية من أجل حماية 
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ويرد هذا الحكم . ية ضمان نزاهة الساحة الماليةإتاحة تبادل المساعدة القانونية في حالة الإجراءات الجنائية بغ
  . عبر الوطنية والفسادالجريمة المنظَّمةات وخدّرأيضاً في نصوص اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالم

    
    

القضية بين الولايات المتحدة وسويسرا، القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية : دراسة حالة  
  ٢٠٠٦ هيولي/وز تم٤السويسرية في 

 طلباً العدل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطة المركزية السويسرية وزارةهت ، وج٢٠٠٢ّفي عام 
ويتعلق . ، وذلك امتثالا لمقتضيات تحقيق يجريه الإدعاء العام الأمريكي المتبادلة المساعدة القانونيةبشأن

تقوم، عن طريق يُعتقد أنها مة ف من نحو مائة منظَّ يتألّالذي، "صاد"ذلك التحقيق بالكيان المسمى 
 أنها ويُعتقد". القاعدة"رهابية، ويُزعم أنها ترتبط بعلاقات مع دة، بتمويل عمليات إلات مالية معقّمعام

عي أنها مؤسسات ت الولايات المتحدة إلى مؤسسات تدّ مليون دولار من دولارا٢٦دفعت ما يزيد على 
 ملايين دولار من ٧، ما يزيد على ٢٠٠١التي دفعت بدورها، في عام " ألف"ة خيرية من بينها المؤسس

  ".سين"دولارات الولايات المتحدة إلى حساب في سويسرا باسم 
.  السويسريها، وبحسابها في مصرف"سين" أن تحصل على وثائق تتعلق بالشركة الطالبة فيترغب السلطة 
 ودعم أموال لتبادل المساعدة القانونية يتعلق بجرائم غسل ه إلى السلطات السويسرية طلباًلذا فهي توجّ

في جرسي الذي يُزعم أنه " سين"وترسل الولايات المتحدة التماساً إضافياً لتحليل حساب . رهابيةإأنشطة 
. على ذلك" باء"وتعترض إدارة المصرف . وريخيفي ز" باء"عن طريق المصرف " ألف"ى أموالاً من تلقّ

طعناً " سين"م المؤسسة وتقدّ. لسويسرية توافق على الالتماس الإضافي وترفض الاعتراضولكن السلطات ا
المساعدة بموجب القانون الإداري، تطلب فيه إلغاء قرارات التنفيذ والتدابير القسرية، ورفض طلب 

  .القانونية المتبادلة والتماسه الإضافي
وهي، في هذه  (الطالبة السلطات ث ترى أنَّحي": سين" المؤسسة قدَّمتهترفض المحكمة الطعن الذي 

صحة الشبهات التي أشارت إليها، بل ولا ليست ملزمة بأن تثبت ) الحالة، الولايات المتحدة الأمريكية
ضها بأسلوب مفهوم بدرجة أن تعرّ وإنما كل ما عليها هو ،حتى بأن تُدلِّل على رجاحة تلك الشبهات

بداء رأيها رية المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة إلطة السويسالسناحية أخرى ليس على ومن . كافية
في حالة وجود ثغرات أو أخطاء أو  تمتنع عن التعاون إلاّأن مدى رجاحة تلك الشبهات؛ وليس لها بشأن 

يمكن . (في واضحتناقضات في الشهادات، مما قد يظهر معه إجراء الدولة الطالبة وكأنه إجراء تعسّ
  : على القرار على العنوان التاليالاطلاع

html.extradition_et_entraide-2006_99_A1_2006_07_04_1543-atf/ch.lextel.www://http(  
  
  

  )تابع (A-320 الإيرباص  الطائرة قضية: دراسة حالة  

لة فيه انطلاقاً من البلد ألف في اتجاه البلد  تابعة لشركة طيران البلد باء ومسجA-320ّأقلعت طائرة إيرباص [
وأودى الانفجار . وانفجرت فوق منطقة صحراوية تابعة لبلدكم)البلد دال(فدخلت أجواء بلدكم. باء
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ف وباء، بما فيهم المنتخب الوطني لكرة القدم وكان من بين المسافرين رعايا للبلدين أل.  شخصا١٦٥ًبحياة 
يتواجد في أراضي بلدكم  .للبلد ألف وممثلو الجماعات الدينية للبلدين ألف وباء التي تُعنى بالحوار والتصالح

أرسلت سلطات البلد باء طلباً إلى بلدكم تلتمس . رعايا من البلد جيم يُشتبه في ضلوعهم في تفجير الطائرة
  ].ع عام ببلدكمأنتم مدّ .طلوبينالمفيه تسليم 

رهاب في البلد باء طلباً للبحث لإ العام لمكافحة ايعالمدّإليكم ه وإلى جانب طلب تسليم المطلوبين، يوجّ
 أيضاً الاستماع إلى مويطلب إليك.  دليل، وضبط الدليل أو الأدلة وإحالتها إليهفي حطام الطائرة عن أيِّ

 على وا أن تفرضمويطلب إليك. لطائرة، وجمع أقوالهم وإحالتها إليه اانفجارالأشخاص الذين شاهدوا 
 م الانفجار وقع فوق منطقة صحراوية تبعد عن محكمتكلأنَّلا يروق لكم هذا الأمر . الشهود أداء القسم

  . ساعات١٠  برامسافة يستغرق الوصول إليها

 وفيما يتعلق بجمع أقوال ؟أنتم فاعلون من البلد باء؟ ماذا م طلب زميلكونتتلقّكيف   - ٩  
على وجوب إدلاء الشهود  ينصّ م لا الإجراءات الجنائية لبلدكقانون الشهود، فإنَّ

  ؟فما العمل إذن. بأقوالهم تحت القسم

رات صادرة عن حساب مصرفي  الأموال التي استخدمت في شراء المتفجّفي سياق التحقيق، يتضح أنَّ
شاريع الحدّ من الفقر ولكن يشتبه في استخدامها للأموال بم نى رسمياًالتي تُع" مؤسسة مكافحة الفقر"باسم 

ة قضايا تتعلق بالاتجار ولقد جرى فعلاً الاستماع إلى أمين صندوقها في إطار عدّ. في تمويل أنشطة إجرامية
وهي وريثة ثرية، قد تبرعت بمبلغ كبير عن طريق تحويل مصرفي إلى " كنوز"وكانت السيدة . بالأسلحة

  .ك الحساب المصرفيذل

  ؟ فاعلونمأنتماذا   -١٠  
            

  حالة الاتجار بالأسلحة: دراسة حالة  
    

 أنشطة ذلك الاتجار بين البلدان ألف وتمتدّ. مة في الاتجار بالأسلحة الناريةجرامية المنظَّلإا" صاد"تعمل جماعة 
ل العدالة، التي تستهدف تحرير ال من أجللنض" سين"لأسلحة بصفة خاصة حركة وقامت بشراء ا. وباء وجيم

هذه السيطرة على الوزارات والبرلمان باستخدام الأسلحة التي " سين"وتحاول حركة . الدكتاتوريةالبلد باء من 
شرطة البلد ألف الذين اكتشفوا صناديق ضباط  الكشف عن الاتجار بفضل وتمّ. لية الصنعز ناشترتها وقنابل م

  . في البلد ألف تحقيقاً بهذا الشأنةالعامالنيابة  وفتحت. ين ألف وباءللأسلحة على الحدود بين البلد
تطلب سلطات البلد ألف إلى سلطات البلد باء تزويدها بجميع الأدلة المتعلقة بالاتجار   - ١  

، أدلة تتعلق مةالمقدّمن بين الأدلة و.  وترد سلطات البلد باء بالإيجاب؛بالأسلحة النارية
  .ارتُكبت في البلد ألف منذ عدة أشهر هجوم بالقنابلبعملية 
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 بشأن فُتحدها بها البلد باء في التحقيق الذي هل يمكن لسلطات البلد ألف أن تستخدم الأدلة التي زوّ
  الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية؟ 

بلغت بشأن التحقيق، إلى سلطات البلد باء وضع اليد أُتطلب سلطات البلد جيم، التي   - ٢  
  .جرينيع المستندات المصرفية المتصلة بالحسابات العائدة للمتّعلى جم

أنتم ماذا ف.  طلب البلد جيمميتوقد تلقّ.  لدى السلطة المركزية المختصة في وزارة العدلأنتم قاضٍ يعمل
  ؟فاعلون

    
  أنشطة 

 بشأن مسائل تسليم المطلوبين معليها قانون بلدك ينصّ  الشروط التييُرجى مقارنة  •  
  .ساعدة القانونية المتبادلةوالم

يُرجى .  لمنح المساعدة القانونية المتبادلةم الشروط التي يقتضيها قانون بلدكيُرجى تحديد  •  
. رهابلإ لمكافحة االعالمية المعاهدات المنصوص عليها فيالمقتضيات ب مقارنة تلك الشروط
ك ما يدعو إلى الاحتفاظ بها  هنا أنَّونهل تعتقد.  أيضاًدوافع الرفضيُرجى إنعام النظر في 

  ق المساعدة القانونية المتبادلة؟في سيا
في حالة خطر المتبادلة  المساعدة القانونية طلبات على رفض مقانون بلدك ينصّ هل  •  

إذا لم يكن التعرض للتعذيب أو العقوبات أو المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة؟ 
ل في هذه الحالة يشكّالمتبادلة نح المساعدة القانونية  م أنَّتقدونالأمر كذلك فهل تع

  انتهاكاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي؟
كيف يمكن الجمع بين التزام المصارف بعدم تقديم معلومات عن زبائنها إلى جهة ثالثة   •  

منها فيها ت ويُطلب السلطاالمصارف من اها التي تتلقّالمتبادلة وطلبات المساعدة القانونية 
  الحسابات المصرفية لزبائنها؟ إفشاء معلومات تخصّ

 لرفض جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين من البلد ألف بمبدأ عدم مع نظيركيتذرّ  •  
، م الشخص المعني، وهو المشتبه به في قضيتكلأنَّالمتبادلة  بشأن المساعدة القانونية مطلبك

. على هذا المبدأ ينصّ  لامقانون بلدكلكن . البلد ألف في السابق في حوكمكان قد 
 ذلك النظير م، يعرض عليكم في إجراء تحقيقكم ومساعدتكموبغية الموافقة على طلبك

 عليه بعدم مقاضاة الشخص المعني بتهمة ارتكاب الجرم نفسه الذي حوكم دواتتعهّأن 
   مقبولاً؟بديلاً  هذا الحلمذلك؟ هل يبدو لكفي  مما هو رأيك. في البلد ألف

      
   المكتسبةالمعارفتقييم   

  
  ما المقصود بشرط عدم التمييز في مسائل المساعدة القانونية المتبادلة؟  •  
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  كيف ينطبق استثناء الجريمة السياسية في حالة تتعلق بفعل إرهابي؟  •  
   في مسائل المساعدة القانونية المتبادلة؟بقاعدة الخصوصيةما المقصود   •  
 المساعدة طلباترهاب من أجل رفض لإ لجريمة تمويل ابالطابع الماليع يمكن التذرّهل   •  

  ؟ المتبادلةالقانونية
ية المعاملات المصرفية من أجل رفض طلب تقديم ع بسرّهل يمكن لمصرف ما التذرّ  •  

رهابية؟ وإن لم يجز له إمعلومات عن حساب مصرفي في إطار تحقيق بشأن تمويل أفعال 
فيها أيضاً رفع السرية عن عليه  يتعيّن الأخرى التي) الحالات(هي الحالة ما فذلك، 

  المعاملات المصرفية؟
    

  أدوات  
  

ة الأطراف المذكورة على العنوان تعدّديمكن الحصول على النص الكامل للمعاهدات الم  •  
  :التالي

 : لمكافحة الفسادالعالميةالاتفاقيات والبروتوكولات   -  
html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https?  

 :الجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -  
Conventi%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-TOCebook/on  

 :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -  
-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024  

ــاري        -   ــسياسية، والبروتوكــول الاختي ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال العه
دام، ع ـلإلغـاء عقوبـة ا    إالثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية الهـادف إلى            

واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية            
 :أو المهينــــــة، وســــــائر الــــــصكوك الدوليــــــة الأخــــــرى المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنــــــسان 

/law/arabic/org.ohchr.2www://http  
ء العامل غير الرسمي بشأن أفضل ممارسة في أنشطة تقرير فريق الخبرا  •  

 :متاح على العنوان التالي) ٢٠٠١(المساعدة القانونية المتبادلة التابع لليوندسيب 
html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https  

، ترد ٢٠٠٧(انون النموذجي بشأن تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية الق  •  
المعاهدة النموذجية المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية التي اعتمدتها الجمعية 
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، وكذلك دليل ٥٣/١١٢ وعدلتها في قرارها ٤٥/١١٧العامة للأمم المتحدة في قرارها 
 html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https : التاليالمعاهدة على العنوان

دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب الصادر عن مكتب الأمم   •  
 : عليه على العنوان التاليالاطلاعذكور آنفاً، يمكن  الموالجريمةات خدّرالمتحدة المعني بالم

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
حة الفساد، وهو يتضمن فصلاً هاماً بشأن هذه الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكاف  •  

 ):١٩٤ إلى ١٧٨المساعدة القانونية المتبادلة، الصفحات من (المسائل 
html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http  
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     التعاون الدولي الأخرى في المسائل الجنائيةطرائق  -٤
الة الوحيدة لجنائية، لم تعد الطريقة الفعّبعة في المسائل ا طريقة تسليم المطلوبين، وهي أقدم الطرائق المتّإنَّ

فلقد شجّعت الممارسة العملية على تطوير أشكال أخرى للتعاون . عبر الوطنيةلتحقيق العدالة في الشؤون 
  .لتحقيق ذلكأيضاً  إضافية وسيلةتعتبر 

    
    

 مراعاة الترابط بين طرائق التعاون الدولي في المسائل الجنائية: نصائح عملية  

 الفضلى اتويدعو فريق الخبراء العامل غير الرسمي المعني بالممارس. ةفي نواحٍ عدّابط أدوات التعاون تتر
إلى منح اهتمام خاص لأوجه ) ٢٠٠٤ات والجريمة، خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(لأنشطة التسليم 

  :تخذها في مسائل تسليم المطلوبين في القرارات التي ستبأن تراعيها حق المراعاةالترابط تلك ويوصي الدول 
 الدرس الحقيقي الذي يلزم أن يستخلصه من ذلك الضباط المسؤولون عن تسليم المطلوبين هو إنَّ"

سيّما عندما تكون   عليها والاستجابة للقرارات النهائية، ولاف عن إعداد الطلبات، والردّضرورة التوقّ
الة الوحيدة لتحقيق العدالة  الوسيلة الفعّهويم المطلوبين تلك القرارات قرارات سلبية، كما لو كان تسل

 كل أداة هي وسيلة إضافية لتحقيق العدالة إنَّ. في الشؤون عبر الوطنية التي تنطوي على جرائم خطيرة
واتخاذ القرارات لمعرفة أين يجدر تحقيق العدالة في إطار قضية .  سواء أكانت دولية أم محليةالقضايافي 
 ".مراعاة جملة الوقائع والظروففي ظل   أن يتمّبيجنة معيّ

        
  نقل الإجراءات الجنائية  - ١- ٤  

، ومنها بصفة خاصة اتفاقيتا الأمم المتحدة ه التعاون هذطريقة بعض الاتفاقيات الدولية الحديثة على تنصّ
 لمكافحة العالميةعاهدات  الماعليه تنصّ  عبر الوطنية ومكافحة الفساد، بينما لاالجريمة المنظَّمةلمكافحة 

  .رهابلإ اقضايا في استخدامهارهاب، ولكن ذلك لا يمنع بالطبع لإا
 إجراء تنقل الدولة بواسطته الدعوى الجنائية إلى دولة أخرى على أساس أنها الأنسب وهذه الطريقة هي

 الأفضل عمليا نقل وهي المحكمة التي يعتبر من. بالمحكمة الأنسبلتنفيذ ذلك الإجراء، ويعرف ذلك أيضاً 
رهابي لإوقد تكون تلك الدولة مثلاً هي الدولة التي وقع الفعل ا. إجراء التداول إليها لصالح تحقيق العدالة

الرئيسي فيها، أو الدولة التي تتركز فيها معظم الأدلة، مما يتيح إحالة إجراءات الدعوى وإصدار الحكم إلى 
وقد تكون أيضاً الدولة التي يوجد فيها . ة على النهوض بهاالسلطات المختصة لدى الدولة الأكثر قدر

  . والتي لا يمكنها تسليمه نظراً لكونه من مواطنيهاالمشتبه فيهالشخص 
 للدولة المؤهَّلةبعه السلطات  الذي تتّالإجراءوهو " الإبلاغ الرسمي لأغراض المقاضاة" النقل عن طريق ويتمّ

 إلى السلطات في دولة لكي تطلب الجريمة أو الفعل الإجرامي النظر فيمختصة بالتي تكون سلطتها القضائية 
  .المحاكمةأخرى أن تتولى بنفسها القيام بتلك 
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  المدانيننقل : تنفيذ الأحكام الأجنبية  - ٢- ٤  
إلى إقليم دولة أخرى لقضاء العقوبة الصادرة دولة  إقليم في من خلاله نقل الشخص المدان هو إجراء يتمّ

 السماح لهم بقضاء المدانين من خلالتيح هذه الطريقة تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي للأجانب وت. بحقه
 الفعلي بالقرب من أسرهم المدانينوهي ترمي أيضاً لغاية إنسانية وهي وجود . عقوباتهم في بلدانهم الأصلية

لكنها منصوص عليها هذه الطريقة، على رهاب لإ لمكافحة االعالميةالمعاهدات  تنصّ ولا. في بلدانهم الأصلية
  .ومكافحة الفساد عبر الوطنية الجريمة المنظَّمةكافحة تفصيلاً بشأن مالأكثر في اتفاقيتي الأمم المتحدة 

    
  الاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية  - ٣- ٤  

 ترفض ظلَّتوبالتالي  سيادتها الوطنية، من زاويةالأحكام الجنائية على النظر إلى  الدول منذ عهد طويل دأبت
 الدول توافق على تسليم المطلوبين وهو موقف متناقض، ذلك مثلاً لأنَّ. الاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية

ويمكن . عائدات الجريمة لأغراض تنفيذ العقوبة بالاستناد إلى حُكم أجنبي، وتنفذ العقوبات الأجنبية، وتصادر
وحتى يومنا الحاضر، لا . عتراف بنتائج الحكم وبين الاعتراف بالحكم نفسهتفسير ذلك من خلال التمييز بين الا

  .يوجد سوى صكّ إقليمي واحد بهذا الشأن، وهو الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالصلاحية الدولية للأحكام الجنائية
    

  مصادرة عائدات الجريمة  - ٤- ٤  
على الممتلكات والكشف عنها وتجميدها أو عندما تطلب الدولة إلى دولة أخرى مساعدتها في التعرف 

كما لاحظناه المتبادلة  المساعدة القانونية بشأنل طلباً ضبطها، فإنها بذلك تطلب جمع الأدلة، وهو ما يشكّ
  .آنفاً

 مسائل المصادرة في مبدأ المساعدة بشأنويكمن وجه التباين بين المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي 
 التعاون في هذا المجال يتعلق أيضاً أنَّمما يعني  الواقع أن بعض البلدان تعتبر المصادرة عقوبة جنائيةو. نفسه

الجريمة  تعريف المصادرة يرد في كل من اتفاقية مكافحة ومن جانب آخر فإنَّ. جنائية أجنبيةبتنفيذ قرارات 
ات ؤثّرات والمخدّرة الاتجار غير المشروع في الم عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحالمنظَّمة

 ينصّ كما". الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى"العقلية باعتباره 
  .رهابلإعليها القانون الدولي بشكل واسع في إطار مكافحة تمويل ا

صادرة عائدات الجريمة في إقليمها تحيل الطلب إلى ى طلبا يتعلق بم الدولة التي تتلقّوفي هذه الحالة، فإنَّ
ا لغرض تنفيذ قرار المصادرة الذي اتخذته محكمة الدولة الطالبة، أو لغرض إصدار قرار سلطاتها المختصة، إمّ

  . تنفيذهثمالمصادرة من قبل محاكمها ب
مة إلى بلد آخر رى مساعدة مقدّل دائماً عقوبة جنائية، حيث تعتبرها بلدان أخ المصادرة لا تمثّمع ذلك، فإنَّ

 والواقع أنَّ. في مسائل مصادرة عائدات الجريمة، وبالتالي فهي تُعتبر نوعاً من أنواع المساعدة القانونية المتبادلة
  .هذه البلدان تميّز تماماً بين المصادرة وبين العقوبات، وتصف المصادرة مثلاً بأنها تدبير إداري
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  رهاب بشأن مسائل المصادرة؟لإالاتفاقية الدولية لقمع تمويل اعليه  تنصّ ما الذي  

  
  :٨المادة 
 تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقاً لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو  ‐ ١

تية ، وكذلك العائدات الآ٢نة في المادة  أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبيّحجز أيِّ
  .من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء

 تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة  ‐ ٢
  .، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم٢نة في المادة صة لغرض ارتكاب الجرائم المبيّأو المخصّ

ية من على اقتسامها الأموال المتأتّ تنصّ  لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات يجوز ‐ ٣
المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على 

  .حدة

ن عمليات المصادرة ى معلى تخصيص المبالغ التي تتأتّ تنصّ  تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات ‐ ٤
، الفقرة الفرعية ١، الفقرة ٢المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  .، أو تعويض أسرهم)ب(أو ) أ(

 .ةق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النيّ تطبّ ‐ ٥
       

  جهزة الاستخبارات جمع المعلومات وتبادلها بين أ  - ٥- ٤  
  وأجهزة الكشف والقمع      

 في التعاون بين أجهزة اًعاً كبير، شهدت السنوات الأخيرة توسّرهابلإفي إطار مكافحة ا
، حيث تستلزم تلك المكافحة قدراً كبيراً جداً من عمليات وأجهزة الكشف والقمعالاستخبارات 

 معادلا للأشكال ال التعاون الدولي لا يعدّ هذا الشكل من أشكغير أنَّ. جمع المعلومات وتبادلها
الأخرى التي سبق ذكرها، ولا توجد بشأنه معاهدة سارية المفعول كما في حالة تسليم المطلوبين أو 

. ، كما أنه لم يُدرج في المعاهدات المتصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة المتبادلةالمساعدة القانونية
 عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة الجريمة المنظَّمةم المتحدة لمكافحة وتتناول كل من اتفاقية الأم

ولكن هذه الممارسات، نظراً لكونها غير منظمة . لمكافحة الفساد هذا التعاون ولكنهما لا تنظمانه
على الصعيد الدولي ولعدم مراقبتها عموماً على الصعيد الوطني من قبل السلطات القضائية عند 

ارج الإقليم الوطني، تفرض تحديات من حيث الفعالية واحترام الحق في حرمة الحياة تنفيذها خ
  )٣(.الشخصية، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان بوجه عام

  
───────────────── 

   (3)C. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, pp. 368-377.  
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 ، متاحٌرهابلإالتحقيقات المشتركة، شكل مفيد من أشكال التعاون الدولي في مكافحة ا     
 ف الممارسينتحت تصرّ

 مكافحة مجالكة شكلاً من أشكال التعاون الدولي يمارس منذ سنوات عديدة في ل التحقيقات المشترتمثّ
 وأو الملاحقات أوفيما يتصل بالشؤون التي تشكل موضوع التحقيقات .  عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمة

، يمكن ة ومتوائمةق منسّإجراءاتباع تّاب الإجراءات القضائية في دولة واحدة أو أكثر، والتي تتطلّ
ة متعدّدويمكن القيام بذلك على أساس اتفاقات ثنائية أو . مشتركتحقيق ة دول إنشاء فريق ولتين أو عدّلد

 .الأطراف، أو في حالة عدم وجودها، على أساس كل حالة على حدة

 عبر الوطنية واتفاقية الأمم الجريمة المنظَّمةبصفة خاصة كلّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  وتنصّ
العملية، فائدة  ولهذه التحقيقات، من الناحية. دة لمكافحة الفساد على موضوع التحقيقات المشتركةالمتح

سبانية لمكافحة لإوعلى سبيل المثال، أنشأت السلطات القضائية ا. رهابلإ مكافحة امجالكبرى في 
  .سيّما مع فرنسا والبرتغال رهاب العديد من أفرقة التحقيق العاملة المشتركة، لالإا

  

 كلّ من تييري فرانيولي، نائب الرئيس أُجريت مع إلى المقابلات التي يُرجى الاستماع    
المسؤول عن التحقيق لدى مركز مكافحة الفساد التابع لمحكمة باريس الابتدائية الكبرى، وآن 

ة احة باللغتم(رهاب في محكمة باريس لإكوستوماروف، نائبة الادعاء العام، ورئيسة قسم مكافحة ا
equipes-les-sur-zoom/10030-ministere-du-actualite/fr.gouv.justice.www://http-): الفرنسية فقط

html.14446-denquete-communes  

        
   القضائية الإقليمية ودون الإقليميةافل  المح- ٦- ٤  

سيّما مجال  ع غالبية البلدان في إطار منظمات دون إقليمية أو إقليمية تعمل في مجال العدالة الجنائية، ولاتتجمّ
ولقد دعمت هذه المنظمات إعداد اتفاقيات التعاون الإقليمي في المسائل . التعاون الدولي في المسائل الجنائية

 مجلس وتلك هي الحالة مثلاً فيما يخصّ. ائية، التي تمثل أدوات للتعاون بين الممارسين العاملين في الإقليمالجن
بل أنشأت منظمات أخرى . أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

الذي " جوستيس "محفللتي أنشأت ، كما هي حالة لجنة المحيط الهندي، امحافل إقليمية للتعاون القضائي
سؤولة عن إجراءات تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية في كلّ بلد من الملتنسيق ا من جهات يتألف

 قضائية حقيقية، كما هي محافلوهناك منظمات ذهبت إلى أبعد من ذلك عن طريق إنشاء . البلدان الأعضاء
  . التوقيف الأوروبيةرةمذكّ أنشأ حالة الاتحاد الأوروبي الذي
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  التوقيف الأوروبية؟مذكّرةما هي  

 الإجراءات التقليدية لتسليم  محلّ، لتحل٢٠٠٢ّ هيوني/ حزيران١٣ التوقيف الأوروبية في مذكّرةاعتُمدت 
وهي قرار تتخذه السلطة القضائية للدولة العضو بهدف . المطلوبين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وتطبق .  في دولة عضو أخرى، وتسليمه لغرض مقاضاته أو لغرض تنفيذ عقوبة بحقهملاحقيف شخص توق
 التوقيف الأوروبية مذكّرةوتُلزم الدول الأعضاء بتنفيذ .  التوقيف الأوروبية مبدأ الاعتراف المتبادلمذكّرة

  .الملاحقوتسليم الشخص 
ل تعاوناً قضائياً بكل يم المطلوبين من حيث أنها تشكّز عن طلبات تسل الحدود وتتميّتتجاوز ذكّرةوهذه الم

وتنحصر دراسة الطلب في نطاق السلطة القضائية .  أقاليم الاتحاد الأوروبي يسري على كلمعنى الكلمة
ر بشأن تسليم أو عدم تسليم الشخص المطلوب إلى  فهي وحدها، وليس الحكومة، التي تقرّ؛فحسب

 وتعجّل تيسّر ذكّرة هذه الم وبالمقارنة مع إجراء التسليم التقليدي، فإنَّ.السلطة القضائية للدولة العضو
  .إجراء التسليم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

       
مع فلورنس ميرلوز، القاضية لدى وزارة العدل التي أُجريت  إلى المقابلة يُرجى الاستماع 

  ):متاحة باللغة الفرنسية فقط( الأوروبية  التوقيفمذكّرةوالحريات الفرنسية، بشأن فائدة 

http://www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/zoom-sur-le-mandat-darret-europeen-

19534.html 
    

  اللجوء إلى القضاء  - ٧- ٤  
وثمة بلدان عديدة اتفقت . يجري التعاون في المسائل الجنائية على المستوى الدولي أيضاً في إطار اللجوء إلى القضاء

 لمواطني كل بلد من هذه وهذا يعني أنَّ.  داخل بلدانهاالقضاءإلى المتبادل  اللجوء فرصإتاحة على فيما بينها 
 اتفاقاً من هذا القبيل، والاستفادة من اأبرم بلدهم معهالبلدان التي فع دعوى جنائية أمام القضاء في البلدان حق ر

 كل بلد من هذه محاميويشمل ذلك أيضاً حق . القانون عليها وعند وجودها ينصّ  عندماالقضائيةالمساعدة 
وفي معظم هذه الأحوال يجري . وبين بلدانهمالبلدان في المرافعة أمام القضاء في البلدان التي يوجد اتفاق بينها 

ولكن هذا التعاون يمكن أن .  في معاهدات التعاون القضائي المبرمة بين البلدانه التعاون هذطريقةالنص على 
  .يتحقق أيضاً خارج إطار الاتفاقيات، وذلك بالاستناد إلى الاتفاقات المعقودة بين نقابات المحامين

    
   

   العدالة بين جمهورية النيجر وجمهورية ماليمجالالعامة للتعاون في الاتفاقية : توضيح  

  اللجوء إلى القضاء: الباب الأول

يمكن لمواطني كل طرف من الطرفين المتعاقدين الساميين اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم : ٣المادة 
وبشكل خاص، لا . حقوقهم، لغرض المقاضاة والدفاع عن الأخرىالإدارية والقضائية في إقليم الدولة
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 تسمية كانت، بداعي كونهم من مواطني الدولة الأخرى، يجوز أن تفرض عليهم كفالة، ولا وديعة، بأيِّ
  .أو لأنهم لا يسكنون في البلد أو ليسوا مقيمين فيه

 فيه الفعل، تنطبق الفقرة السابقة على الأشخاص ومع مراعاة أحكام النظام العام للبلد الذي يتمّ
  .عينالبلدين الموقّأحد  تشكيلهم أو إجازتهم بموجب قوانين عتباريين الذين تمّالا

حدى الدولتين ممارستها بحرية أمام القضاء في إيمكن للمحامين الذين أجيز لهم ممارسة مهنتهم في : ٤المادة 
  . تقاليد المهنة مراعاةوفي ظلّ، طبقاً لتشريعات هذه الدولة الأخرىالدولة 

 أن يتخذ عنوان الآخر محام يتولى الدفاع عن الأطراف أو تمثيلهم أمام قضاء البلد  على كليجبمع ذلك، 
  .عليها القانون ينصّ  الإشعارات التيكلِّي أحد المحامين في ذلك البلد مقراً مختاراً له، وذلك لغرض تلقّ

 في القضائيةادة من المساعدة ع مواطنو كل طرف من الطرفين المتعاقدين الساميين بحق الاستفيتمتّ: ٥المادة 
، شأنهم في ذلك شأن مواطني تلك الدولة أنفسهم، شريطة امتثالهم لقانون البلد الذي الأخرىإقليم الدولة 

 .ستُطلب فيه المساعدة
    

  

   ديلابومباقضية: دراسة حالة  

 مقتل شخص ب الانفجار فيوتسبّ. انفجرت قنبلة في مقهى يقع في حي السفارات في عاصمة البلد ألف
 العثور على شخص يشتبه في كونه واضع وتمّ. واحد وإصابة عدة أشخاص من البلدان ألف وباء وجيم

  .القنبلة في البلد دال الذي يحمل جنسيته
 الشخص هو ولكن الطلب يُرفض لأنَّ. يطلب البلد ألف إلى البلد دال تسليم الشخص لغرض مقاضاته

  . بتسليم مواطنيهمن مواطني البلد دال الذي لا يقوم

بلد التعاون مع سلطات الب تنصحونهم على وجه الخصوص به سلطات البلد ألف؟ هل تنصحونما الذي 
  ).المقترحة(التعاون المقترح ) طرائق (طريقة رجى تحديديُ نعم، دّدال بأسلوب آخر؟ إذا كان الر

    
  أنشطة 

ة، عدا عن تسليم المطلوبين  التعاون الدولي في المسائل الجنائييُرجى تحديد طرائق  •  
، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية معليها قانون بلدك ينصّ والمساعدة القانونية المتبادلة، التي

هل تُستخدم جميعها .  أن تستخدمهام، والتي يمكن لسلطات بلدكمالتي يرتبط بها بلدك
  مزايا وعيوب كل طريقة من تلك الطرائق؟من الناحية العملية؟ ما هي 

هل . إلى عضويتهام  التي انضم بلدكالإقليمية المنظمات الإقليمية ودون يُرجى سرد  •  
 لتلك المنظمات دور في التعاون الدولي في المسائل الجنائية؟ هل هناك اتفاقيات تخصّ

 يُرجى تحديد التفاوض بشأنها في إطار تلك المنظمات؟ إذا كان الرد نعم، مسائل تمّ
  .مفة لهذه الصكوك بالنسبة للممارسين في بلدكالمضا)القيم(القيمة
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  تقييم المعارف المكتسبة  

 تسليم المطلوبين طريقتي التعاون الدولي القائمة في المسائل الجنائية عدا عن طرائقما هي   •  
  .والمساعدة القانونية المتبادلة

  ما هو الفرق بين تجميد عائدات الجريمة وضبطها ومصادرتها؟  •  
  صود بنقل الإجراءات الجنائية؟ما المق  •  
   إلى بلدانهم الأصلية؟المدانين فيها نقل ما هي الحالات التي يتمّ  •  
   في إطار اللجوء إلى القضاء؟التعاونما هي عناصر   •  
يات التي يمكن أن يطرحها التعاون الدولي بين أجهزة الاستخبارات ما هي التحدّ  •  

  رهاب؟الإوأجهزة الكشف والقمع في إطار مكافحة 
 إلى م بلدكيه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي انضمّما هو الدور الذي تؤدّ  •  

  التعاون الدولي في المسائل الجنائية؟مجال عضويتها في 
  

  أدوات  

القرار (معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية   •  
   :لوثائق الرسمية لمنظمة الأمم المتحدةمتاحة في نظام ا) ٤٥/١١٨

    /documents/ar/org.un.www://http  
رهاب الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لإدليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة ا  •  

، يعالج بصفة خاصة نقل الإجراءات  الذي ورد ذكره آنفاً،ات والجريمةخدّرالمعني بالم
وتبادل المساعدة القانونية لأغراض مكافحة تمويل )  جيم٤(ونقل المدانين )  باء٤ (الجنائية

وهو متاح على ).  جيم٢(ي الأثر والتجميد والضبط والمصادرة الاستبانة وتقفّ: رهابلإا
  :العنوان التالي

    html.tools-assistance-technical/terrorism/ra/unodc/org.unodc.www://http  
دليل أفرقة التحقيق المشتركة، الذي وضعته وحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد   •  

شروع يتعلق بأفرقة في إطار م) يوروبول(والشرطة الأوروبية ) يوروجست(الأوروبي 
  :يان تنفيذه معا، متاح على العنوان التاليالتحقيق المشتركة تتولّ

    pdf.fr/manual/jit/eu.europa.europol.www://http  
دلة والمصادرة الدولية ذات الصلة  فريق الخبراء العامل المعني بالمساعدة القانونية المتباتقرير  •  

 ):نكليزيةلإ، باللغة ا١٩٩٣اليوندسيب، (
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    pdf.final_1993_maewg_lap/pdf/org.unodc.www://http  
  :الصكوك الدولية التي ورد ذكرها آنفاً، متاحة على العناوين التالية  •  
  :لإرهاب لمكافحة االعالميةالصكوك     
    ?html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https  

  :الجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة     
 Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http 

pdf.a-TOCebook/Convention%20TOC/   

  :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    
  /Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http  

pdf.A_50024-08/Convention  

  :المدانين بشأن نقل الأوروبيةالاتفاقية   
    htm.112/Html/Treaties/en/Treaty/int.coe.conventions://http  

  :الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالصلاحية الدولية للأحكام الجنائية  
    htm.070/Html/Treaties/ne/Treaty/int.coe.conventions://http 

 التوقيف مذكّرة بشأن ٢٠٠٢ هيوني/ حزيران١٣خ القرار الإطاري للمجلس المؤرّ  •  
   :الأوروبية وإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء

  =uri?do.LexUriServ/LexUriServ/eu.uropae.lex-eur://http 

HTML:EN:0584F32002:CELEX  

القضائي الإقليمي التابع للجنة المحيط " جوستيس "لمحفليرد على العنوان التالي عرض   •  
  :الخاصة بهالهندي، وعناوين جهات التنسيق 

  -cooperation-international/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http

html.networks 
ن الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم يتضمّ  •  

، الصفحات المدانيننقل (ات والجريمة فصلاً هاماً في هذا الصدد خدّرالمتحدة المعني بالم
  ):١٩٧- ١٩٤، ونقل الإجراءات الجنائية، الصفحات ١٧٨- ١٧٥

  html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http 
 دليلاً بشأن ٢٠١١ات والجريمة في عام خدّرعني بالمكما سيصدر مكتب الأمم المتحدة الم  •  

 org.unodc.www :نترنت التاليلإنقل المدانين سيتاح على موقع ا
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      ال في المسائل الجنائيةالتحديات ونصائح عملية للتعاون بشكل فعّ  -٥
  ليم المجرمين صياغة القوانين ومعاهدات تس  - ١- ٥  
  والمساعدة القانونية المتبادلة      

  
    

  وضع قائمة بالقوانين والمعاهدات: نصائح عملية  

أساس قانوني ملائم لتلبية الاحتياجات الراهنة والمرتقبة في لديها ن على كل دولة أن تحدد ما إذا كان يتعيّ
اء العامل غير الرسمي المعني بأفضل ممارسة في ويوصي فريق الخبر. مجال التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة

بأن تقوم كل دولة ) ٢٠٠٤ات والجريمة، خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(أنشطة تسليم المجرمين 
بوضع قائمة بقوانينها ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم والمساعدة القانونية المتبادلة والنظر فيها بعناية قصد 

وينبغي إيلاء عناية خاصة . ؤ بهاها للتعاون بشأن جميع الجرائم الخطيرة التي يمكن التنبّد من تيسيرالتأكّ
 الأنظمة أبرمتها رسمي وتلك التي شبه بشكل أُبرمتللاتفاقات المنشورة والمنسية والاتفاقات التي 

ام الدولة انقستطرح مشكلا يتعلق بالخلافة في حال وتلك التي  لا تزال منطبقة ولكنهاالاستعمارية 
 .ة دول منفصلةالواحدة إلى عدّ

    
 المعاهـدات المـصدق عليهـا دون وضـع          ق مباشرة نصّ   بعض الدول تستطيع، نظريا، أن تطبّ      على الرغم من أنَّ   

بات المعاهدات العالمية لمكافحة الإرهـاب   من الصعب عمليا الامتثال لمتطلّ تنفيذي أو تطبيقي خاص، فإنَّ     نصّ
في حال عدم وجود إطار قانوني عام على المستوى الوطني يسمح بتقديم المساعدة القانونيـة               المشار إليها أعلاه    

ن هــذا الإطــار كِّــوينبغــي أن يم. ي هــذه المــساعدة واســتلام هــؤلاء المطلــوبين  وتــسليم المطلــوبين وتلقّــالمتبادلــة
 بحيث لا يقتصر الأمر على     عموماالجنائية  السلطات الوطنية من المشاركة في التعاون الدولي بخصوص الجرائم          

 .الجرائم المتصلة بالإرهاب

 اسـتيفاؤها مـن أجـل اسـتخدام الآليـات           ينبغـي للدولـة   وليس ثمة قائمة نهائية بالشروط التـشريعية المـسبقة الـتي            
ــة   ــة المتبادل ــاه . المتاحــة في مجــال التــسليم والمــساعدة القانوني ــرد أدن ــارات  ومــع ذلــك ت ــة عــن الخي  بعــض الأمثل

ــة أن تنظــر فيهــا عنــدما    توالتــساؤلا ــ الــتي ينبغــي للــسلطات الوطني ــة في مجــالي تفكّ  ر في اعتمــاد معــايير وطني
 :وتسليم المطلوبينالمساعدة القانونية المتبادلة 

أي (هــل مــن الأفــضل اعتمــاد قــانون عــام : بخــصوص نطــاق تطبيــق الإطــار القــانوني الــوطني    
 مكافحـة الإرهـاب فحـسب وإنمـا يـشمل           قانون لا يشمل الجرائم المشار إليهـا في معاهـدات         

 تفـضيل   ؟ وغالبـا مـا يـتمّ       بعينها دة جنائية محدّ  جرائمأم قانون يستهدف    ) أيضا جرائم أخرى  
  . وممارسات قضائية متعارضة ومبهمةإرساء نظمالقانون العام قصد تفادي 

لقانونيـة؟ بوجـه    ما هي الأسس القانونية التي ستقبل للموافقة على التسليم أو تقـديم المـساعدة ا                  
 أوسـع مجموعـة مـن الأسـس القانونيـة قـصد تيـسير        علـى قبـول  البلـدان   تـنصّ   عام، يوصى بـأن   
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ة تعـــدّدالتعـــاون الـــدولي في المـــسائل الجنائيـــة، ولا ســـيما أن تـــستطيع اســـتخدام المعاهـــدات الم
و  على أسـاس المعاملـة بالمثـل فقـط أ          المطلوبينأن تستطيع تسليم    بل و الأطراف كأساس قانوني    

  .تقديم المساعدة القانونية على أساس المجاملة
ي وتنفيذ طلبات التـسليم أو المـساعدة القانونيـة المتبادلـة؟       ل لها تلقّ  ما هي السلطة التي سيخوّ        

ويفضّل اختيار سلطة مركزية واحدة حتى تتمكن الدول الأخرى من الاتصال بسهولة أكبر  
لمـساعدة القانونيـة المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة            نـوع مـن أنـواع ا       بالسلطة المختصة بشأن أيِّ   

  الجنائية؟الجرائمبعة بشأن مختلف أنواع وتنسيق الممارسات المتّ

 شـكل  هل يمكن للشخص المطلوب تـسليمه اسـتئناف قـرار تـسليمه إلى الـسلطات؟ وفي أيِّ                
  مهلة زمنية يكون ذلك؟وضمن أيِّ

 مـدى يمكـن تطبيـق القـوانين      دولـة أخـرى، إلى أيِّ     في معرض تجميع دولـة مـا للأدلـة لـصالح              
 هـذه الأدلـة قـد لا تكـون مقبولـة في      الإجرائية لهذه الدولة الأخـيرة؟ فهـذه مـسألة هامـة لأنَّ         

 .الإجراءات الجنائية في دولة ما إذا لم تراع الإجراءات المعمول بها فيها

. ال للعدالـة الجنائيـة    د هياكل أساسـية لنظـام فع ـّ      التفاصيل المقدمة والمسائل الواردة أعلاه وجو     مسبقاً  وتفترض  
الجنائيـة وإحقـاق     الأدنى مـن أداء المؤسـسات الوطنيـة المكلفـة بوضـع الـسياسات                 تأمين الحـدّ   ومن البديهي أنَّ  

 .العدل شرط مسبق

وعلــى المــستويين الثنــائي والإقليمــي، قــد يكــون أيــضا مــن المفيــد للبلــدان الــتي لــديها عــدد كــبير مــن القــضايا  
  .ع نطاق تطبيق المعاهدات القائمةأو توسيجديدة المشتركة التفاوض بشأن إبرام معاهدات 

       
  دة للصياغة التشريعيةأدوات محدّ  

المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في النموذجية معاهدات الأمم المتحدة   •  
 المتعلق بتلكات والجريمة خدّرة المعني بالمالمسائل الجنائية وكذلك دليل مكتب الأمم المتحد

كتب الأمم التابع لممتاحة على قاعدة بيانات فرع منع الإرهاب النموذجية المعاهدات 
  : ات والجريمةخدّرالمتحدة المعني بالم

    html.treaties_laws_delmo/tldb/org.unodc.www://https  
ــدولي          •   ــاون ال ــصلا حــول التع ــشمل ف ــاب ت ــضة للإره ــة المناه ــشريعية النموذجي ــام الت الأحك

  :)ليزية والفرنسيةكباللغتين الإن(
    _EF_mod_BDgislatives_BF_EF_l_Dispositions/pdf/tldb/org.unodc.www://https 

doc.terrorisme_le_contre_BDles_BF  

في المسائل الجنائيـة الـتي      المتبادلة   النموذجية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية        القوانين  •  
 ):ليزية والفرنسيةكباللغتين الإن(ريمة ات والجخدّرلمها مكتب الأمم المتحدة المعني باأعدّ

    html.treaties_laws_model/tldb/org.unodc.www://https  
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 الأعرافات والجريمة قوانين نموذجية خاصة ببعض       خدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالم      أعدّ كما  •  
  :)html.laws-and-treaties-model/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http( نونيةالقا

ساعدة القوانين النموذجية بشـأن تسليم المجـرمين والم ـ      : بالنسبة للبلدان التي تطبّق القانون العام       -  
 ):ليزيةكباللغة الإن(يقات عليها في المسائل الجنائية والأدلة الأجنبية مع التعلالمتبادلة القانونية 

      html.awsl-and-treaties-model/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http  
يتعلــق بالتعــاون  نمــوذجي قــانون :  القانونيــة الإســلامية الأعــراف ذات للبلــدان بالنــسبة  -  

 : ات العقلية والسلائفؤثّرات والمخدّرالمب غير المشروع الاتجارالقضائي الدولي في مجال 
      pdf.fr_d_islamic_law_model/pdf/org.unodc.www://http  

 يتعلق بالتعـاون القـضائي الـدولي      نموذجي  قانون  :  للبلدان التي تطبق القانون المدني     بالنسبة  -  
 :ات العقلية والسلائفؤثّرات والمخدّرالمبفي مجال الاتجار غير المشروع 

    pdf.fr_cooperation_internat_leg-mod_civil_lap/pdf/org.unodc.www://http  
رهـــاب الـــتي وضـــعها المكتـــب مقترحـــات للإ المناهـــضة الأحكـــام التـــشريعية النموذجيـــة تـــوفر  •  

ــة في الفــــــصل     ــسائل الجنائيــــ ــاون الــــــدولي في المــــ ــال التعــــ ــصياغة في مجــــ : ٥تتعلــــــق بالــــ
BDl_BF_EF_mod_BDgislatives_BF_EF_l_Dispositions/pdf/tldb/org.unodc.www://http

doc.terrorisme_le_contre_es،        عي لنظـام قـانوني عـالمي        وكذلك الشأن بالنـسبة للـدليل التـشري
لمكافحــة الإرهــاب في جزئــه الخــامس والــدليل الخــاص بإدمــاج الــصكوك العالميــة لمكافحــة         

ه فرع منع الإرهـاب بمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني             الإرهاب في التشريعات وتنفيذها الذي أعدّ     
  :ات والجريمة في جزئه الرابعخدّربالم

    ?html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https  

كتب الأمم المتحدة المعني التابع لملأغراض القانون المقارن، قاعدة بيانات فرع منع الإرهاب          •  
ــدان في مجــال     خــدّربالم ــد مــن البل ــة للعدي ــشريعات الجنائي ــسليم ات والجريمــة الــتي تجمــع الت ت

ة الأطراف المتعلقة   تعدّد والمساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك المعاهدات الثنائية والم       المطلوبين
  html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https?: بهذا المجال

  
  دة ومحدّمعمّقة قراءات    

 • Chryssikos D., Commentary on the United Nations Draft Model Law on Extradition, p. 377s 

& Commentary on the United Nations Draft Model Law on Mutual Assistance in Criminal 

Matters, p. 403s, in Bassiouni C., “International Criminal Law” 3rd Ed. Vol, II, 2008 
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   والمساعدة القانونية المتبادلةالمطلوبينصياغة طلبات تسليم   -٢-٥  
  

  وغيرهـا  الـسلطات الوطنيـة المختـصة       :  الاتـصالات المـسبقة والمـستمرة      تعزيز  ‐١‐٢‐٥    
 من جهات وشبكات الاتصال

 في سم الاتصالات المباشرة بين السلطات المختصة في كل بلد بأهمية حاسمة في جميع مراحل الإجراءات، بمـا    تتّ
 لـشخص  ؤقّـت لاعتقـال الم أو امتبادلـة  ذلك المرحلة السابقة على إرسال طلب للحصول على مساعدة قانونية    

 .أو تسليمه/مطلوب و

وفي مجـال المـساعدة القانونيـة       . ؟ كثيرا ما يساعد هذا الاتصال على توفير الوقـت واجتنـاب سـوء التفـاهم               لماذا
 التي ينبغي اسـتيفاؤها  يةشروط الشكلال، مثلا، بمعرفة متلقّية الطلب المتبادلة، يسمح الاتصال بالنظير في الدولة   

أو بتبسيط الإجراءات إذا كان من الممكن الحصول على إحدى المعلومات دون تقديم طلب رسمي للحـصول                 
، يـساعد هـذا الاتـصال علـى الاطـلاع علـى جميـع        المطلـوبين وفي مجـال تـسليم     .  متبادلـة  على مـساعدة قانونيـة    

 .لتي تشترطها من أجل تسليم الشخص، لا سيما معايير الإثبات امتلقّية الطلبولة شروط الد

 مباشرة بين موظفي السلطات المركزية الذين ترد بيانـات الاتـصال الخاصـة بهـم                إجراء اتصالات ؟ يمكن   كيف
ائـر الـشرطة أو     ات والجريمة المتاح على الإنترنت أو عن طريـق دو         خدّرفي دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالم      

 الأوروبيـة   ئيةشبكة القـضا  ال ـموظفي الاتصال المعارين أو المـوظفين القنـصليين أو عـن طريـق الـشبكات، مثـل                  
 والمنتديات القضائية الإقليمية لمنطقة الساحل ولجنة المحيط الهندي أو حتى           كومنولثوشبكة مراكز التنسيق بال   

  .عن طريق هياكل أخرى مثل رابطة القضاة الدولية
        

  بنظرائكم؟الخاصة  بيانات الاتصال تعثرون علىكيف     
  

متاحة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة الاتصال بشكل عام، جميع شبكات   •  
legal/en/unodc/org.unodc.www://http-:  التاليالعنوانات والجريمة على خدّرالمعني بالم

html.networks-cooperation-international/tools  

 إبلاغها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قائمة السلطات المركزية المختصة التي تمّ  •  
الوطنية عبر  ريمة المنظَّمةالجات وخدّرطبقا للمعاهدات المناهضة للاتجار غير المشروع بالم

  : والفساد، وبيانات الاتصال بها متاحة على العنوان التالي
    html.index/en/dct_compauth/org.unodc.www://http  
و ومالي سبوركينا فا(قائمة منسقي المنتديات الإقليمية القضائية لبلدان الساحل   •  

ومدغشقر وسيشيل جزر القمر وفرنسا (ولجنة المحيط الهندي ) وموريتانيا والنيجر
 :وبيانات الاتصال بها متاحة على العنوان التالي) وموريشيوس

internationalcooperation/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.IOC_points_Focal/ .ّقين على الإجابة عن جميع الأسئلة وقد وافق جميع هؤلاء المنس
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في ذلك  والمساعدة القانونية المتبادلة مع بلدانهم، بما المطلوبينالمتعلقة بإجراءات تسليم 
  .مشاريع الطلباتإعطاء رأيهم بخصوص 

أستراليا وأنتيغوا وبربودا وأوغندا وبابوا غينيا  (كومنولثشبكة مراكز التنسيق بال  •  
وترينيداد  الجديدة وباكستان وبربادوس وبروني دار السلام وبليز وبنغلاديش وبوتسوانا

 وجزر سليمان وجنوب أفريقيا زانيا وتوفالو وتونغا وجامايكا وجزر البهاما نوتوباغو وت
يا وساموا، وسانت كيتس ونفيس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، بودومينيكا وزام

لانكا وسنغافورة وسوازيلند وسيراليون وسيشيل وغامبيا وغانا  وسانت لوسيا وسري
 وكينيا وليسوتو تيوغرينادا وغيانا وفانواتو وفيجي وقبرص والكاميرون وكندا وكيريبا

 وملديف والمملكة المتحدة وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا ية وماليزيا وملاوومالط
  :متاحة على العنوان التالي) وناورو ونيجيريا ونيوزيلندا والهند

  -A815-4F9DC0D1/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

 COMMONWEALTHNETWORKOF_77D46E718209-D9B8-E0B4

pdf).CNCP(CONTACTPERSONS  
ف من  بموظ اتصالات مباشرةءإجراثمة مجتمع افتراضي من الممارسين يمكن بفضله   •  

 التدريبمنتدى  بلدان العالم، وهو متاح عن طريق في معظمموظفي العدالة الجنائية 
ات خدّروالتعاون عن طريق الإنترنت لمكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

  org.unodc.ctlp://https:  على العنوان التاليوالجريمة
ذا المجتمع عبارة عن فضاء متاح بالمجـان علـى الإنترنـت يـسمح لمـوظفي جهـاز العدالـة           وه  

الاتــصال بنظــرائهم، وتبــادل الخــبرات وكــذلك تبــادل المعلومــات عــن أحــدث    بالجنائيــة 
  . المستمر من أجل مكافحة الإرهابالتدريبالتطورات القانونية والاستفادة من 

  :ممارسين ثلاثة أنواع من الأنشطةوتقدم لأعضاء المجتمع الافتراضي لل    
يمكن للممارسـين المـشاركة في نقاشـات أو     : الأحداث المنظمة على الإنترنت     -١  

ات خـدّر مهـا مـن حـين لآخـر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالم             ينظّ" موائد مستديرة "
 .والجريمة ويديرها ضيف خاص أو شخصية مرموقة أو خبير في مكافحة الإرهاب

يمكن للممارسين إجراء مناقشات مـع نظـرائهم        : ناقشة على الإنترنت  منابر الم   -٢  
 .داخل مختلف المنتديات المخصصة لمسائل مختلفة تتعلق بمكافحة الإرهاب

 هذان من مجموع الممارسين، أعضاء      يتعلق الأمر بشبكة تتكوّ   : أعضاء المجتمع   -٣  
إجراء اتـصالات سـريعة     المجتمع، الواردة أسماؤهم في إحدى الحوليات بغية السماح ب ـ        

ويمكــن لكــل عــضو إجــراء مناقــشات ثنائيــة عــبر  . ومباشــرة ومــستمرة مــع نظــرائهم
 ".الدردشة" غرف

 المجتمع؟هذا  الانضمام إلى  يمكنكيف  
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لكي تصبح عضوا في المجتمع الافتراضي      . org.unodc.ctlp://http: اتصل بالمنبر   -١  
.  انطلاقـا مـن صـفحة التـسجيل علـى المنـبر            عليـك التـسجيل أولاً     يتعيّن   مارسين،للم

 ". بعدلغير مسجّ "صندوقفي " تقديم الترشيح"على مربع انقر 

ــسجيل   -٢   ــات  دون امــلأ اســتمارة الت ــسيان مــلء الخان ــة ن وعليــك أن . الإجباري
 الأسمـاء   لا تـستعمل  . الدقـة في تـدوين جميـع البيانـات         ى أقـصى قـدر ممكـن مـن        تتوخّ

 .عناية باسم المستخدم وكلمة السرواحتفظ ب. المختصرة

ــار   -٣     علــى مربــع انقــر، ثمّ"الانــضمام إلى المجتمــع فقــط  "ضــع علامــة علــى الخي
ستصلك علـى العنـوان الإلكتـروني الـذي أشـرت إليـه في اسـتمارة          ". تقديم الترشيح "

 . رسالة إلكترونية تفيد باستلام طلبكالتسجيل
      

  )محتوى الطلب( صياغة طلب ناجع  ‐ ٢‐ ٢‐ ٥      
  

 متلقّيـة الطلـب   إيجابي من الدولة  المعلومات الضرورية لتيسير الحصول على ردّ     كلَّينبغي أن يشمل كل طلب      
 نظمع دول ذات ب صعوبات التفسير والعقبات التي قد تظهر في حال التعاون م   والسماح بتنفيذ الطلب وتجنّ   

 .قانونية مختلفة

 القانونيـة للأطـراف الأخـرى وممارسـاتها؛ علـى           لـنظم  كل طـرف يعـرف نفـسه ويعـرف ا          نَّضمنا أ ذلك يعني    إنَّ
وكيفيـة تبليـغ الطلـب إليهـا، ومـا هـي المعلومـات            متلقّيـة الطلـب    هي السلطة المختصة في الدولـة        ماسبيل المثال،   

ي الأسـس القانونيـة الـتي    حتى يكـون مقبـولا، ومـا ه ـ      متلقّية الطلب والوثائق الضرورية بموجب تشريعات الدولة      
وجوب أن تراعيها الدولـة      متلقّية الطلب  الدولة   تشترط، وما هي معايير الإثبات التي       متلقّية الطلب تقبلها الدولة   

ن مـن طلبـات المـساعدة        اتباعهـا لتنفيـذ نـوع معـيّ        يجب، وما هي الإجراءات الجنائية التي        التسليم الطالبة حتى يتمّ  
، ومـا هـي اللغـة الـتي         الطالبـة ذ مقبولا ضـمن الإجـراءات الجنائيـة للدولـة            يكون التدبير المنفّ   القانونية المتبادلة حتى  

 .ونية المتبادلةر بها الطلبات وما إذا كان من الممكن الحفاظ على سرية طلبات المساعدة القان أن تحرّيجب

ات خـدّر تحـدة المعـني بالم    ومن أجل منح الممارسين جميع فرص النجاح وتيـسير التعـاون، قـام مكتـب الأمـم الم                 
 .وضع عدد من الأدوات رهن إشارتهموالجريمة ب

          
  أدوات خاصة بتحرير الطلبات  

ات والجريمة أداة تسمح بالتحرير الآلي لطلبات خدّروضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالم  •  
. متبادلة محرر طلبات الحصول على مساعدة قانونية:  متبادلةالحصول على مساعدة قانونية

ي ردود مفيدة وتهدف هذه الأداة إلى مساعدة الممارسين في إرسال طلبات ملائمة وتلقّ
 الدولية، الاتفاقياتوفضلا عن الجرائم المنصوص عليها في . وتسريع الإجراءات القضائية

.  نوع من أنواع الجرائم المرتكبة في إقليم دولة مايمكنها أن تكون مفيدة بالنسبة لأيِّ
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النظام بتوجيه الممارس في كل مرحلة من مراحل تحرير طلب مساعدة متبادلة  هذا ويسمح
تظهر على  خيارات مختلفة ضمن قائمة بعرضمن خلال القيام، في استمارات على الشاشة، 

وبالنسبة لكل خيار، من الضروري القيام فيما بعد بإعطاء المعلومات المطلوبة في . الشاشة
 الطلب بسهولة لاستيفاء المتطلبات القضائية تعديل، يمكن وعندئذ. ة لذلكالخانات المعدّ

ولا يمكن للمستخدم الانتقال من شاشة إلى أخرى دون .  المعنيةالطالبةوالإجرائية للدولة 
ب هذا النظام طلبات المساعدة القانونية غير الكاملة ويتجنّ. المطلوبةتقديم جميع المعلومات 

د الحصول على البيانات بهذه الطريقة، وبمجرّ. ا تنفيذها أو رفضهر فيل من مخاطر التأخّويقلّ
 سوى يبقىتجمع أداة التحرير المعلومات وتكتب تلقائيا طلبا صحيحا وكاملا بحيث لا 

 تلقائيا في قاعدة الحاسوبيةداة الأرة بواسطة ل جميع الطلبات المحرّوتسجّ. ق منه وتوقيعهالتحقّ
  .ت متاحة في أي وقوتبقىبيانات 

 تينليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وكذلك باللغكوهذه الأداة متاحة باللغات الإن    
طلب، ال بناءً علىالبرتغالية والصربية، اللغتين  الأسود و الجبلولغةوالكرواتية البوسنية 

 .html.index/en/mla/org.unodc.www://http:  العنوان التاليعلى

fr/mla/org.unodc.www://http/  :وثمة فيديو استعراضي متاح على العنوان التالي    

true=stream?html.videodemo وكذا دليل تشغيل ومخطط توضيحي لعملية كتابة طلب 
TOOL%20MLA/mla/docs/org.unodc.www://http: الحصول على مساعدة قانونية

pdf.English_process%20workflow%20 
  

ضل الممارسات في مجال تسليم ات والجريمة قائمة بأفخدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمأعدَّ  •  
 يمكنها مساعدة الدول ضوابط نموذجيةقائمة  والمساعدة القانونية المتبادلة ووضع المطلوبين
وترد هذه الأخيرة .  متبادلةتسليم والحصول على مساعدة قانونيةال في صياغة طلبات الطالبة

 شطة تسليم المجرمينفي مرفق تقارير فريق الخبراء العامل المعني بأفضل ممارسة في أن
)pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https( والمساعدة القانونية 

 ).html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https(المتبادلة 

 لتقديم طلب ناجع صحف وقائعات والجريمة خدّر المتحدة المعني بالمالأمم مكتب أعدَّ  •  
 :مساعدة قانونية متبادلة إلى بعض الدولمنح  والمطلوبينلتسليم 

  : دول لجنة المحيط الهندي -    
     /crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

fpd.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication/internationalcooperation؛  

ــساحل  -   ــا فا(دول ال ــا والنيجــر  ســبوركين ــالي وموريتاني ــداد، ســتكون   ) (و وم ــد الإع قي
ــروني     ــع الإلكتـــ ــى الموقـــ ــا علـــ ــة قريبـــ legal/en/unodc/org.unodc.www://http-: متاحـــ

html.networks-cooperation-ternationalin/tools. 



 

128 

 : مماثلة للدول الأعضاء في مجلس أوروباصحف وقائع مجلس أوروبا أعدَّ  •  
asp.en_1information_ryCount/oc-pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http  

ن قاعدة بيانات الشبكة القارية للدول الأعضاء في منظمة الدول كما تتضمّ  •  
الأمريكية لتبادل المعلومات بغرض المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية 

 : الأعضاءلدولهامعلومات هامة لتقديم طلبات ناجعة 
html.index/fr/mla/juridico/org.oas.www://http 

  :، توجد معلومات مماثلة على العنوان التاليكومنولثبالنسبة لدول ال  •  
  -C7D427BFB%7/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

pdf.1pt_EXTRADITION_D5%7DE3F132562A-CCA8-8CB4-DE77 
    
 وثائق تكميلية  

ل على لحصوا اتوطلب) صحوبة بأمر اعتقال دوليالم (المطلوبين تسليم اتنسخ من طلب  •  
 .المتبادلة بشأن أعمال إرهابيةالمساعدة القانونية 

    
   طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلةتوجيه  ٣- ٥  

في حين يمكن لمجرم ما أن يعبر نصف العالم في أقل من يوم واحد، قد يأخذ طلب تسليم مجرم، عن طريق 
 طلبات تسليم المجرمين، شأنها وينبغي توجيه.  إلى المرسل إليهالقنوات الدبلوماسية مثلا، أسابيع قبل أن يصل

الا حقا ويسمح شأن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، بأسرع وقت ممكن حتى يكون التعاون القضائي فعّ
 .لأعمال الإرهابية إلى العدالةبتقديم مرتكبي ا

          
   وطلبات تسليم المجرمين؟تؤقّ المالاعتقال طلبات الإسراع بتوجيه  يمكنكيف      

 ٢‐٢‐١‐٢انظـر أعـلاه     ( طلبات تسليم المجرمين تقليديا عن طريق القنوات الدبلوماسية          توجَّهكما رأينا،   
 أن تكون   الطالبةوهذه القنوات موثوق بها ويمكن للدولة       ). مرحلة دراسة طلب التسليم واتخاذ قرار بشأنه      

ومع ذلك، يمكـن أيـضا أن تكـون هـذه           . رى ذات سيادة  واثقة من أن الطلب صحيح ويصدر عن دولة أخ        
. القنوات جد بطيئة كما يؤكد ذلك فريق الخبراء العامـل المعـني بأفـضل ممارسـة في أنـشطة تـسليم المجـرمين             

 تأخير في معالجة المراسلات الدبلوماسية، يوصي هذا الأخير، ما لم تكـن هنـاك تـدابير خاصـة                   ولتفادي أيِّ 
 :رمين، بما يلي لتسليم المجاتفاقيةفي 

انظـر  ( عـن طريـق الإنتربـول بـدل القنـوات الدبلوماسـية              ؤقّـت  الم الاعتقـال  طلبـات    توجيه  -  
 ؛)"ؤقّت المالاعتقال:  مرحلة ما قبل التسليم١‐٢‐١‐٢"أعلاه 

 الطلب عبر القنوات توجيهوفي حال كان من الضروري . إرسال طلب التسليم مباشرة  -  
أيضا بإرسال نسخة مباشرة إلى السلطة المكلفة بالتنفيذ في  بالقيام يوصيالدبلوماسية، 

ي لتمكينها من دراسة الطلب وإعداد الوثائق الخاصة به قبل تلقّمتلقّية الطلبالدولة
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في الدولة فة بالتنفيذ وينبغي اعتبار تقديم الطلب الرسمي إلى السلطة المكلّ. الطلب الرسمي
افيا لاستيفاء المعايير الواردة في المعاهدات أو بدل السلطة القضائية ك متلقّية الطلب

 .ؤقّت المعقب الاعتقالالتشريعات الداخلية المتصلة بتقديم طلب 
    

 
  ؟ المتبادلة طلبات الحصول على المساعدة القانونيةالإسراع بتوجيه  يمكنكيف    

: المتبادلة القانونية طلبات الحصول على المساعدةفي توجيهتشجيع استخدام التقنيات الحديثة     

ق ائ ـ طر د فريق الخبراء غـير الرسمـي العامـل المعـني بأفـضل ممارسـة في أنـشطة المـساعدة القانونيـة المتبادلـة أنَّ                        يؤكّ
والمرسـلة عـبر الحقيبـة الدبلوماسـية أو     المختومـة   المكتوبة الوثائقمثل تبليغ  (بطئاً أكثر التسليم التقليدية، التي تعدّ   

للخوف من تدعو ع الفريق، إذا كانت هناك أسباب ويشجّ.  تقديم المساعدة في الوقت المناسبقد تعيق) البريد
علــى  تقــديم المــساعدة بــشكل ســريع،  اختفــاء الأدلــة أو إلحــاق ضــرر كــبير بأشــخاص أو ممتلكــات إذا لم يــتمّ  

متلقّيـة  الدولـة  طالبـة و الن على الدولـة  ويتعيّ.  السريع كالهاتف أو الفاكس أو الإنترنت  التوجيهاستخدام وسائل   
دا فيما بينهما كيفية ضمان صحة وأمن هذه الاتصالات وتسوية مسألة معرفة ما إذا كان يجـب                 أن تحدّ  الطلب

 الاتصال المباشـر بـين      وتجدر ملاحظة أنَّ  .  من خلال القنوات المعتادة    كتابي يوجَّه  هذه الاتصالات بطلب     باعاتّ
 المتبادلـة، خلافـاً   في حالة طلبـات الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة     بعة المتّالسلطات المركزية هو القاعدة العامة   

 .لطلبات التسليم

 عبر الوطنية والفـساد تـشجع علـى اسـتخدام           الجريمة المنظَّمة  اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة      ويلاحظ أنَّ 
 وسـيلة كفيلـة بـأن       أيِّب ـ"م كتابـة أو     على أن الطلبات يمكن أن تقدّ      تنصّ   فهي. هذه الممارسات الأسرع  

يجوز أن تقدَّم الطلبات شـفويا، علـى أن         "على أنه في الحالات العاجلة،       تنصّ   كما".  مكتوبا لاًتنتج سج 
 ".تؤكَّد كتابة على الفور

في الحـالات العاجلـة     ) الإنتربول(التفكير في استخدام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية            
 :قانونية المتبادلةات المساعدة ال طلبمن أجل توجيه

، وجدت الإنتربـول نفـسها تـضطلع شـيئا      المتبادلةالمساعدة القانونية إزاء عدم وجود نظام عالمي لتبليغ طلبات 
وتنبـع الثقـة   . ة الأطـراف متعـدّد  ثنائيـة و واتفاقـات ة اتفاقيـات   هذه الطلبـات وفقـا لعـدّ     لتوجيهفشيئا بدور قناة    

عاهــدات في الإنتربــول مــن مــشروعية هــذه المنظمــة بوصــفها شــبكة  هــذه المعلــى عــة الــتي تــضعها الــدول الموقّ
 عـن طريـق الإنتربـول    فالتوجيـه . شبكات الربط العالميـة الـتي أفلحـت في إرسـائها    للتعاون الدولي وكذلك من     

فة بتطبيق القـانون وخـبيرة بـالإجراءات الدوليـة ومـن             الطلب سيصل إلى مصلحة مكلَّ     يعطي الضمانة على أنَّ   
 ضمانات للحيـاد    يوفر هذا التوجيه  وبالإضافة إلى ذلك،    .  إلى السلطة القضائية المختصة    توجيهه على    قادرة ثمّ

 .تعترف بها الدول الأعضاء) AG-2006-RES-04 الأساسي للمنظمة، النظام من ٣المادة (والاستقلالية 

 طلبـات   توجَّـه : عـبر الوطنيـة    الجريمـة المنظَّمـة   من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة          ) ١٣ (١٨مثال من المادة    
. يها الـدول الأطـراف     مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزيـة الـتي تـسمّ           المساعدة القانونية المتبادلة وأيُّ   

 دولة طرف في أن تشترط توجيه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليهـا عـبر                    هذا الشرط حق أيِّ    ولا يمسّ 
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العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمـة          ا في الحالات    القنوات الدبلوماسية، أمّ  
 .الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك

ق من أن المعاهدة  طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مدعوون للتحقّتوجيهولهذا فالقضاة الذين يرغبون في 
 .على حكم مماثلصّ  تنالمنظمة لطلب المساعدة القانونية هذاأو الاتفاقية 

      
   تنفيذ طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة - ٤- ٥  

  
) ٢(بتسليم المجرمين  العامة المتعلقة الأجزاءمة في يات والنصائح العملية المقدّانظر أعلاه التحدّ  

 التي ية والجوهريةروط الشكلشال القانون المنطبق و، لا سيما فيما يخصّ)٣ (والمساعدة القانونية المتبادلة
) ٢‐ ٣(وشروط تسليم المجرمين ) ٢‐ ١‐٢(إجراءات التسليم : ينبغي استيفاؤها لتنفيذ الطلبات

 وكذلك )٤‐٣(وشروط المساعدة القانونية المتبادلة ) ٢‐١‐٣(وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة 
 ٢‐ ١‐ ٣ات المساعدة القانونية المتبادلة في الفرع استخدام المؤتمرات المعقودة عن طريق الفيديو لتنفيذ طلب

 ).ر داخل المحكمةبما في ذلك شريط الفيديو المصوّ(

        
  تيسير إجراءات تسليم المجرمين عن طريق التسليم الموافق عليه ‐ ١‐ ٤‐ ٥      

مه بموجـب   ومطلـوب تـسلي    اًمؤقّت ـ مُلاحـق، اعتُقـل اعتقـالاً     ط لتـسليم شـخص      التسليم الموافق عليه إجراء مبسّ    
رهـا  ى عـن الحمايـة الـتي توفّ   وهـو يتخلّ ـ . الطالبةطلب تسليم رسمي، يوافق رسميا على تسليمه لسلطات الدولة          

ويسمح هذا الإجراء بتقليص عـدد  .  إجراء رسمي آخر   الإجراءات الكاملة للتسليم ويسلم تبعا لذلك دون أيِّ       
 الـشخص لا يـستطيع الاحتجـاج بـبعض          لأنَّومـع ذلـك، و    . وتكاليف إجراءات التسليم في العديد من الدول      

د من أن الـشخص وافـق طوعـا ويعـي نتـائج      التأكّبق غالبية الدول من أن يقوم موظف قضائي      الحقوق، تتحقّ 
 .تجاوزاتب أية هذا الاختيار من أجل تجنّ

      
 إدارة الطلبات المتنافسة  ‐ ٢‐ ٤‐ ٥      

لإرهـاب، مثـل اتفاقيـة قمـع تمويـل          المكافحـة   يـة   العالمفي حال تعدد طلبات التسليم، تـشجع بعـض المعاهـدات            
 علـى بـدء الإجـراءات       الأقـدر الإرهاب، الدول الأطراف على التشاور وتنسيق عملها من أجل تحديد الدولـة             

ح  معيـار تـرجّ   أيِّبناءً علـى د المعاهدات كيفية التوصل إلى مثل هذا التنسيق، ولا     ومع ذلك، لا تحدّ   . القانونية
ويهـدف هـذا النـوع مـن الأحكـام إلى تـوفير             .  لدولة ما على الولاية القضائية للدول الأخرى       الولاية القضائية 

 .تاركاً للدول الأطراف هامش مناورة واسعاًإطار عام للتعاون، 
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  نصائح عملية لمعالجة طلبات التسليم المتنافسة 

  
في ل باعتمـاد واسـتخدام المعـايير التاليـة          يوصي فريق الخبراء العامل غير الرسمي المعـني بتـسليم المجـرمين الـدو             

 :المقام الأول
معرفة ما إذا كانت الطلبات قـدمت تطبيقـا لمعاهـدات أم لا لأنـه عنـدما يكـون التـسليم مطلوبـا                         •  

 بموجــب بموجــب معاهــدة مــا، يكــون إلزاميــا في بعــض الظــروف وعنــدما لا يكــون مطلوبــا إلاّ  
 ي؛التشريعات، فغالبا ما يكون له طابع تقدير

 الجزء الأكبر من الخـسائر  شهدتالدولة التي ارتكب فيها الجزء الأكبر من الجريمة أو الدولة التي             •  
 أو الأضرار؛

 يه؛تاريخ كل طلب والتسلسل الزمني لتلقّ  •  
 ؛الطالبةقدرة وإمكانية القيام بعمليات تسليم لاحقة بين الدول   •  
 الجـرائم لـصالح جميـع الـدول         ملاحقـة كـل مـرتكبي      في القضايا عبر الوطنيـة، قـدرة دولـة مـا علـى              •  

 الأخرى؛
 ؛ النسبيةتاريخ كل جريمة ومكانها ومدى خطورتها  •  
 أماكن الشهود ومنح الحماية لهم؛  •  
 ؛المُلاحقجنسية الشخص   •  
 إمكانية مشاركة الضحايا في الإجراءات أو متابعتها؛  •  
  عادلة ومنصفة؛إجراء محاكماتبالنسبة لكل دولة، مدى إمكانية   •  
 وجود الأدلة في كل دولة ومقبوليتها النسبية؛  •  
 مدة الإجراء؛  •  
 ؛المُلاحق الإدماج الاجتماعي للشخص الذي تتوافر فيه أفضل ظروف إعادةكان الم  •  
  استخدام أدوات التعاون الأخرى؛وطرائقإمكانيات   •  
 .طالبةالمصالح الأخرى لكل دولة   •  

ويرى فريق الخبراء أنها خيار .  مشاكل الطلبات المتنافسة الشخص لاحقا حلّليملإعادة تسويمكن أيضا 
 عند انتهاء المحاكمة أو بعد قضاء العقوبة في الدولة ممتاز، حتى إن لم يكن من الممكن الاستفادة منها إلاّ

 تلاحقل المتنافسة  تنجح على الإطلاق إذا كانت الدوألاّ إعادة التسليم هذه يمكن  أنَّإلاّ. ذات الأسبقية
 يمكن أن يحول مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم مرّتينف. الشخص بسبب نفس الجريمة

 .دون إعادة تسليمه
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 تحمل تكاليف التنفيذ  ‐ ٣‐ ٤‐ ٥      

 والاحتجـاز  الاعتقـال ل كل دولة المصاريف المرتبطة بالتـسليم داخـل إقليمهـا، وهـي مـصاريف             تقليديا، تتحمّ 
راسة والغذاء وإحالة الشخص وحجز ونقل الممتلكات، والمصاريف المرتبطة بالمـساعدة القانونيـة المتبادلـة               والح

لكـن  .  الشهادات وجمعومنها، على سبيل المثال، فحص الممتلكات وزيارة المواقع وعمليات التفتيش والحجز            
اقيـل القائمـة أمـام تـسليم شـخص مـا أو        التكاليف أحد العر ، تعدّ متلقّية الطلب الطالبة و بالنسبة لبعض الدول    

 .تقديم المساعدة القانونية

 خاصـة لـدعم   طرائـق  الـنص علـى   علـى الـدول أن تتـشاور فيمـا بينـها لأنـه قـد يـتمّ         يتعـيّن  وفي الواقع العملي، 
 ،طلبمتلقّية الموارد أكبر مقارنة بالدولة     تملك   الطالبةالتكاليف بين الدول المعنية، لا سيما إذا كانت الدولة          

 المـساعدة   أنـشطة ل التكـاليف عوضـها، بـل وتـوفير الخـبرات الـضرورية لإنجـاز                حيث تقبل الدولـة الأولى تحم ـّ     
فعلـى سـبيل المثـال، طلبـت بورونـدي مـن فرنـسا تـوفير خـبير في مجـال المقـذوفات في إطـار                          . القانونية المتبادلة 

 .إجراءات للمساعدة القانونية المتبادلة
      

 

  
  تمرين لصوغ طلب تسليم: بات سوبرماركت الطيّ:دراسة حالة     

    
 :ملاحظة للمُدرِّب

وقد قام بتحرير هذا . طلب وهمي لتسليم شخص في قضية مرتبطة بالإرهابيعتمد على   هذا التمرين    نصُّ
شوب ت ـلذا . قليل الخبرة بمسائل تسليم المجرمينحكومي موظف )  الشفوية المصاحبة لهذكّرةمع الم(الطلب  

 إعـادة صـوغ الطلـب       بـشأن أن يسدوا المشورة إلى الموظـف       ببين  المتدرّيُرجى مطالبة   . وب كثيرة الطلب عي 
بين علـى   ع المتـدرّ  يشجيُرجى ت . متلقّية الطلب ال من جانب الدولة     عاجل وفعّ تنفيذه على نحو    لتعزيز فرص   

  . فرةمطالعة المعلومات الخلفية بعناية وعلى التفكير المبتكر بالاستعانة بالمواد المتو

 تقـسيم طلـب التـسليم إلى أبـواب، يطـرح كـل منـها مـشكلة                  دة، تمّ ولتسهيل تحليل المـسائل القانونيـة المحـدّ       
 . أثناء النقاشبينالمتدرّعن  تحجبوها أن موكل باب متبوع بتعليقات، ينبغي لك. دة محدّهامةقانونية 

الرسمـي المعـني بأفـضل ممارسـة في أنـشطة           وقد أُعدَّ هذا التمرين على أساس تقرير فريق الخـبراء العامـل غـير               
 ). ٢٠٠٤ات والجريمة، خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم. (التسليم

 : التمرينمن أجل أداء هذاالنصوص التي توزَّع على المشاركين 

 الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  •

 الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  •

عين بحمايــة دوليــة، بمــا فــيهم الموظفــون  قيــة منــع ومعاقبــة الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتّ  اتفا  •
 الدبلوماسيون



 

133 

 اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  •

  عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   •
    

 معلومات خلفية

حان سـوبرماركت    يداهم شخصان مـسلّ    ٢٠٠٧يناير  /الثانيكانون   ٢٤ من مساء يوم     ٣٠/١٧الساعة  في  
ى إلى وفـاة  ، ويطلقان النار، مما يؤدّسين الهيئات الدبلوماسية في عاصمة الدولة حيّمن شديدة  على مقربة   

ــاس كــبير عــدد  ــة الأحــرف    . مــن الن ــرذاذا لكتاب ــستعملان م ــل، ي ــة القت ــى جــدران  " BBB"وبعــد عملي عل
 من أجل إحـداث تغـيير سياسـي         جداً تكافح منظمة معروفة   إلى اسم   رف  هذه الأح وترمز  . السوبرماركت

ن الـرجلان مـن   ويـصل أفـراد الـشرطة إلى مكـان الجريمـة بعـد فـوات الأوان، حيـث يـتمكّ                   . ينفي الدولة س ـ  
 .مستقلين سيارةًالهروب سريعا 

هـا شـكل   فيـات مردّ  وفي الأيام القليلة التالية، تعلن كبريات المستشفيات في العاصمة عن أكثـر مـن عـشر و                
 في المائـة مـن الأفـراد        ٩٠  أنَّ سـين وتكتـشف سـلطات الدولـة       . حاد من أشكال الأمراض التنفسية النـادرة      
وإضـافة إلى ذلـك،     . ة كانوا قد زاروا السوبرماركت يوم الهجوم      الذين يشكون من مشكلات تنفسية حادّ     

 .سوبرماركت وعلى أرضيتهتكشف الأدلة الجنائية عن آثار سم خطير عثر عليها على رفوف ال

وكلاهمـا سـبق لـه    . ذي الهجـوم قين من تحديد هوية السيد ألف والسيد باء بوصفهما منفّ      المحقّ ن الأدلةُ كّوتم
 .ينالهروب من السجن في الدولة س

وبعد بضعة أيام، تبلغ الدولة     .  حمراء بهذا الصدد   مذكّرة من الإنتربول إصدار     سينوتطلب سلطات الدولة    
 .امؤقّت وتصدر طلبا باعتقاله ين الدولة سعدُّوتُ. أحد الرجلين عثر عليه في أراضيها  أنَّصاد

 طلـب تـسليم إلى      ين الدولـة س ـ   وترسـل . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١ السيد ألف في     صادوتعتقل الدولة   
 . عن طريق القنوات الدبلوماسيةصادالدولة 

ري إعـداده    طلبـا بتـسليم الـسيد ألـف يج ـ          رسميـة أنَّ    بـصفة غـير    ينوفي الوقت ذاته، تعلم سلطات الدولة س ـ      
 .عين بعض ضحايا الهجمة على السوبرماركت من رعايا الدولة نَّإ إذ عين؛أيضا من جانب الدولة 

    
 : شفويةمذكّرة

الاتفاقيـة  [ وتتشرف بأن تـشير إلى       صادياتها إلى وزارة خارجية الدولة       تح سينتهدي سفارة الدولة      -١
 .الدولتان سين وصادعتها التي وقّ] م المجرمينالإقليمية لتسلي

    
 :تعليق

ينبغـي  ). من خـلال التـصديق أو الانـضمام       ( في اتفاقية التسليم     ان كلتا الدولتين طرف   أنَّهو  المهم في المسألة    
 . من محاذير التأخير وسوء التفسيرللدولة الطالبة أن تستخدم مصطلحات قانونية دقيقة للحدّ
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مـن مـواطني الدولـة      وهـو   ، تـسليم الـسيد ألـف،        سـين  تطلب، باسم الدولـة      ذكّرةوبموجب هذه الم    -٢
فبرايــر / شــباط٤ الـسيد ألــف قــد اعتقـل في   نَّبــأيفيـد  ويــأتي هـذا الطلــب إثــر تبليـغ مــن حكــومتكم   . سـين 

 .سين طلب السلطات المختصة في الدولة بناءً على ٢٠٠٧
  

   : تعليق
 أن قت ممـا إذا كـان قـد سـبق للدولـة صـاد        تحقّ، ولكن هل    ؤقّتدا للاعتقال الم   طلبا محدّ  سينمت الدولة   قدّ

  لهذا الغرض؟ اً صالحاً طلبباعتبارها الحمراء الصادرة عن الإنتربول ذكّرةاعترفت بالم

سـين بتهمـة     المذكور أعلاه مطلوب لكي يحـاكم أمـام المحـاكم المختـصة لـدى الدولـة                  الشخص إنَّ  -٣
 كـانون  ٢٤في الـتي وقعـت   ، فيمـا يتعلـق بالأحـداث المأسـاوية     "ولـة محاولة تقـويض النظـام الدسـتوري للد       "

 .سين في مكان عام في عاصمة الدولة ٢٠٠٧يناير /الثاني

فيمـا يتعلـق بتقـديم الوثـائق، وحرصـا علـى        حكـم دقيـق    ن أيَّ ولما كانت الاتفاقية الإقليمية المعنية لا تتـضمّ       
 أن ترفـق الوثـائق التاليــة   سـين العامـة في الدولـة   تعجيـل تجهيـز هـذا الطلـب، فقـد اختـارت سـلطات النيابـة         

 :ممهورة بخاتم الدولة

 .  طلب الاعتقالمنقة نسخة موثّ  •

 ضد الـسيد ألـف، والجـرائم المـسوغة لطلـب التـسليم،              الموجّهة للأحداث الداعية إلى الاتهامات      اًوصف  •
 . والأحكام القانونية المعمول بها

  
   : تعليق

ــيبــدو أنَّ ــة الطالب ــة ة لم تنظــر في متطلّ الدول ــائق، وهــي   صــادبــات الدول بــات متطلّ فيمــا يتعلــق بتقــديم الوث
 .دة واردة في المعاهدات المعمول بهاضرورية حتى في غياب أحكام محدّ

 .دا عن فائق تقديرها مجدّصاد هذه الفرصة لتعرب لوزارة خارجية الدولة سينوتغتنم سفارة الدولة   -٤
  

   :تعليق
وبموجـب العديـد مـن      . صـاد  بعد أكثر من شهر من تاريخ الاعتقال من جانب الدولـة             مطلب التسليم مقدّ  

مـن أن   متلقّيـة الطلـب  ن الدولـة  المعاهدات والقوانين الوطنية، تعتبر هذه الفترة طويلـة جـدا بحيـث لا تـتمكّ        
للتــسليم، ، بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة ؤقّــت الاعتقــال الممثــال ذلــك أنَّ. تمــضي في تنفيــذ طلــب الاعتقــال

)htm.024/Html/Treaties/FR/Treaty/int.coe.conventions://http (  ــاريخ  ١٨يجــوز إنهــاؤه بعــد  يومــا مــن ت
 حـال مـن الأحـوال       أيِّب ـ يجـوز  الطرف المعني طلب التسليم والوثائق ذات الـصلة، ولا           الاعتقال إذا لم يتلقَّ   

 . يوما٤٠تمديد فترة الاعتقال بحيث تتجاوز 
  

 :طلب التسليمب إرفاقها يتعيّن تي الالوثائق

 قة من طلب الاعتقالنسخة موثّ  •
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غة لطلـب التـسليم،    ضد السيد ألـف، والجـرائم المـسوّ   الموجّهةوصف للأحداث الداعية إلى الاتهامات       •
 .اوالأحكام القانونية المعمول به

، يــدخل مــن البــاب الخلفــي  ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاني٢٤ مــساء يــوممــن  ٢٥/١٦ الــساعة في  -١
مين وكانــا ملــثّ. ســينفي عاصــمة الدولــة ] اســم الــشارع[رجــلان إلى ســوبرماركت الطيبــات، الواقــع في  

يهما ات ازدحامـا، أخرجـا مـن كيـس         في واحد مـن أكثـر الممـرّ        وبينما هما واقفان  . ويحملان كيسين كبيرين  
ودام إطـلاق النـار نحـو دقيقـة، وبعـدها أعـاد         .  وشرعا يطلقان النار على الناس عشوائيا      بندقيتين شبه آليتين  

 كتـب بهـا     منـها بـضع ثـوان في الهـواء ثمّ          ورشَّ.  إلى كيسه وأخرج منه زجاجـة مـرذاذ        بندقيتهأحد الرجلين   
وبعد . ماركت من الباب الرئيسي    غادر الرجلان السوبر   ثمّ. على جدران السوبرماركت  " BBB"الأحرف  

وقد أبلغ عـن هـذه الوقـائع بـصورة     .  بسرعة فائقةتنطلق" سِباق"بضع دقائق شوهد الرجلان داخل سيارة   
 .العيانمن شهود كبير سقة عدد متّ

 ونقـل أربعـة وثلاثـون     . حيث عثر على عشرة قتلـى      الشرطة وسيارات الإسعاف بعد بضع دقائق        تووصل
 حالة خطيرة، وتوفى ستة منهم في طريقهم إلى المستشفى، واثنان في الأيام القليلـة          شخصا إلى المستشفى في   

 .عين اثنين من الضحايا كانا من رعايا الدولة د أنَّوقد تأكّ. التالية كنتيجة مباشرة لإصابتهم بالرصاص

ي للـسوبرماركت   الواقعـة قبالـة البـاب الخلف ـ      فـاء وقد أمكـن، بفـضل آلـة تـصوير فيـديو تابعـة لـسفارة الدولـة                  
والأغلب أن السيد ألف والسيد باء خيـل إليهمـا          . ف إلى هوية المهاجمين، السيد ألف والسيد باء       التعرّمباشرة  

وقـد  .  بعـد دخـول الـسوبرماركت       إلاّ يرتديا قناعيهمـا   لم   حيث أنهما  المدخل الخلفي ليس مراقبا بالفيديو،       أنَّ
 .هما، على نطاق واسع في أنحاء البلاد قناعيارتداءنشرت صور الفيديو للرجلين، قبل 

  
   :تعليق
 عـدد  د صـحتها أكّ الوقائع المبلغ عنها في الطلب  بأنَّيفيد  مت بها الدولة الطالبة من بيان       ف الأدلة التي تقدّ   تتألّ

ب بات أدلة الإثبات، ولكـن قـد يتطلّ ـ       نة تبسط متطلّ  وقد يكون هذا كافيا في إطار معاهدات معيّ       . من الشهود 
 من تحديد شكل التوثيـق  ولا بدّ(من الدول أن تكون إفادات الشهود وغيرها من المواد الداعمة موثقة      العديد  

 "السبب المحتمل "إثبات صحةب  بعض البلدان يتطلّبل إنَّ). متلقّية الطلببات الدولة  متطلّاستناداً إلى

قين إلى سـرعة    حـدا بـالمحقّ     سـلع ثمينـة مـن الـسوبرماركت، ممـا          لم يأخذ السيد ألف والسيد باء أيَّ        -٢
 .فا بدافع السرقة الرجلين لم يتصرّالخلوص إلى أنَّ

  
   :تعليق

بطبيعــة ) صــادالدولــة ( متلقّيــة الطلــبة حجــج لإقنــاع الدولــة بعــدّ) ســينالدولــة (تــستعين الدولــة الطالبــة 
غــير ة وفي معــرض ذلــك، يــساق عــدد مــن الحجــج الــضعيف. الأعمــال الإرهابيــة الــتي ارتكبــها الــسيد ألــف

 .يان السرقة مرتكبي الجريمة لم يكونا يتوخّ، منها أنَّالقانونية

سمعـة  تقـويض   زعزعـة و  ، الذي طالما سـعى إلى       BBBسين لتنظيم    السيد ألف من الأعضاء المؤسِّ     إنَّ  -٣
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٤والاعتـداء علـى سـوبرماركت الطيبـات في          .الدولة سين باعتبارها دولة ديمقراطيـة
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 في صـفوف المـدنيين      لمـوت  لنـشر الـذعر وا     BBBشاهد علـى أسـاليب العنـف الـتي ينتـهجها تنظـيم               ٢٠٠٧
 .الأبرياء في عاصمة الدولة

  
   :تعليق
دت هوية السيد ألف بوصفه إرهابيا، ولكن لا ذكر لأنه سبق أن هرب أكثر من مرة من الـسجون في                    دّحُ

 كـان   :مـن معرفـة أنـه إرهـابي        متلقّيـة الطلـب   لدولـة    هذه المعلومات أكثر أهمية في نظـر ا        ولعلّ. سينالدولة  
ل إلى قـرار   مـن إمكانيـة التوص ـّ     بـأن يهـرب، وذلـك للحـدّ        اً ثمـة خطـر    ن بوضوح أنَّ   أن تبيّ  سينعلى الدولة   

 .متلقّية الطلببإطلاق سراحه بكفالة أثناء إجراءات التسليم في الدولة 

في قائمــة الجماعــات الإرهابيــة الــتي  مــدرج BBBعــلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن تجاهــل أن تنظــيم    -٤
.  الانــضمام إليهــا قريبــاصــاد وتعتــزم الدولــة ســين تنتمــي إليهــا حكومــة الدولــة  ] منظمــة إقليميــة [تُعــدُّها

ر الـدول الأعـضاء بعـضها لـبعض أكـبر قـدر ممكـن مـن المـساعدة في                    تـوفّ "والقائمة مـصحوبة باشـتراط أن       
 بـشأن سـلطاتها   تجريهـا    الـتي    والملاحقـات يتعلـق بالتحريـات     مكافحة الأعمال الإرهابيـة، وأن تبـذل، فيمـا          

ــع         ــا لجمي ــا في وســعها وفق ــك، كــل م ــها ذل ــدما يطلــب من الأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــة، عن
 ".القائمةالاتفاقات الدولية 

  
   :تعليق

إرهابيـة مـن    مـدرج بوصـفه جماعـة    BBB تنظيم بأن من الضروري تسليم السيد ألف لأنَّ  القائلة  ة   الحجّ نَّإ
إذ . واهيـة ة حج ـّ)  الانـضمام إليهـا    هازاماعت بعد طرفا فيها، رغم      سينليست الدولة   (جانب منظمة إقليمية    

قـائم بالنـسبة    المتبادلـة   فواجـب المـساعدة القانونيـة       .  بقواعـد تلـك المنظمـة      عتتـذرّ  أن   سـين لا يمكن للدولـة     
 . تلك المنظمة فقط، وهو واجب عامللدول الأعضاء في

كتجميـد   (عقوبـات معـيَّن   بـة علـى الإدراج في القائمـة هـي تطبيـق نظـام               النتيجة القانونيـة المباشـرة المترتّ      إنَّ
 .وجوب تسليم الشخصتطبيق عقوبات جنائية أو لا وجوب ) الأصول مثلا

 أسـاس قـانوني مـتين للحـصول علـى التعـاون،       وإيجـاد ه كان من الأفضل التركيز على الجرم المرتكـب،    ولعلّ
 . إذا كان بالإمكان توصيف الأفعال قيد النظر بأنها إرهابيةرص على معرفة مادون الح

 معاهدة تسليم نافذة بين الدولتين، هنالك احتمال استخدام اتفاقية منع ومعاقبـة        عدم وجود وعلى افتراض   
سا يستند إليه   عين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون، أسا       الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتّ    

الاعتداء حـدث علـى مقربـة مـن سـفارة، فهنالـك علـى الأقـل احتمـال أن يكـون بـين الـضحايا               لأن   نظراً(
 ).بعض الأشخاص المتمتعين بحماية دبلوماسية

ف الذي يقوم علـى أساسـه طلـب التـسليم ينـافي الحـق في الحيـاة، وهـو حـق معتـرف بـه                     التصرّ إنَّ  -٥
وعلـى هـذا الأسـاس      . سان بوصفه جوهر جميع الحقـوق والحريـات الأخـرى         عالميا في معاهدات حقوق الإن    

 .جريمة سياسيةلا يمكن وصفه بأنه فإنه 
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   :تعليق
 انتهاك حق ما، مهما كان أساسيا، يمكن أن يعتبر فعلا غـير سياسـي مـن جانـب الدولـة      د أنَّمن غير المؤكّ 

 الـدول تهـتم عـادة    يبيِّن أنَّ  فقه القانون    فإنَّف ما،   وفي معرض تقدير الطابع السياسي لتصرّ     . مة الطلب مقدّ
وفي غيـاب  . ، ومنـها تناسـب الغايـة مـع الوسـيلة المـستخدمة، وغـير ذلـك               ن من العوامـل الأخـرى     بعدد معيّ 

. ة تحمـل قيمـة أخلاقيـة أكثـر منـها قيمـة قانونيـة            تـسوق هنـا حج ـّ     الطالبـة  الدولـة    حجج أكثـر إقناعـا، فـإنَّ      
 قــانون المعاهــدات الدوليــة عمومــا، يمكــن أن ة القائلــة إن الأفــراد، في ظــلّ الحجّــوعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ

 .يحمّلـوا مباشرة مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان، قد لا تكون مقبولة لدى دول أخرى

ــإنَّ   -٦ ــك، ف ــرار   إضــافة إلى ذل ــدعو، في الق ــدول إلى  )٢٠٠١ (١٣٧٣ مجلــس الأمــن ي ــع ال أن "، جمي
علـى عـدم الاعتـراف بالادعـاءات بوجـود بواعـث سياسـية كأسـباب                ...] [تحرص، وفقا للقـانون الـدولي       

 ".لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم
  

   :تعليق
.  قـانوني آخـر    في البحث عن أساس   مفيدة  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣يمكن أن تكون الإشارة إلى قرار مجلس الأمن         

 .ية لكنها غير ملزمة قانوناوالفقرة المشار إليها ذات حجّ

 هذا التنظيم معروف نَّإ، إذ BBBنشطة تنظيم لأ  نهائيوضع حدّ من مصلحة كل البلدان إننا نرى أنَّ  -٧
 له، في الأسـابيع الـتي سـبقت الاعتـداء علـى             ت السيد ألف كان   مثال ذلك، أنَّ  . عملياته الانتقامية الدولية  بجيدا  

ف بـصلاته الدوليـة وقـد بـاع مـواد       السيد جيم، وهو مستشار مستقل معرو     ب اتصالات عديدة السوبرماركت،  
 جـزءا   عتقد أنَّ يُقة،  وبعد الاحتفاظ بنسبة مئوية من الأرباح المحقّ      . ة لعدد من الجماعات الإجرامية الأجنبية     مشعّ

الـتي هـرب فيهـا الـسيد       " الـسباق " لشراء سيارة     الإرهابية، وعلى الأخصّ   BBBلدعم أنشطة   استُخدم  من المال   
 التي هي في آخر مراحل عملية       ال السيد جيم مختبئ حاليا في الدولة د       شرات تفيد بأنَّ  وثمة مؤ . ألف والسيد باء  
 بعد وقد أشارت سلطاتها إلى أنه لا يمكن تقديم طلب صالح للتسليم إلاّ.  الإقليمية اتفاقية التسليم التصديق على   

 .ن بضعة أسابيع، الأمر المرتقب أن يحدث في غضوالأن تصبح معاهدة التسليم سارية في الدولة د
  

    :تعليق
 علـى تـسليم   للموافقـة  الإقليميـة كأسـاس قـانوني    اتفاقيـة التـسليم  إذا كان من غير الممكن الاستناد الآن إلى    

 .مة الطلب أن تستكشف إمكانية الاعتماد على أسس قانونية أخرى على الدولة مقدّالسيد جيم، فإنَّ

ر أساسـا لهـذا الغـرض، ولـذلك فهـي تنطـوي علـى         تـوفّ أن  العالمية  ويمكن لجميع صكوك مكافحة الإرهاب      
بالنسبة إلى الدول التي لا تحتاج إلى       وعلى وجه التحديد،    . لخيارات بعدد من ا   الطالبةإمكانية تزويد الدولة    

 قبـول معاهـدات مكافحـة الإرهـاب كأسـاس لـذلك هـو        دة للموافقة على التسليم، فـإنَّ   معاهدة تسليم محدّ  
 قبـول معاهـدات   خـضع التـسليم لوجـود معاهـدة تـسليم، فـإنَّ      النسبة إلى الـدول الـتي تُ    ا ب أمّ (تعاهديالتزام  

 : الأمور التاليةمراعاة، يمكن الحاليوفي هذا السيناريو ). مكافحة الإرهاب كأساس مسألة اختيارية
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ــة     • ــواد النوويـ ــة للمـ ــة الماديـ ــة الحمايـ ــان  (اتفاقيـ ــيم كـ ــسيد جـ ــرالـ ــوم   يتّجـ ــشعة ويقـ ــالمواد المـ ــا بـ  دوليـ
 ؛)بتهريبها

 للاعتـداء الـذي قـام بـه الـسيد ألـف       أمـوالاً ر الـسيد جـيم وفّ ـ  (الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب        •
 ؛)والسيد باء

 "جريمـة خطـيرة  " الـسيد جـيم   ارتكـب هـل  ( عـبر الوطنيـة    الجريمة المنظَّمة الأمم المتحدة لمكافحة    اتفاقية    •
 ) فيها جماعة منظمة عبر وطنية؟شاركت

ة أمـور منـها مـا إذا        ، عليها أن تنظـر في عـدّ       الطالبة الأساس الذي تريد الاستناد إليه     رر الدولة    تقّ وعندما
في الوقـت    متلقّيـة الطلـب    في قـانون الدولـة       مذكورةكانت الجرائم المنصوص عليها في المعاهدة المختارة        

هـا  قـد أدرجـت أو أدرجـت لتوّ   ة فقد لا تكون مثلا جريمة تهريب المواد المشعّ. الذي ارتكبت فيه الجريمة   
، بينمـا قـد تكـون جريمـة تمويـل الإرهـاب مدرجـة فعـلا                 متلقّيـة الطلـب   لدولـة   ل الداخليفقط في القانون    
 .وقت ارتكابها

 الأفعـال الـتي ارتكبـها       ، فـإنَّ  سـين م، ووفقا لأحكـام قـانون العقوبـات في الدولـة            في ضوء ما تقدَّ     -٨
ــع      ــات تق ــوبرماركت الطيب ــف في س ــسيد أل ــادة   ال ــاق الم ــام   "، أي [...]ضــمن نط ــويض النظ ــة تق محاول

 ".الدستوري للدولة
  

   :تعليق
كامـل بـشأن   تقيـيم  إجـراء  ن مـن   لكـي تـتمكّ  على مـا يكفـي مـن معلومـات     متلقّية الطلب الدولة  تحصللم  

 ولا  غير مستنسخ، وليس هنالك مـن تفـسير لمحتوياتهـا،         [...]  المادة   فنصّ: التجريمازدواجية  معايير   استيفاء
 . إشارة إلى العقوبات المنطبقةأيُّ

سـتجد في قوانينـها الجنائيـة جريمـة مكافئـة            متلقّيـة الطلـب    الدولـة    د أنَّ ومهما يكن من أمر، ليس من المؤكّ      
وبوسـع الدولـة    . سـين فهذه المادة تقتصر على تجريم الإضـرار بمـصالح الدولـة            [...]. لتلك الواردة في المادة     

ر تحديـدا علـى مـصالح       ف يـؤثّ  ة أنها لا تـستطيع أن تعاقـب علـى تـصرّ           ه بسهولة بحجّ  أن ترفض  متلقّية الطلب 
 .ينالدولة س

 العيــارات الناريــة الــتي أطلقــت في     وفــاة العديــد مــن الأشــخاص، فــإنَّ    ب فيالتــسبّوإضــافة إلى   -٩
مـر  ب على ذلك اضطراب شديد في مكان عـام، وهـو أ       ترتّ وقد. ة أضرار بالمبنى  عدّالسوبرماركت ألحقت   

، في إطار جرم تعطيل نشاط تجـاري أو إلحـاق الـضرر بمكـان               سينيقع في نطاق قانون العقوبات في الدولة        
 الشرطة، وضرورة الاستعجال في تقديم هـذا الطلـب،          لت إليها توصّ التي التحقيق   نتائجة   قلّ غير أنَّ . تجاري
 على وجه الدقة تحديد التهم   ثما يتمّ وري. ز حتى الآن فقط على أخطر الجرائم المرتكبة        السلطات تركّ  جعلتا

 ضد السيد ألف بخصوص هذه الجرائم الجانبية، يلتمس الإذن مسبقا لمقاضـاته بـشأن الأضـرار الـتي             الموجّهة
 ).إذا جرى تسليمه فيما يتعلق بالجرائم التي هي موضوع هذا الطلب(أحدثها 
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   :تعليق
 :بيد أنَّ. ليم وقف العمل بقاعدة تخصيص التسالطالبةتلتمس الدولة 

 متلقّيـة الطلـب   م قبـل أوانـه بكـثير، حـتى قبـل أن تتخـذ الدولـة                 دِّطلب وقف العمل بقاعدة التخصيص قُ       •
 .قرارا بشأن طلب التسليم ذاته

 الموجّهـة  التـهم  بعـد تـسليم الـسيد ألـف، فـإنَّ     قد وصـل   التماس وقف العمل بمبدأ التخصيص    كانحتى لو     •
، ولا مـا إذا   استيفاء معايير ازدواجية التجريم    تقيّملا يمكنها أن     متلقّية الطلب ة  فالدول. ةد بدقّ ضده لم تتحدّ  

بـل مـن المحتمـل أن تكـون جنايـات إلحـاق الـضرر قابلـة                 (كانت الجنايات البسيطة المذكورة قابلـة للتـسليم         
ه غالبيـة   ب ـ من الحكم الأدنى بالسجن لمـدة سـنة واحـدة الـذي تتطلّ             للعقوبة بأحكام خفيفة، قد تكون أخفّ     

 ).معاهدات التسليم
وكان مـن   . لن تكون قادرة على مقاضاة السيد ألف بشأن هذه التهم الإضافية           متلقّية الطلب  الدولة   ولعلّ

 أن تقاضـي  ين الدولـة س ـ تـودّ د بوضوح في طلب التـسليم جميـع الجـرائم الـتي      أن تحدّالطالبةالأفضل للدولة   
 هـذه الجـرائم خطـيرة بمـا فيـه الكفايـة لتكـون قابلـة لتـسليم                   وحتى لو لم تكـن بعـض      . السيد ألف لارتكابها  

 . العديد من الدول تسمح بالتسليم فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لتسليم مرتكبهامرتكبها، فإنَّ
 في هـذا الطلـب مـن بـاب الأولويـة، وذلـك       ل بـالنظر تتفـضّ وأخيرا، نرجو من سلطات بلـدكم أن          -١٠

 .ون طلبات تسليم من دول أخرى بشأن الشخص ذاتهتتلقّبحكم الحالة الراهنة حيث قد 
  

   :تعليق
. تسوق حججـاً جوهريـة في هـذا الـصدد     على ضرورة إيلاء طلبها الأولوية، ولكنها لا      الطالبة الدولة   تُصرُّ

 وليس إلى دول أخرى قد تكـون لـديها أسـباب وجيهـة              ينفلماذا من المهم تسليم السيد ألف إلى الدولة س        
 ه كـان  ولعلّ ـ". أسبقية التقـديم  " على أساس    يقيّم تفترض أن طلبها سوف      الطالبة الدولة   يبدو أنَّ لمحاكمته؟ و 

من المفيد الاتصال بصورة غير رسمية بالدول الأخرى الـتي لهـا مـصلحة في محاكمـة الـشخص ذاتـه والعمـل                       
 .على تنسيق الإجراءات جماعيا

 .أو وثائق إضافية قد تحتاجون إليها لتلبية هذا الطلب معلومات تام لموافاتكم بأيِّ إننا على استعداد  -١١

   :تعليق
ــة الطلــب  مخــاطر مــن للحــدّ ــائق  ) أو تلبيتــه بعــد فــوات الأوان ( عــدم تلبي بــسبب نقــص المعلومــات أو الوث

الجهـات  ببـع نهجـا أكثـر فاعليـة، والاتـصال بـصورة غـير رسميـة                  أن تتّ  الطالبـة الداعمة، كان بإمكان الدولة     
 . الرسميطلبها لها قبل تقديم اظرةالمنالأجنبية 

    
 )تابع" (مقاتلو الجهاد ":دراسة حالة 

 :ملاحظة للمُدرِّبين

. لة وقد سبق استخدامها في تدريب جرى في منطقة الساحلتقوم دراسة الحالة التالية على أمثلة متخيّ
 التي شاركت في هذا دانالبل المختارة في الحالة العملية هي أسماء البلدان أسماء أنَّوتجدر ملاحظة
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 ذلك يتيح  المشاركة في دراسة حالة افتراضية؟ السبب أنَّالبلدانما الداعي لوضع أسماء . التدريب
في الحالة العملية والإلمام بقوانين البعض الآخر، والانخراط على نحو أكبر للمشاركين استعمال قوانينهم 

كما . تبعاً لجنسيات جمهوره البلدانى تغيير أسماء ب عل كل مدرّولذلك نحثّ. من خلال تقاسم الأدوار
ى من الهدف المتوخّف. ا خاطئةا صائبة وإمّ الاستجابة لهذه المشكلات ليست بالضرورة إمّ أنَّتجدر ملاحظة

  .هذا السيناريو الوهمي هو حفز النقاش
    

  الوقائع
لسياحية في الصحراء، تشتبه أمادو أوفايبا مواطن مالي مقيم في النيجر، وهو سائق مرشد للمواقع ا

ه ذات توجّ" مقاتلو الجهاد"السلطات المالية في ضلوعه في عمليات إرهابية لمصلحة منظمة معروفة باسم 
  .فإسلامي متطرّ

 الصادر في ٢٠٠٨-١٨ القانون بناءً على ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢أوقفته السلطات النيجيرية في 
 ١٩٦١يوليه / تموز١٥ الصادر في ٢٧- ٦١القانون ل ويكمِّل والذي يعدِّ ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣

 ٢٠وقع في  إليه في المشاركة في هجوم بالقنابل الموجّهةل التهمة وتتمثّ. تنفيذ القانون الجنائيبشأن 
وقد أسفرت هذه .  نقل عمومي بالقرب من تاهواحافلات شركةعلى  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

ثلاثة أشخاص بعد تلك الاعتداءات  شخصاً، واختطف المهاجمون ١٥مجموعه الاعتداءات عن إصابة ما 
ل سريع من ، غير أنهم اضطروا إلى إخلاء سبيلهم عقب تدخّأحدهم نيجيري والثاني تشادي والثالث بنيني

  .ب المهاجمينقوات الأمن التي كانت تتعقّ
بضعة أشهر من ذلك، في الهجوم على مطار  أمادو أوفايبا كان قد شارك، قبل  أيضاً أنَّالتحقيقاتوبيّنت 
  .ف الرحلة الأسبوعية بين زيندر ونيامي لثلاثة أسابيع متواليةالمدني الذي نجم عنه توقّزيندر 
 أشخاصاً آخرين من دت النيجر ولايتها القضائية للنظر في هذه القضية، فقد اكتشفت أنَّوإذ أكّ

 بعض هؤلاء غير أنَّ.  الهجمات وبادرت إلى اعتقالهمطين في هذه ربما يكونون متورّةمتعدّدجنسيات 
وقد جرى تحديد موقع أحدهم في .  أخرى، خصوصاً في موريتانيافي بلدانالأشخاص كانوا يتواجدون 

 توقيف لمشاركته في اعتداءات مذكّرةوصدرت بحقه . نواديبو بالضبط، وهو السيد محمد سيدي با
  .ة إرهابيعمليةبالقنابل في إطار 

 شاهداً رئيسياً في القضية، وهو ناء سير التحقيقات لاحظت السلطات النيجيرية أيضاً أنه يُحتمل أنَّوأث
السيد الحسين، يوجد في جانيت بالجزائر، وأنه قد يكون من الضروري أن يسمع إفادتَه قاضي التحقيق 

  .النيجيري المكلف بالنظر في القضية
سلطات القضائية بالنيجر إلى شخص من جنسية تشادية يدعى  مسار التحقيق قد قاد أيضاً العلى أنَّ

 حمراء على جميع المكاتب مذكّرةمت الإنتربول  توقيف فعمّمذكّرةالسيد بين بيانغ، صدرت بحقه 
بين بيانغ ببوركينا فاسو، وألقت سلطات هذا البلد السيد د مكان تواجد وبعد شهر حُدِّ. المركزية الوطنية

ين المشمولين نت اسمه في سجل المساجي طلب تسليمه من النيجر، كما دوّ تلقّمّالقبض عليه ريثما يت
 تسليمه لمحاكمته في أراضيه في إطار هو الآخر دان باعتقال السيد بين بيانغ طلب السوولما علم. بالتسليم

  .إجراءات قضائية بشأن تزويده جماعات إرهابية بالأسلحة
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 المطاف تسليم السيد بين بيانغ إلى النيجر، نُقل إلى نيامي على متن رت بوركينا فاسو في نهايةوعندما قرّ
  .جاندفت أثناء رحلتها بأبيطائرة توقّ

مساعدة قانونية وحرصاً على ضمان إتمام التحقيق بنجاح، كان القاضي النيجيري قد بعث أيضاً بطلب 
أوفايبا في مناسبتين .  أقام فيه السيد أ إلى سلطات مالي لتفتيش بيت يقع في المقاطعة الثالثة بباماكومتبادلة

من العثور على وثائق تثبت هذه مكّنت عملية التفتيش و. على الأقل قبل وقوع الاعتداءات في النيجر
  .التخطيط لأفعال إرهابية بالنيجر

ضت المحاكمة التي جرت في النيجر عن الحكم على السيد أمادو أوفايبا بعشرين سنة سجناً بموجب وتمخّ
  .قانون السالف الذكرال

ر منها، عن رغبتها في أن يقضي أوفايبا عقوبته وبعد إدانة السيد أمادو أوفايبا، أعربت مالي، التي يتحدّ
 .على أراضيها

    
  :دة لكل فريق فرعيالمهام المحدّ

 : ما يلي تحريراًيير نيجاًيطلب منكم بصفتكم قاضي

 .اع السيد الحسين، المقيم بجانيته إلى الجزائر قصد سم طلب موجّ:١الفريق الفرعي 

  .ه إلى موريتانيا بغرض مقاضاة السيد محمد سيدي با طلب تسليم موجّ:٢الفريق الفرعي 
موجـه إلى مـالي، قـصد تفتـيش مـترل في            متبادلـة    طلـب الحـصول علـى مـساعدة قانونيـة            :٣الفريق الفرعي   

 .باماكو كان السيد أمادو أوفايبا قد أقام فيه
    

 أنشطة  
  

 بــشأن كــل إجــراءات تــسليم م قائمــة بــالقوانين والمعاهــدات المنطبقــة علــى بلــدكيُرجــى وضــع  •  
ر التعـاون   ق مـن أنهـا تيـسّ      تحقّ ـالة و  بدقّ ـ ويُرجـى دراسـتها   . المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلـة    

 . لمكافحة الإرهابالعالمية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات كلِّبشأن 

 مـستقبلا في  تتعـاملوا معهمـا   بعـد ويحتمـل أن    تتعـاملوا معهمـا    العـالم لم     ر بلدين في  يُرجى اختيا   •  
 الحــصول علــى بيانــات يُرجــى الــسعي إلى. مجــال تــسليم المجــرمين والمــساعدة القانونيــة المتبادلــة

 .الاتصال بالسلطات المختصة في هذين البلدين

بـشأن   مـن أجـل تحريـر طلـب نـاجع             يلـزم القيـام بهـا      قحقُّ ـعمليـات تَ   حوالي عـشر     يُرجى ذكر   •  
 .تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

 وتـسليم   ؤقّـت طلبـات الاعتقـال الم     بـشأن توجيـه    المنصوص عليها في قانونكم      الطرائقما هي     •  
ــا كــل طريقــة مــن تلــك الطرائــق    المجــرمين والمــساعدة القانونيــة المتبادلــة؟   يُرجــى تحديــد مزاي

 .وعيوبها المحتملة
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هل يسمح قانونكم بتبـسيط الإجـراءات في حالـة موافقـة الـشخص علـى تـسليمه؟ ومـا هـي             •  
؟ وهـل تـرون أن هـذه    تجـاوزات الضمانات المنصوص عليها في قانونكم من أجل تفـادي أيـة    

 الضمانات كافية؟

ونكم د طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مـا هـي المعـايير المنـصوص عليهـا في قـان           في حال تعدّ    •  
من أجل المساعدة في اختيار الدولة التي يسلم إليها المجرم؟ وعند الاقتضاء، ما هي المعـايير الـتي                  

 تفضلونها عمليا من أجل اختيار هذه الدولة؟
    

 أدوات  

 أعلاه من أجل صياغة القوانين والمعاهدات وطلبات تسليم المجرمين المحددة المذكورةانظر الأدوات 
 : وكذلك٢‐ ٥ و١‐ ٥ الجزأينية المتبادلة في والمساعدة القانون

تقريــــر فريــــق الخــــبراء العامــــل غــــير الرسمــــي المعــــني بأفــــضل ممارســــة في أنــــشطة التــــسليم،      •  
: متـــاح علـــى العنـــوان التـــالي، )٢٠٠٤ات والجريمـــة، خـــدّرعـــني بالممكتـــب الأمـــم المتحـــدة الم(

pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https  

ات مخـدّر تقرير فريق الخبراء العامل غير الرسمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية لل              •  
متـاح علـى العنـوان       ، وهـو  )٢٠٠١(اعدة القانونية المتبادلـة     بشأن أفضل ممارسة في أنشطة المس     

 html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https :التالي

ات خـدّر تحـدة المعـني بالم    مكتـب الأمـم الم    ، الصادر عـن     دليل استجابة العدالة الجنائية للإرهاب      •  
  :اح على العنوان التاليمت، وهو والجريمة

   html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

قوانين الجنائية ن ال تتضمّالتابع للمكتب المذكور، التي فرع منع الإرهاب قاعدة بيانات  •  
بات الشكلية  المتطلّق منعلى وجه الخصوص بالتحقّ والتي تسمح بلداً ١٤٠لأكثر من 
 :المتبادلةة ليم المجرمين والمساعدة القانوني لهذه الدول، من أجل صياغة طلبات تسوالجوهرية

?html.index/ar/tldb/rgo.unodc.www://https 
 

 المعارف المكتسبةتقييم   
ــل تتطّ  •   ــدات  ه ــب المعاه ــة لمل ــراف أن تكــون     اكافحــة العالمي ــدول الأط ــن ال ــاب م  لــديهالإره

 دة بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في إطار مكافحة الإرهاب؟تشريعات محدّ

  الأجنبية؟البلدانالسلطات المختصة في  العثور على بيانات الاتصال بكيف يتمّ  •  
يُرجـى ذكـر    تسليم المجرمين والمـساعدة القانونيـة المتبادلـة؟         بشأن   صياغة طلب ناجع     كيف تتمّ   •  

تــسليم المجــرمين طلبــات الــتفكير فيهــا مــن أجــل صــياغة   يتعــيّن  عــشر مــسائل عــنمــا لا يقــلّ
 .والمساعدة القانونية المتبادلة
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 وتـسليم المجـرمين والمـساعدة القانونيـة      ؤقّـت  الاعتقـال الم   لتوجيه طلبات عة   الناج الطرائقما هي     •  
 المتبادلة؟

 ؟"التسليم الموافق عليه"ما معنى   •  

 أن تساعد دولـة     التسليم،د طلبات    ثلاثة معايير يمكنها، في حال تعدّ       عن يُرجى ذكر ما لا يقلّ      •  
  .ر الدولة التي ستسلم لها المجرمما على اختيا

 ل المصاريف المرتبطة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؟تتحمّالتي دولة ال يما ه  •  

 

 وثائق تكميلية  
  

عــرض لمكتــب الأمــم (ممارســات وأدوات لتيــسير تــسليم المجــرمين والمــساعدة القانونيــة المتبادلــة   •  
 )بوينتباورات والجريمة بواسطة برنامج خدّرالمتحدة المعني بالم
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  التفاعل : ال القانونية من أجل تعاون فعّالنظمتجاوز الفوارق بين   -٦
      القانون المدني والقانون العام نظمبين   

 القانونية إجراءات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، النظمكما شهدنا، تبطئ الفوارق بين 
بون على ع المدرّجَّشيُمارسين على تجاوزها،  مساعدة المومن أجل. الل عقبات أمام تعاون فعّوتشكّ

 القانونية للبلدان الأخرى والجوانب النظمتخصيص جزء من تدريباتهم، بل وتدريب كامل، لمعرفة 
  .ةتعاون الدولي في المسائل الجنائيدة للل مشاكل محدّالتي تمثّ

    
  استعراض عام للنظم القانونية الرئيسية في العالم  - ١- ٦  
  :ي في العالم هةونية الرئيسية الخمسالنظم القان
يستمد وهو نظام  أو النظام الروماني الجرماني أو الروماني المدني القانون المدنينظام    

فقد كان القانون . جذوره من القانون الروماني ويعطي الأسبقية للقانون المكتوب
 للإمبراطور  المدنيةالمجموعة القانونية(ن في شكل قانون مدني الروماني أول قانون يدوّ

رت عملية تدوين القواعد أكثر فأكثر، لا سيما خلال القرنين الثامن  تطوّ، ثمّ)جوستينيان
وكان الهدف من ). المدنية الألمانيةمن قانون نابليون إلى القوانين (عشر والتاسع عشر 

م هو ظاوهذا الن. لمواطنينا وأيسر قراءةً لدىالتدوين هو جعل القواعد أكثر وضوحا 
  .الأكثر استخداما في العالم

 الفقه القانوني نظام بني أساسا على  وهوالأنكلوسكسونيالنظام  أو القانون العامنظام   
فقد تطور على . ن القانون المدني المدوّعلى التقابل معوضعه القضاة، اجتهد في الذي 

 لحل ء إنكلتراإلى كل أرجاالخصوص من خلال ممارسة تمثلت في إرسال الملوك قضاةً 
. لون قراراتهم؛ وكان هؤلاء القضاة يعودون إلى لندن ويناقشون الحالات ويسجّزاعات الن

 داً في كلفقهاً قانونياً مشتركاً وموحّوبهذه الطريقة، وضع هؤلاء القضاة شيئا فشيئا 
اليوم عون وقد قام المشرّ. القانون العام: البلدربوع إنكلترا، أي قانونا تتقاسمه كل ربوع 

ق هذا النظام القانوني في بعض المستعمرات ويطبّ. القانون العامبتدوين العديد من مبادئ 
  .هطورية البريطانية التي قامت بنشرالسابقة للإمبرا

ست  الأعراف، وهي أعراف قانونية شفوية تكرّ وهو نظام يقوم علىالقانون العرفينظام   
يوجد اليوم قانون عرفي بالمعنى الدقيق يكاد ولا . ن إقليم معيّوقبلها سكانبمرور الزمن 

ومع .  تهيمن عليها الأعرافنظماًوحدها منغوليا وبوتان وسري لانكا تعتمد . والتام
ي دورا، يكتسي أهمية كبيرة في بعض الأحيان، لا سيما ذلك، لا يزال القانون العرفي يؤدّ

 القانونية النظمدان ذات في مجال الأحوال الشخصية، في عدد مرتفع نسبيا من البل
  .ددان الأفريقية وكذلك الصين والهنالمختلطة؛ على غرار بعض البل
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 القرآن  وهو نظام مستقل يطبق القانون الديني بالمعنى الدقيق، ويعدّالقانون الإسلامينظام   
 سوى علىهذا النظام ، لا ينطبق ة الإسلاميالبلدان ذات التقاليدوفي بعض . عماده الرئيسي
  .ةخصيالأحوال الش

  .النظمة بحد ذاته، لكنه مزيج من ل فئالنظام القانوني المختلط لا يمثّ  
  

    
   القانونية في العالمللنظماستعراض عام   

  

    
 

   
  
  
  
    

 موسوعة ويكيبيديا: المصدر
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CarteSystemesJuridiquesFR.png 

         
  القانون المدني والقانون العام نظمقارنة بين   م- ٢- ٦  

  
سم من بلدان العالم تتّالمائة  في ٨٠ من أكثر؟ لأن القانون العام ونظم القانون المدني نظما نقارن بين لماذ

ه نحو ، رغم بروز توجّالقانون العام أو القانون المدنيبخصائص بارزة من التقاليد القانونية القائمة على 
 الاتهامية النظم لمدني تعتمد عناصر منفبعض البلدان التي تطبق القانون ا. التقريب بين هذين النظامين

  .سوالعكس بالعك
    

 العالمفي القانونيةالنظم
الروماني الجرمانيالقانون

العامالقانون
العرفيالقانون
الإسلاميالقانون

والقانون العامالروماني الجرمانيالقانون   
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مصادر : ستعراض عام لنظامي القانون المدني والقانون العام  ا‐ ١‐ ٢‐ ٦      
   القضائية والإجراءات الجنائيةوالنظمالقانون 

نهج  والالقانون المدنيبالنسبة للفوارق بين النهج الأحادي للبلدان ذات التقاليد القائمة على      
 ‐ ٣‐ ١‐ ١ الجزء النميطة، انظر في بداية هذه القانون العامالمزدوج للبلدان ذات التقاليد القائمة على 

لنظام التنفيذ غير "تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، الأدوات الرئيسية 
 ."المباشر

      
ة قوانين تامة ومتكاملة تعالج بشكل منفصل عدة  ثمالقانون المدني نظمفي : عملية التدوين •  

القانون   نظمأما في. مواضيع قانونية، مثل القانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري
 جمعها أحيانا في شكل مدونات تعكس القواعد القانونية تمّ) لوائح(، فثمة أيضا قوانين العام

  .الفقهية القانونية يمكنها قلب القواعد التيالمضمنة في القرارات القضائية أو 
، يعد القانون المدنيفي البلدان التي تعتمد : دور الأحكام القضائية في إقامة القانون • 

  أنَّفصحيح، القانون العامأما في البلدان التي تطبّق . المصدر الأول للعدل هو القانون
  أنَّلمصدر الرئيسي للعدل، إلاّشكل لمدة طويلة ا) السوابق القضائية (الفقه القانوني

 القائمة على القانون المدني، يطبق القضاة النظمففي . القوانين صارت أكثر فأكثر أهمية
 القضاة هم مصدر يمكن القول إنَّف القائمة على القانون العام، النظمالقانون أما في 

القانون مة على  القائللنظموهكذا، وخلافا ). الأمر المشرع حيثما لم يحسم(القانون 
 مبادئ القانون الموضوعة على أنَّ تنصّ ، توجد قاعدة مراعاة السوابق القضائية التيالمدني

 لم يتم إلغاؤها بموجب قرار لاحق صادر عن محكمة ما دامبموجب قرار قضائي ملزمة 
مُقيَّدين  القضاة تجعلكما يجري الحديث عن السابقة التي . أعلى أو من نفس الرتبة

  .ةذها قضاة آخرون بشأن وقائع مماثلرارات التي سبق أن اتخبالق
  القانونيالاستدلال القائمة على القانون المدني، يكون النظمفي :  القانونيالاستدلال • 

 القضاة يبنون أحكامهم على مقتضيات المدونات والقوانين، استنباطيا، أي أنَّ
 القائمة على القانون النظم أما في .نةويستندون عليها في استنباط حلول لحالات معيّ

فانطلاقا من المبادئ العامة أو القواعد :  استقرائيةفتكون عملية الاستدلالالعام، 
نة ق على حالة معيّالقانونية الخاصة بالسوابق، يُستخلص الحكم المنطبق الذي سيطبّ

  ).أو القاعدة القانونيةالقانوني  المشرع المبدأ حيثما لم يُدوِّن(
عون العامون على حد سواء  يعد القضاة والمدّالقانون المدني القائمة على النظمفي : القضاة •  

فون بإصدار أحكام عندما يكونون ضمن هيئة المحكمة يكلّ" أعضاء في السلك القضائي"
). عون العامونالمدّ(تطبيق القانون عندما يكونون ضمن النيابة العامة ب وبالمطالبة) القضاة(



 

148 

مسابقة تجرى فور  بناءً علىفون فهم يوظَّ: سارهم الوظيفي مختلف عن مسار المحامينر مفتطوّ
. نهم وزير العدل ويعيّبيـتدريون تدريبهم خصيصا في معهد  دراستهم للقانون، ويتلقّإنهائهم
ختارون عادة بعد أن يثبتوا مهاراتهم خلال يُ، فالقضاة القانون العامئمة على  القاالنظمأما في 
وشأنهم شأن جميع المحامين، فهم غالبا ما يدرسون القانون في نهاية . ستهم كمحامينممار

لترقِّي كما لا يوجد نظام خاص .  خاصة بالقضاةكليةون تدريبا في دراساتهم العليا ولا يتلقّ
  .القانون المدني القائمة على النظم لدى المحاكم العليا على غرار ما يوجد في القضاة

 صةمتخصّ مدونات منفصلة وكذلك محاكم القانون المدني القائمة على دى النظمل: المحاكم • 
لمعالجة مجالات قانونية مختلفة، مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري 

 محاكم متكاملة نظم، فثمة تقليديا القانون العامأما في . والقانون التجاري والقانون المدني
م تنظر في القضايا الجنائية وكذلك في أغلب الشؤون المدنية، بما في ذلك ذات اختصاص عا

لكن الاتجاه السائد حاليا في . القضايا التي تشمل القانون الدستوري والإداري والتجاري
  .وغرف متخصصة محاكم إنشاء هو لعامالقانون االبلدان التي تطبق 

 القائمة على النظم في . للإجراءات استعراض عام:من ارتكاب الجريمة إلى المحاكمة • 
محاكمة يتم خلالها تحليل الجريمة ومسؤولية المتهم، أما في : ، ثمة حدث واحدالقانون العام

بل على العكس من ذلك، : ، فليس ثمة حدث واحدالقانون المدني القائمة على النظم
ت التي تليها سلسلة من الجلسات المتعاقبة والمشاوراب تقترنيتعلق الأمر بإجراءات 

وفي المرحلة التي تسبق المحاكمة، يقوم أحد القضاة بتحليل الوقائع والبحث عن . محاكمة
الأدلة ويستدعي المتهم والشهود ويستجوبهم، بينما يمكن للمحامين أن يطرحوا أسئلة 

ويتعلق الأمر بقاضي التحقيق الذي يتمثل دوره في تحديد ما إذا كانت التهم . تكميلية
. السلطة القضائية المختصةإلى  لإحالة الأمر للشخص الجاري محاكمته كافية هةالموجّ

أما .  الشرطة في بحثها عن الأدلةيشرف قاضي التحقيق على جهود هذه المرحلة، وطوال
ق ئ مرحلة ما قبل المحاكمة حيث تحقّ القائمة على القانون العام، فالشرطة تهيّالنظمفي 

 أحد استصدار إذن من إذا كان  دون أي مراقبة خارجية، إلاّبشأن الجريمة وتجمع الأدلة
عي العام بإعداد القضية ويقوم المدّ. القضاة ضروريا بالنسبة لبعض التدابير القسرية

ويكون هؤلاء المحامون الفاعلين الرئيسيين في . للمحاكمة، شأنه شأن محامي الدفاع
وخلال مرحلة ما . د خلال الجلساتمون الأدلة ويستجوبون الشهوالمحاكمة، لأنهم يقدّ

 على الطرفين تقاسم الأدلة ذات الصلة في إطار إجراءات الكشف يتعيّن قبل المحاكمة،
(Discovery) . ويلتزم القاضي الحياد ويدير المحاكمة ويحكم بين محامي الادعاء العام

القانون ة على  القائمالنظمفين، حيثما توجد في وفي ما يخص هيئة المحلّ. ومحامي الدفاع
  .ن الطرفان المتنازعايعرضها عليها لوقائع التيد اتحدّالتي  وحدها دون غيرها، فهي عامال

ف ، غالبا ما تكون الأدلة نتيجة تحقيق يشرالقانون المدني القائمة على النظمفي : الأدلة • 
استنادا إلى  القاضي فيها ويبتُّقبل جميع أنواع الأدلة تُو). قاضي التحقيق(عليه القاضي 



 

149 

القانون  القائمة على النظمأما في . وعلى العموم، تفضل الأدلة المكتوبة. ما يَقرُّ في يقينه
   تفضيل للأدلة الشفوية، وهناك. ، فالقواعد الخاصة بالأدلة صارمة ورسمية نسبياالعام

وللقاضي، بوجه عام، . لا سيما بالنسبة للشهادات الخاضعة لاستجواب شهود الخصم
باع القواعد ر على نزاهة الإجراءات، باتّة استبعاد بعض الأدلة إذا كان ذلك يؤثّسلط

  .ة القضائيةالخاصة بالأدلأو المدوَّنة /الفقهية و
    

   التعاون الدولي في المسائل الجنائيةالتحديات العملية التي تواجه  ‐ ٢‐ ٢‐ ٦      

) ٢‐ ٣ و٢‐ ١‐ ٣ الجزأينانظر أعلاه ( المرونة  التي تفتقد إلىبالإضافة إلى المشاكل التي تثيرها القوانينُ
 محددة أمام التعاون الدولي في عملية اللغوية، ما هي أبرز الجوانب التي تثير صعوبات قُأو الفوار

  المسائل الجنائية؟
    

، لا سيما في الأجزاء التي سبق إبرازها على امتداد هذه النميطةانظر أعلاه عناصر المقارنة     
 .)٣ (والمساعدة القانونية المتبادلة) ٢ (بتسليم المجرمينعلقة العامة المت

    
، القانون العاممة من البلدان التي تطبق في الطلبات المقدّ:  القانونيةالمصطلحات فهم تَعَذُّرُ  •  

فهمها إلا إذا ورد مختلفة مصطلحات يتعذر على الممارسين العاملين في نظم قانونية توجد 
وهو تصريح خطي يكتب  "Affidavit"  الأمر على سبيل المثال بمصطلحويتعلق. تعريف لها

ويوجه ي اليمين اه ويشهد عليه شخص مأذون له بحكم القانون بتلقّبعد حلف اليمين ويتلقّ
وهو أمر بإحضار  "mandat/bref d’habeas corpus"و مصطلح للاستخدام أمام العدالة؛ أ

 ممارسوكما يستخدم . صحة اعتقالهخير في  القاضي لكي يبت هذا الأمعتقل أمامشخص 
 القانونية لممارسي الأعراف تثير نفس المشاكل بالنسبة طلباتهم مصطلحاتالقانون المدني في 

وهو وثيقة تقوم بموجبها  "procès verbal" ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمصطلح. الأخرى
وتدون مباشرة جريمة أو تثبت ، الشفويةسلطة مخولة لذلك بتلقي الشكاوى والبلاغات 
في  ""commission rogatoire و مصطلحنتيجة العمليات المنجزة من أجل تجميع الأدلة؛ أ

لسلطة قضائية تابعة صلاحياته  وثيقة يفوض أحد القضاة بموجبها ويعني: السياق الدولي
  .نيابةً عنهالقيام بالإجراءات القضائية بشأن لدولة أخرى 

: المصطلحات التي لا تؤدي المعنى المراد إن هي تُرجمت ترجمة حرفيةه أيضا إلى وينبغي الانتبا    
، يوصى، على سبيل المثال، بعدم إغفال أنه القانون العامفي حال التعاون مع بلدان تطبق ف

 règle de" فيما يخص المساعدة القانونية المتبادلة، وبخلاف تسليم المجرمين، لا يترجم مصطلح

la spécialité" بمصطلح "rule of specialty" ،بمصطلحوإنما "limitations on use"    
  ."use limitations "أو
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 الدول ذات النظام القانوني تشترطفي أغلب الحالات، : استخدام أسس قانونية مختلفة •  
وهذا يعني بالنسبة للبلدان التي .  وجود معاهدة لتسليم المجرمينالقانون العامالقائم على 

ة الأطراف مثل تعدّدق القانون المدني أن عليها أن تبني طلباتها على المعاهدات المتطب
ولا تستخدم .  لمكافحة الإرهاب أو المعاهدات الثنائية أو الإقليميةالعالميةالمعاهدات 
  .كومنولث في الأعضاءً وليست ون المدنيالقان مع البلدان التي تطبق كومنولثاتفاقيات ال

، لا سيما دور قاضي  طيلة الإجراءات الجنائيةم أدوار ووظائف كل فاعل فهتَعَذُّر • 
 النظم ودور الشرطة والمحامين والقاضي في القانون المدني القائمة على النظمالتحقيق في 
  .ملقانون العااالقائمة على 

  :ة المتطلبات المتعلقة بالأدلعدم معرفة • 

 أغلب البلدان التي تطبق القانون شترطتفيما يخص التسليم، : لدليل الأوليا  -    -
م أدلة إدانة وجود دعوى ظاهرة الوجاهة، أي أن تقدّ الطالبة الدولة تُثبتالعام أن 

 القانون المدني على علم بهذه القاعدة ممارسو وينبغي أن يكون .الشخص الملاحق
على  للموافقة الإدانةتحقيق أولي بشأن مسألة إجراء لأنهم ليسوا في حاجة إلى 

  ).٢‐ ٢‐ ١‐ ٢ انظر أعلاه(تسليم مجرم 
فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، عندما يطلب قضاة التحقيق : لدليل المعقولا  - 

 القانون العام قيام نظرائهم في البلدان التي تطبق القانون المدنيالتابعون للبلدان التي تطبق 
معقولة  لديهم أسباباً أنَّعليهم إثبات يّن  يتعبإجراء قضائي، كالتفتيش على سبيل المثال،

(reasonable grounds)  بأنهم سيحصلون بفضل هذا التفتيش على تحملهم على الاعتقاد
 الجريمة أو معلومات من شأنها كشف مكان المشتبه به، حتى يقوم قاض بإصدار أدلة بشأن

  .ة في الحالات العاجلحتى يُجرى التفتيشأمر تفتيش أو 
 المنتمون إلى البلدان الممارسونكما ينصح : (hearsay evidence) ليل السماعيالد  - -

مة إلى البلدان  في طلباتهم المقدّالاعتماد على الأدلة السماعية بتفادي القانون المدنيالتي تطبق 
  .ة ما تكون مقبولنادراًفهذه الأدلة ؛ القانون العامالتي تطبق 

تطبق أغلب البلدان التي تشترط : (cross-examination) ستجواب شهود الخصما  - 
 ٢‐ ١‐ ٣ انظر أعلاه( أن تكون لدى المتهم إمكانية استجواب شهود الخصم العام القانون

في وعمليات التفتيش مقارنة إجراءات جمع الشهادات : إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة
 ولا تشترطهوهو أمر لا  ).ق القانون المدنيق القانون العام والبلدان التي تطبّالبلدان التي تطبّ

  .القانون المدنيتعرفه دائما البلدان التي تطبق 
 تشترطهينبع أحد الشروط البارزة فيما يتعلق بالأدلة من الشكل الذي : كل الأدلةش  - 

 أن تبلغ جميع الأدلة في شكل إفادة يشترطفبعضها . القانون العامالعديد من البلدان التي تطبق 
القانون ق  البلدان التي تطبّالتبادل المسبق لهذه الشروط بين الممارسين المنتمين إلى ويعدّ. مكتوبة
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 من أجل الاتفاق على شكل مقبول أمراً بالغ الأهمية وتلك التي تطبق القانون العام المدني
  .ةكتوب الإفادة الم محلّلتقديم الأدلة، مثل إضافة تصريح لقاضي التحقيق إلى الملف ليحلّ

ق  والبلدان التي تطبّالقانون العامق ف البلدان التي تطبّتعرّ: التجريمازدواجية تفسير مبدأ  • 
 في هذا النظام لا نظير مماثلاً لها تماماًثمة جرائم ف الجرائم على نحو مختلف، القانون المدني

التواطؤ الإجرامي و في البلدان التي تطبق القانون العام أ  conspiracyمثلا التآمر (أو ذاك 
l’association de malfaiteurs وينبغي تناول تفسير ). القانون المدني في البلدان التي تطبق

 عراقيل ب أيِّ مختلفة لتجنّنظماًهذا المبدأ على نحو أكثر مرونة بين البلدان التي تطبق 
عدة  المسايخص فيما ١‐١‐٤‐ ٣ فيما يخص تسليم المجرمين و١-٢-٣-٢ انظر أعلاه(

  ).ةالقانونية المتبادل
 وغالبا ما القانون المدني الذي نجده في أغلب البلدان التي تطبق رفض تسليم الرعايا •  

جنسية الشخص  ١‐١‐٣‐٢ انظر أعلاه (القانون العامتعارضه البلدان التي تطبق 
جنسية  هذا المبدأ يصاحبه مبدأ وينبغي الانتباه، مع ذلك، إلى عدم إغفال أنَّ). المطلوب

بحيث لا ينظر  الذي يسمح للبلدان التي ترفض التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب لفاعلا
قضائية فقد يكون من الصعب على هيئة .  لمرتكبي الأعمال الإرهابيةإليها باعتبارها ملاذاً

 أن تفسر مثل هذا الرفض من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إزاء بلد القانون العامتطبق 
ت الذي لا يسمح قانونها ق القانون المدني ورفض تسليم رعاياها إلى هذا البلد في الوقيطب

  .مبمحاكمته
 قرار صدور من الضروري حيثما يكون، القانون العامق في البلدان التي تطبّ: السرية •  

 أحد القضاة، من أجل الحصول على أمر تفتيش على سبيل المثال، يصبح محتوى يتخذه
. ة القانونية المتبادلة علنيا، مما من شأنه أن يعيق التحقيقات المنجزة بالخارجطلب المساعد

نصح الممارسون بالبلدان التي تطبق القانون المدني، إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على ويُ
أن تخبر الدولة  متلقّية الطلبن على الدولة روه؛ ويتعيّسرية طلباتهم، بأن يطلبوا ذلك ويبرّ

يتسنى للدولة الطالبة أن ا كانت لا تستطيع الحفاظ على الطابع السري بحيث  إذالطالبة
  .ية السررغم انعدامب  ما إذا كانت ترغب في تنفيذ الطلرتقرّ

 عن القانون العامق ز البلدان التي تطبّتقليديا، تتميّ:  (in abstentia)الإجراءات الغيابية •  
 في  متهمأيِّالفئة الأولى ترفض إمكانية محاكمة  بكون القانون المدنيق البلدان التي تطبّ

 أن يكون يجب عادةًوترى البلدان الأولى أن المتهم . غيابه بينما تقبلها الفئة الأخيرة
  .ةأثناء محاكمته لضمان محاكمة عادلحاضرا 

    
لمعاملة ا"ودراسات الحالة المذكورة في " تسليم المجرمين والمحاكمة غيابيا"نظر أعلاه الإطار ا    
  ).١‐٥‐٣‐٢(" العادلة
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 وتلك القائمة القانون المدني القائمة على النظم فوارق هامة بين ، شاهدناكما  هناك،نَّخلاصة القول هي إ
وا نهجا مرنا  ويتبنّنظمهم في ويدركوا ما يناظرهاد أن يعرفها الممارسون ومع ذلك، بمجرّ. القانون العامعلى 

بون جزءا من ص المدرّولهذا، يوصى بأن يخصّ. الفوارقب على هذه مكن التغلّفي هذا المجال، يصبح من الم
دة وتبطئ إجراءات تسليم  القانونية للبلدان الأخرى والجوانب التي تثير صعوبات محدّالنظمالتدريب لمعرفة 

  .ةين والمساعدة القانونية المتبادلالمجرم
    

  ٧٣٧طائرة بوينغ ال قضية: دراسة حالة      
  
  :حظة للمدربينملا

أجل تناول الصعوبات الناشئة في مجال التعاون من رها  تصوّتعتمد دراسة الحالة التالية على أمثلة وهمية تمّ
 أسماء ومن المهم الإشارة إلى أنَّ.  القائمة على القانون المدني وتلك القائمة على القانون العامالنظمالدولي بين 

لماذا نضع أسماء الدول المشاركة في دراسة حالة . لية هي أسماء الدول المشاركةالبلدان المختارة في الحالة العم
لاع على قوانين بعضهم البعض، والانخراط في  هذا يسمح للمشاركين باستعمال تشريعاتهم، والاطّلأنَّ وهمية؟

  .ردراسة الحالة بتبادل الأدوا

فالهدف من . حة أو خاطئة عن هذه المشاكلوتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد بالضرورة إجابة واحدة صحي
وتحقيقا لهذا الغرض وبغية تحسين فهم المشاكل المحتملة التي قد . هذا السيناريو الوهمي هو تشجيع المناقشة

أن يقوم المشاركون، بالنسبة لكل سؤال يطرح، في إطار التمارين يوصى ب القانونية المختلفة، النظمتطرح بين 
  .ةتلف الفرضيات الممكنة انطلاقا من وقائع هذه القضية وأن يبرزوا الصعوبات المحتملالعملية، باقتراح مخ

  
  الوقائع

 ٢٨٤ وهي تقلّ. كار في اتجاه نيروبيا، من دKq47لة بكينيا،  تابعة لشركة طيران مسج٧٣٧ّتقلع طائرة بوينغ 
 إقلاعها من باماكو فوق المجال ، تنفجر بعد٢٠٠٩ه يوني/ حزيران١٥ في مالي، أجواءوأثناء عبورها . مسافرا

  .ن شخصا أغلبهم كينيون وماليون وسنغاليو٢٤٥وتسفر هذه الحادثة عن مقتل . الجوي لغانا
 غانا للتحقيق  فيقون كينيون إلى مكان الحادثويذهب محقّ. بلديهماوتفتح كينيا وغانا تحقيقات قضائية في 

لكنه ى عيد أبو، وهو سنغالي الجنسية فجار سببه شخص يسمّ الانويكتشفون أنَّ. قين الغانيينإلى جانب المحقّ
  .والي، وركب من مطار باماكميقيم في 

 السيد وتكتشف أنَّ. واستنادا إلى تلك المعلومات، تفتح السلطات المالية، من جهتها، تحقيقا قضائيا في مالي
. لتي استخدمت في الاعتداءرات اعيد أبو استفاد من دعم شركاء يقيمون بنيجيريا للحصول على المتفجّ

رات يمكن أن تكون قد وردت من منظمة خدمت في شراء المتفجّ الأموال التي استُوخلال التحقيق، يتضح أنَّ
  .اموية بالمنطقة ويوجد مقرها بأبوجغير حكومية تنجز برامج تن

يا لتفتيش مقر المنظمة غير وأثناء التحقيق القضائي المفتوح بباماكو، يرسل قاضي التحقيق بباماكو طلبا لنيجير
كما يطلب إخضاع أعضاء مجلس . الحكومية لا سيما من أجل الاطلاع على كشوف حساباتها المصرفية

 .ةت على المكالمات الهاتفيا للتنصّإدارته
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 أحد شركاء السيد أبو هو شخص يدعى دافيد مينساح، وهو غاني الجنسية، ويشتبه في أنه ويتضح أيضا أنَّ
ويتم  .واعتقاله قصد البحث عن دافيد مينساح ا اعتقال دوليرَأموتصدر السلطات المالية . راتتفجّر له الموفّ

 تحديد موقع الشخص المطلوب وبعد مرور شهر، يتمّ.  حمراء من الإنتربول إلى الدول الأعضاءمذكّرةتبليغ 
وتودع غانا الشخص المعني السجن في .  الحمراءذكّرةوتعترف غانا بالقيمة القانونية لهذه الم.  في أكراواعتقاله
  .ةوبعد مرور شهرين، يصل طلب التسليم إلى السلطات الغاني. ي طلب تسليمهانتظار تلقّ

فقد كان هذا . وفي إطار التحقيق الذي ينجز في مالي، يظهر اسم شخص آخر، من كينيا، يدعى كاماو
الصعيد العالمي أصدرته كينيا بسبب مشاركته  نشره على الشخص، الذي يقيم بكاوو، موضوع أمر اعتقال تمّ

ومع ذلك، لا يسمح التحقيق . فتعتقله السلطات المالية. قبل بضعة أشهرالمفترضة في اعتداء إرهابي آخر وقع 
م إلى وعندما تعلم كينيا بالقبض عليه، تقدّ Kq47 طائرة بوينغالبإثبات مشاركته في الاعتداء الذي استهدف 

م كينيا كما تقدّ. لبا لتسليم هذا الشخص قصد محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في كينياالسلطات المالية ط
  ).مالي( مقر إقامة السيد كاماو في كاوو تفتيشبغية المتبادلة طلبا للمساعدة القانونية 

    
  أسئلة مشتركة بين المجموعات

الأقدر  وما هو، في رأيك، البلد  ولايتها القضائية؟إرساءما هي البلدان التي كان من مصلحتها  •  
   أساس؟ أيِّبناءً على ولايته القضائية؟ وعلى إرساء

 مالي إلى هته وجّالذي تسليم المجرمين يرتكز إليها طلبما هي الأسس القانونية الممكنة التي  •  
الذي  المساعدة القانونية لطلب كينيا إلى مالي؟ وما هي الأسس القانونية هتهوالذي وجّغانا 
   كينيا إلى مالي؟والذي وجهته مالي إلى نيجيريا هتهوجّ

  
  تمارين خاصة بكل مجموعة

القانون العام والقانون المدني، وينقسمون : ينقسم المشاركون إلى مجموعتين منفصلتين: بينملحوظة للمدرّ
 بالنسبة ٢لفرعية  والمجموعة ا١المجموعة الفرعية : داخل هاتين المجموعتين إلى مجموعتين فرعيتين منفصلتين

ع المشاركون المنتمون إلى ويتوزّ.  بالنسبة للقانون المدني٢ والمجموعة الفرعية ١للقانون العام والمجموعة الفرعية 
مه بعد ذلك إلى المجموعة ر الطلب وأن تقدّن على كل مجموعة أن تحرّويتعيّ. نفس البلد بين المجموعات الفرعية

  .لا إذا كان الطلب مقبوه وتقرير ماالأخرى قصد مناقشت
  

   المدنيالقانونمجموعة   •  
ه إلى نيجيريا، من يوجّمتبادلة ر، بوصفك قاضي التحقيق بمالي، طلب مساعدة قانونية حرِّ :١المجموعة الفرعية 

ا ورصد ت على المكالمات الهاتفية لأعضاء مجلس إدارتهأجل تفتيش مقرات المنظمة غير الحكومية والتنصّ
  .ة المصرفيااتهكشوفات حساب
ه إلى غانا، من أجل تسليم السيد ر، بوصفك قاضي التحقيق بمالي، طلب تسليم يوجّحرِّ: ٢المجموعة الفرعية 
  .كينغ مينساح



 

154 

  
  القانون العام مجموعة • 

ل تسليم السيد ر، بوصفك السلطة القضائية بكينيا، طلبا إلى السلطات المالية من أجحرِّ: ١المجموعة الفرعية 
  .هو بغرض مقاضاتكاما

ها ر، بوصفك السلطة القضائية بكينيا، طلبا في إطار المساعدة القانونية المتبادلة، موجّحرِّ :٢المجموعة الفرعية 
  .ليإلى السلطات المالية، من أجل فحص مكان إقامة السيد كاماو، في كاوو، بما

    
كندا  (لقانون العاما قانيطبّ بلدينحالة جمع الشهادات والتفتيش في : دراسة حالة  
  )مالي والنيجر( القانون المدني قانوبلدين يطبّ) وموريشيوس

  
مقارنة إجراءات جمع الشهادات والتفتيش  :إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة ٢‐١‐٣ انظر الجزء 

 وكذلك )نيجرلمالي وا( القانون المدني قانوبلدين يطبّ) كندا وموريشيوس( القانون العام قانبلدين يطبّفي 
  .االأنشطة المرتبطة به

    
  أنشطة 

 بإعطاء مك ردّيُرجى شرح؟ م القانونية التي يقوم عليها النظام القانوني ببلدكالأعرافما هي  •  
  ؟م القانونية لبلدكالأعرافن بأفضل شكل أمثلة تبيّ

 م تعاونت أنم سبق لكحيث الأعراف القانونية أومن يرجى اختيار بلد يتشابه مع بلدكم  • 
 وتحديد على قانونه لاعيُرجى الاطّ.  معه في المستقبليتعاون قد م أن بلدكأو ترونمعه 

التحديات الرئيسية التي قد تطرح عمليا خلال إجراءات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية 
  .اب عليه التغلّوسائل، وكذلك ممع بلدكالمتبادلة 

 الخصائص القائمة لتنفيذ تدابير وتحديد مالجنائية الخاصة بك الإجراءات يُرجى إنعام النظر في • 
، الطالبة في الدولة م بها نظراءكتخبروا من المهم أن  أنَّترونالمساعدة القانونية المتبادلة التي 

  .م قانونية مختلفة عن بلدكأعرافلا سيما إذا كانت لها 
    

  المعارف المكتسبةتقييم   
  

ق  والبلدان التي تطبّالقانون المدنية القائمة بين البلدان التي تطبق ما هي الفوارق الرئيسي •  
  ؟)من ارتكاب الجريمة إلى المحاكمة( سير الإجراءات الجنائية  فيما يخصّالقانون العام

القانون  لممارسيبالنسبة  "mandat d’habeas corpus"و "affidavit"مصطلحات ما معنى  •  
  ؟القانون العام لممارسيبالنسبة  "commission rogatoire"و "procès-verbal" والمدني

  ."الدعوى الظاهرة الوجاهة"يُرجى شرح قاعدة ، نون المدنيالقا لممارسيبالنسبة  •  
  .ق دور قاضي التحقييُرجى شرح، نون العامالقا لممارسيبالنسبة  •  
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  أدوات  

 القانونية النظمابع لجامعة أوتوا بتصنيف قام فريق البحث المعني بالنظم القانونية في العالم الت •  
دد كبير من المراجع للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك الشأن بالنسبة لع

  php.index/onu-syst/eng/ca.juriglobe.www://http#: ةالببليوغرافي
دليل استجابة العدالة الجنائية للإرهاب، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني ن يتضمّ •  

القانون  ة خصوصيات للبلدان التي تطبقات والجريمة، عدة مراجع مقارنة ويبرز عدّخدّربالم
  :القانون الأوروبيوالعام 

  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
 بالأعرافات والجريمة القوانين النموذجية الخاصة خدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمأعدّ •  

  :القانون المدني والقانون العامق بّالقانونية للبلدان التي تط
  html.laws-and-treaties-model/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http   

 الخبراء العامل غير الرسمي المعني بأفضل ممارسة في أنشطة تسليم المجرمين فريقكما يبرز تقرير  •  
بعض خصوصيات البلدان التي ) ٢٠٠٤ات والجريمة، خدّر المعني بالممكتب الأمم المتحدة(

  :قانون المدنيال والبلدان التي تطبق القانون العامتطبق 
     pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https  
ات والجريمة لتقديم طلب ناجع خدّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمقائع التي أعدّصحف الو •  

 المتبادلة إلى دول لجنة المحيط الهندي تسمح بتكوين نظرة لتسليم المجرمين والمساعدة القانونية
 ن تطبقوبلدا) موريشيوس وسيشيل (القانون العام بلدين يطبقانملموسة ومقارنة بين 

  ):جزر القمر وفرنسا ومدغشقر (القانون المدني
    rnationalinte/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 

pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication/cooperation  
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  وثائق تكميلية            

مسائل وتحديات قانونية أمام التعاون الدولي في المسائل : والقانون العام القانون المدني نظم •  
الجريمة بواسطة برنامج ات وخدّرعرض لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(الجنائية 
 ).تباوربوين



 

157 

   الإرهابكافحةلمريب بشأن التعاون الدولي  أمثلة لجداول أعمال التد-ترفقاالم
    

  مثال لجداول أعمال حلقات عمل تدريبية وطنية: المرفق الأول
  

  ) أيام٣: المدة(لقضاة بشأن آليات التعاون الدولي في الشؤون الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب اتدريب 
  

 )١(جدول الأعمال 

  افتتاح حلقة العمل  - ١  

  تقديم منهجية العمل والمشاركين  - ٢  
  : الإرهابالمتعلقة بمكافحةالتعاون الدولي في المسائل الجنائية آليات   - ٣  

 لمكافحة الإرهاب وآليات تسليم المجرمين العالميالإطار القانوني : مة عامةمقدّ -أ  
  ) ات والجريمةخدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(والمساعدة القانونية المتبادلة 

  )اليوم الأول(
ية في مجال التسليم وشؤون المساعدة القانونية المتبادلة، بما في  التشريعات الوطنعرض -ب  

  ) خبراء دوليون(ة الأطراف للبلد في هذا المجال تعدّدذلك الالتزامات الثنائية والم
  )اليوم الأول(

تبادل الخبرات : تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في الواقع العملي -ج  
ات والجريمة وخبراء خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(ت ودراسات حالة ومناقشا

  )اليوم الثاني) (دوليون
ات والجريمة خدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالماستحدثهاالممارسات والأدوات التي  -د  

مكتب الأمم المتحدة (من أجل تيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة 
  )اليوم الثالث) (ت والجريمةاخدّرالمعني بالم

  )اليوم الثالث(ية المتبادلة دور الإنتربول في تسليم المجرمين والمساعدة القانون  -هـ  
  استنتاجات واختتام حلقة العمل  - ٤  

    
  )٢(جدول الأعمال 

  مراسم افتتاح التدريب  - ١  
  تقديم المشاركين وسير التدريب وأهدافه  - ٢  
مقدمة : دولي في المسائل الجنائية المتصلة بمكافحة الإرهابالتعاون ال:  الأولىالجلسة  - ٣  

  )اليوم الأول(عامة، الإطار القانوني الوطني والدولي 
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ما معنى التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتصلة بمكافحة الإرهاب؟ ما : مةمقدّ -أ  
عرض لخبراء (؟ على القضاة الاضطلاع به يتعيّن الذي يجعله ضروريا؟ وما هو الدور الذي

  )ات والجريمةخدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم
ما هو الإطار القانوني للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتصلة بمكافحة الإرهاب  -ب  

عرض يقدمه الخبراء حول القوانين الوطنية ذات الصلة (؟ )البلد المستفيد(بالنسبة لقضاة 
  )مية المنطبقةوالاتفاقيات الثنائية والإقلي

لتيسير ) البلد المستفيد(رها القانون الدولي لقضاة ما هي الأدوات القانونية التي يوفّ - ج  
  )ات والجريمةخدّرعرض لخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالم(تعاونهم مع البلدان الأخرى؟ 

  )اليوم الثاني(تبادلة تحرير طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية الم:  الثانيةالجلسة  - ٤  
حالة عملية مع (تحرير طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة : التنفيذ  - د  

طلب كتابة  الثانية وتتولى التسليم  طلبةكتاب الأولى مجموعتين تتولى إلى المشاركينتقسيم 
تعليقات كل /ى، ردود، وتقديم الطلبات إلى المجموعات الأخر المتبادلةالمساعدة القانونية

  )مجموعة
أدوات ونصائح عملية لتحرير طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة  -هـ  

  )ات والجريمةخدّرعرض لخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالم(
 جلسة( طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة توجيه:  الثالثةالجلسة  - ٥  

  )اليوم الثالث) (ة مع ممثلي وزارة الخارجيةمشترك
 طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة لتوجيهما هو الإطار القانوني  -و  

  ) المستفيديقدمه البلدعرض ( وزارتي الخارجية والعدل؟ بينوالتنسيق 
  )شاركونالم(تبادل الخبرات، مناقشة : تقييم الحالة الراهنة -ز  
 الناجع لطلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية التوجيهائح عملية بشأن نص -ح  

  )ات والجريمةخدّرعرض لخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالم(المتبادلة 
 الطلبات على نحو أكثر نجاعة توجيهاستنتاجات وتوصيات بهدف ضمان   -ط  

  )ونشاركالم(
   حلقة العملاستنتاجات عامة واختتام  - ٦  
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   قانونية مختلفةأعرافمثال لجدول أعمال حلقة عمل دون إقليمية لتدريب بلدان ذات : المرفق الثاني
    

تلك التي وق القانون المدني تدريب لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية بين البلدان الأفريقية التي تطبّ
  ) أيام٣: المدة (كومنولث بالتعاون مع أمانة اليُنظَّمالقانون العام،  قتطبّ
    

  جدول الأعمال

  الاجتماعافتتاح   - ١  
   وأهداف الاجتماع ومنهجية العمل المقترحةالمشاركينتقديم   - ٢  
ق القانون العام وتلك تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية بين البلدان الأفريقية التي تطبّ  - ٣  

  :القانون المدنيالتي تطبق 
القائمة على القانون المدني والقانون العام والصعوبات  للنظماستعراض عام  -أ  

مة عامة، مقدّ: والتحديات القانونية القائمة أمام التعاون الدولي في المسائل الجنائية
 )ات والجريمةخدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(مناقشة وتبادل الخبرات و

  :مالقانون العادني ولى القانون الم القائمة عالنظمتيسير التعاون بين   -ب  
إلى البلدان التي مُوجَّهة ياغة طلبات لتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ص  ‘١‘   

مشاركون (حالة عملية  ‐ القانون العام ق وتلك التي تطبّق القانون المدنيتطبّ
دني ومجموعة خاصة مجموعة خاصة بالقانون الم: مون إلى مجموعات عملمقسّ
ات والجريمة خدّريديرها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالم ‐م ن العابالقانو
  )كومنولثوأمانة ال

 والممارسات بالنظمتبادل المعرفة : تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة  ‘٢‘      
  ) بلد على أساس استبيانمه كليقدّعرض (القانونية للبلدان المشاركة 

 وتنفيذ طلبات تسليم المجرمين والمساعدة يهوتوجأدوات عملية لتحرير  ‘٣‘      
ات والجريمة وأمانة خدّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالم(القانونية المتبادلة 

  )كومنولثال
  استنتاجات عامة واختتام الاجتماع  - ٤  
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  مثال لتدريب على الإنترنت: المرفق الثالث

داة رئيسية في مكافحة الإرهاب، يكتبها ويديرها أ: تدريب حول تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية
 أسابيع، ٦: المدة(ات والجريمة والإنتربول خدّرخبراء فرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالم

  ) الخمس الواردة أدناهتناظر النمائط الموضوعيةنترنت وخمسة أسابيع الإف على أدوات أسبوع للتعرّ
    

  ةالمواضيع المتناول
  :ة الخمس التاليالنمائطالتدريب من ن تكوّي

  مةمقدّ  - ١  
  أهداف التدريب  -أ  
  محتوى التدريب -ب  
  واردالم  - ج  
  ستعراض عام لدور منظمة الأمم المتحدة والإنتربولا  ‘١‘    
  ستعراض عام للإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهابا  ‘٢‘    

   الإرهابمنعتدابير   - ٢  
   في قرارات مجلس الأمننع الإرهاب، الواردةالمتعلقة بمالأحكام  -أ  
   في المعاهداتالمتعلقة بمنع الإرهاب، الواردةالأحكام  -ب  

  بادل معلومات الشرطةت  - ٣  
  الإطار القانوني العام -أ  
  أدوات الإنتربول المتعلقة بمكافحة الإرهاب -ب  

  ةفي المسائل الجنائيالمتبادلة المساعدة القانونية   - ٤  
   المساعدة القانونية المتبادلةتعريف -أ  
  الأسس القانونية للمساعدة القانونية المتبادلة -ب  
  مبادئ المساعدة القانونية المتبادلة - ج  
  إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة - د  

   الإرهابيين وتسليمهمملاحقة  - ٥
   الإرهابيينملاحقة -أ  
 تسليم المرتكبين المفترضين لأعمال إرهابية -ب  
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